3 ىم 


0 اثراء المتور 
E‏ 0 0 1 8111 0 
ا 
re 0‏ او 1 
سر دك EE‏ ج 
O‏ 0 
CU 22 /‏ 
Ie 4‏ 1 مب 
2 ) 
. فقا لارا دة ف رَمَيْهِ 


الق العامة عدا بن عبدا عبدا لمن أبا بین 
(A۵۱۲۸ ۱۱۹4 (‏ 


صم 


2 ق 3 
آل ندب عبزا لر زالجماز 


ستو اسح 


rR ام _ 9 ا‎ CI RRA 
طبعة مخفضة بِدَّعمِنّ اسر الْمَوَّاٍ‎ 


2-1 
2111111 1 


4 


او 
7 50 
« 
* ( يي هه 


(ح)شركة اثراء المتون المحدودة ذات مسؤولية محدودة » 445 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء انش 
© © 
شركة إثراء المتون 
ابا بطين › عبدالله بن عبدالرحمن 
حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات. / عبدالله بن 
عبدالرحمن أبابطين - ط۲., .- الرياض › 555١ه‏ ١١مج.‏ 
ردمك: 1728-505-8558-55-5 (مجموعة) 
ردمك:١-5/8-9/4‏ 1178-57-85 (ج1) 
-١‏ الفقه الحنبلي أ.العنوان 
ديوي E/T VT ۲٥۸,٤‏ 
© © 
رقم الإيداع: ۳ ۷ ۰ ردمات: 9-۹ ۸-1 ۳-۳ ۰ ۷۸-1 (مجموعة) 
ردمك: ۸-٦ ۰ ۳-۸۳ ٤ ۸-۷ : - ١‏ 4۹۷ (ج۹) 


جميع الحقوق محفوظة 

لشركة إثراء المتون 
الطبعة الكّانية 
/ANLL‏ ل 


الآراه والأفكار المطروحة تمثل وجمة نظر أصحابها 
ولا بلزم أا تمثل رأى الشركة 


شركة إثراء المتون 
المملكة العربية السعودية ‏ الرياض 
جوال: +۹110۰1۸٤۲۷٤٤‏ هاتف: +۹1111٤0۲۰۰۰‏ 


بريك: info@ithraa.sa‏ تويتر: 11122514 


N SE 


تالیٹ 
قا مفق ادارا مد ية في رمت 
الجخ العم تا بن الملا با بطين 
(A\TAY =۱ <)‏ 


ا اناسع 


د 
ميو 


يي 
ع > E E‏ 
أمتدين عبار العي را لجَمّاز 


رصد ملحوظات المستفيدين وتصحيحاتهم 


SERAD 
ج‎ 2 


ت 


و ط 


باب تعليق الطلاق بالشَّرُوم EE‏ 
EF‏ 
( بَابُ تعلِيق الطلاق بالشُرُوط ) 
e‏ 
بَمعٌ شرط» ِتَقَدّءَ مَعنّاةُ» والمُرادُ هتا: الشرط اللعُوي” .١‏ 
(وهو) ا التَعليقٌ: طلاقًا كان المُعَلَفُ أو عد (ترتيبٌُ شىء 
غير حاصل) ئ الخال من طلاقيع 0 عتق» أو ظهَارِ أو ذر» 


(1) قوله: (والمرادُ هُنا الشّرط اللََويُ) لأنَّ أنواع الشّروطٍ ثَلائَةٌ أحدها 
قلي » كالحياةٍ للعلم» وشرعيك» كالطهارة للصلاقء ولْمَويّ ك: إِنْ 
دَخَلت الذَارَ فأنت طالِقٌ. 

(۲) قال في «إعلام الموقعين)1'؟: سُلٍ الإمام أحمَدُ عن رمل قال 
لامرأته: أنت طالِقٌ إن رَمَنتِ كذاء فَوجَدَهَا قد رَهَئَتْهُ قبل اليمين؟ 
فقال: أخاف أن يكون قد حَنِتٌ. 
قال القاضي : هذا 16 على أنه قال : إن كنت ره فن 
لأنّه حلّفٌ على ماض. 
ولا يَحْمّى ما في هذا الحمل من مخالمَةٍ كلام السّائل» وكلام أحمد: 
أا كلام الشائل» فظاهز في أنه : إِنّما أراد a‏ 
أداة الشَّرطٍ تُخَلْصُ الفِعلَ الماضي للاستقبال» فهذا الفِعلٌ مُستقبلٌ 
بووضع للع والغرفٍ والاستِعمَالٍ . 
وأا كلام أحمة : فإلّه لو هم من السائل ما حملَهُ عليه القاضي» لَجَرَّ 
بالجنث» ولم يَقُل: أخافٌ . فهو" إِنّما يُطلق هذه الفط فيما عِندَةُ 

.)۲۷۹/۳( (إعلام الموقعين)‎ ]1١[ 

[۲] في (أ): (فإنه) . 


KEW‏ حاشية آبا بطين على شرح منتهى الإراذات 
ونَحوِو (على سَيءِ حاصل) أي: مَوجْودٍ في الڪال» ك: ِن كنتٍ 
ايلد فأنتِ طالق» وکات كذلِكَ . (أو) على سَيءِ (غَيرٍ حاصل): 
كك إن ا ا أنتِ طَالِقٌء (ب) حرف (إِنْ) بکسر الهَمرَةٍ 
كن الثونِء وهي 1 أَدَوَاتِ الشوط» (أو إحدى أخراتها) من 
أَدَوَاتِ الشرط الجازمَة» ك: «مَتى) و(مَهمَا), وغيرهًاء كد إذا) 
و«لو). 

ولا كود المُعلّقُ عليه ماضها('©؛ وِلِذْلِكٌ إذا دَخَلّت عليه أَدَوَاتُ 
الشَّرطِء قلمتة مُستَمْبَلًا. 

(وتصځ) تليق (مع تقَدمٍ شرط)» ك: eS‏ 
حَلِيَةٌ بكة الطلاق 


٭ ع 


اا َع (تأَخُرِ) أي: الشّرطٍ (بصريح)» ك: أنتٍ 
فب توف » واسیقراء أجوبيه تدل على ذلك ونما وج هذا: ا 
استدامّة الهن رَهنًا كاسِتِدَامَةٍ اكوب والشکنی والجماع والأكل 
والشرب 0 ذلك ولمًا كان لهذا سْبَهٌ بهذاء وسْبَةٌ باسيدَامَة 
الشكاح والطيب وتحوهماء لم يجزم بالجنث» بل قال: أخاف أن 
يكونَ قد حَيْتٌ . والله أعلم . 
00 ت المعلّقُ عليه ماضيًا) الظاهِر أن مُراده: إذا لم تَقيَرن 
«كان» بالشَّرظِء ولهذا قال: ولذلِك تَقِلِبُ أَدوَاتُ الشّرط.. إلخ. 
وهي إنما تَقَلِبُ الماضي إلى الاستقبالٍ إذا تجوَدّت من « كانَ) 


و«يكون). 


مھ 


بَابُ تعلق الطلاق بالشّرُوطٍِ 


طَالِقٌ إن حلست ٠‏ (وبكتاية)» ك: أنت شتک E‏ (معَ 


ص يد 


قصد) الطلاق بالكتاية 

(ولا يَصُدُ) أي: لا يقطم التعليقَ (فضل بَينَ شَرطٍ و) بين 
(حكيه) أي : جوابه (بكلام نکم ک: أنت طالِقٌ يا رَانِيَةٌ إِنْ قَمْتِ) 
bE‏ كنا 

(ويقطغة) أي : التَعلِيقَ : (شکوئه) بَينَ شرط وجُوَابه 2 یمکنه 
کلام فيه ولو قٌل. 

(و) يَقطغة : (تسبيخة) أي: المعل» تين رط وجزائو» (وتخؤة) 
ا التُسبيح» ٠‏ كالتهايلٍ ا Ns‏ 
الكلامٌ مُنتَظمَاء ؛ فيقَُ الطلاقٌ مجر 

(و) لو قال لامرأته: (أنتِ 03 ل مرش رَفْعَا ونَضِجا("2) أي : 


)١(‏ قوله: (رزفغًا وتصبا.. إلخ) فالفغ: على أله حبر مبتدأ محذوف» 
والجملة في محل الأصب غلى الحالء تقديزة: وأنث مَريصة. 
ا اا( 
ولعل وقوعَة بمرضها في جانب الّفع: إذا قَصَدَ كود الواو للحال» أما 
إِنْ قصَدَّ الاستغنافٌء فان الطلاق يَمَعُ في الحالٍ ۽ تَغليظا 1 إن كانت 

يِضَّةّ حالةَ الخطاب» كان صادقًا في إخباره» وإلا كان كازْبّاء 


5 وق في الحال. فتدبّر. ١م‏ خ)111]. 
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حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
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برفع «مريضّة) وتصبه: (يَقَعُ) الطلاق (بمرضها)؛ إوصفها بالكرض 

حِينَ الوقوع , فهو في مَعنّى: إذا مَرِضْتٍ فأنتِ طالِقٌ. 

(ومَن) بفتح الييم» ( وأَئّ) بالشنوین (المُضَافَةَ إلى الشخص: 
يَقتضيّانٍ عَمُوةَ ضميرهمًا)؛ لاأنَهْمَا من صِبَغ العمُوم , (فاعلا) كان 
e‏ من قات ت منک أو: كی قات ت» فهي طالِقٌ» (أو 

متفغولا) ك: من أَقَمثُهاء أو يكن أقَمثهاء » فهي طالِقٌ: فيَعُمٌ مَن قات 
مهن في لوين ومن أقامَها في الأخيرين كما تَقِئَضِي «أَيّ) 
المُضَافَة إلى الوّقتِ عُمُومَهُ كقوله: : أي وقت قُفتء أو: أَقَمئْكء 
فأنت طلِقٌ» فان يَُمُ کر الأوتات. 

(ولا يَصِحٌ) تَعلِيقُ طلاقي E‏ جين 
التعليق. (ف)مَن قال: (إن تَرَجَجتٌ) امرأَةّ فهي طالِقٌ: لم يقع بقع عا 
إن تروّج. (أو عيّنَ ولو عَتِيقتَُ) فقّال : إن تَرَوّجتُ فُلانَة» أو: عَتيقتي 
لاه (فَهِيَ طالِقٌ: لم يَقَع) الطلاق (بتَرَوْجِهَا) في قَولٍ أكثّر أهل 
العلم' 3 . وروي عن ابن عبّاس, وواه الرمذي عن عليٌ» وجابر بن 
عبد اللو؛ لِقولهِ تعالى : إا تكخشة الْمُوْمئتٍ شي طفشو ين قبل 
أن ن مسوم 4 [الأحزاب: 2]49 وححد يث عَمرو بن شعَيب» عن أبيه» 
عن جدو مَرفوعًا: ولا تَذْد لابن كم : فيما لا ا ولا عتقّ فيما لا 


)١(‏ قوله: (في قول أكثر أهل العلم) خلانًا للتّورَيّء وأصحاب الرأي» 


بَابُ تَعلِيقٍ الطلاقٍ بِالشُرُوطٍ 


تكلكه ر ن و و ا يوا ار 
والترمذي"» وحستهُ. وعَن المشور بن مَحْرَمَةَ مَرفُوعًا : طلاق 
بل نکاح» ولا عتق قبل ملك». روا ابن ماججهط"". ولأنّهُ لو نر 
الطلاق إِذّا لم يَقَعْ RIE‏ [ 
(وإن قال) لامرأة: (إن قمتِ فأنتِ طالق» وهي) أي: المرأة 
(أجتييئّة) أي: غَيدْ رَوجَةٍ لَه (فتَرَوّجَها. نمٌ قاقت) وهي رَوجة: (لم 
َقَع) الطلاق المُعَلّق. قال في «الشرح): بعير جلاف تعلَمُه. 
(كحَلِفهِ) بطلاق: (لا فعَلتُ كذا) ٠‏ من قيام» أو څول 2 
ونحوه) (فلم بق لَه رَوجة)؛ بان بن من أو مشن ثم ترَوّحَ) مرا 
(أخرى) فا کنر (وفعل) ولت أ ند يَقَعُ عليه شيغ. 
(ويَقَعُ ما َل زَوجٌ) من طلاقٍ (بِوْجُودٍ شَّوْطِ) مُعَلّق عليهء (لا 
قبلَهُ) أي: وُجودٍ الشَّرطِ؛ لأنَّ الطلاق إزالَةٌ ملك بُنى على التغليب 
والسَرَايّة» أشبة العِثقَ. (ولو قال) مُعَلّقٌ: رعَجلئة) أي: الطلاق 
المُعَلّقَ: لم يتعججل؛ لا 2 اشر فيس له تَغييدُهُ. فإذا اراد 
تَعجيلَ طلا غير المُعلّق: و ٤ق‏ ق ثم إن وج المُعَلّقٌ عليه وهي 


.)١١/١١ أخرجه أحمد (۳۹۲/۱۱) (۰))0۷۸۰ وأبو داود (۲۱۹۰)» والترمذي‎ )]1١[ 
.)١ 751١١ وصححه الالبانى فى «الإرواء)‎ 
07 ۲ ۰ ( ؟). و صححه الألباني في «الإرواء)‎ ١ ۸) ابن ماجه‎ | [TY] 


ْ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
يلحقها طَلاقُةُ زت أب أيضًا. 

(وان قال) زوج ع عَلقَه: (سَبق لاني بالشرط› ولم أرذة: وَقَعَ) 
الطلاق (إذَنْ) ا كان إيقاعه؛ مو اة له بإقوّاره بالأغّظ عليه بل« 


5 
دهمة. 
ءٍ- 


بَابُ تَعليق الطلاقي بِالشُرْوطٍ 


لے 


(فَضلٌ) 


(وَأدَوَاتٌ الشرط) أي : الألفاظ التي ى بها معا 


(المُستَعمَلةٌ غالبا في طلاقي وعتاقي) بمح العَينء (سِتٌ) وهي : (إن) 
بكسر الهمرّةٍ وشكونِ الو (وإذاء ومَتّىء ومن) بفتح الميم» 


(واً 


) بفتح الهمرّة وتلل الياءِ» (وکلما) - وأمًا مهما وما أن 


و حيثمًا» و 5-5-9 فلم يَغلب استعمّالها فيهمًا- . 
(وهي) أي : « كلما كلمًا) (وحدها : للتكرّار), ببخلاف و 


)١(‏ اعلّم: أن الأَدَوَاتِء مِن جهة إفادَةِ التُكرار وعَدَمه» على قِسمَين 


ا ما يُفِيلَةُ؛ وهو: ETN‏ 

والثانى : ما لا يُفيدُه؛ وهو: باقيهاظ'؟. 

ومن جَهَةٍ التَّرَاخِي والمُوريّة» على قسمين أيضًا: 

أحَدهُما: ما يكون للتَّرَاحِي بشّرطين: عَدَمُ نة الفوريّة» وعَدَمُ قريتيها . 
ويكونٌ للفوريّة بشرط واجِدٍ: نة المَوريّة» أو فريتثهاء وهذا الْقِسمٌ هو: 
«إن) فقط. 

وثانيهمًا: ما يكون للتّراخي بغلاثة 0 عَدَمُ «لم»» وعدم م نيه 
الفوريّة» وعدم قَرِيتها. ويكونٌ للفوريّة بشرط واحدٍ: وججودُ «لم»» أو 
نة قَورِء أو فريتة» وهو: باقي الأدوات. رع ن)1". 


(۲) واختار أبو بكر أن «متى» تُفيدُ التكرار» كقّولٍ الشاعر: 


[1] في 5 : ( باقي الأدوات). 


["] 


«حاشية عثمان) .)۲۸۱/٤(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


لان كنا تم الأوقات» فهي بمعتى : کل وَقت . فمعتی : كلما 
مت قُفتُ: كل وَقتٍ تَقُومُ فيه أَقُومُ فيه 

ea a 
تقضي ما لا تقتضيانه» واستعمالها للّكرار في بعض الأَحيانِ لا يمع‎ 
استعمَالها في غيرو» ك: إذاء أو: أي وَقتِ.‎ 


ع 0 


صر 


(وكلها) أي: أَدَوَاتٌ الشَّرطٍ الشَتٌء (ومَهمَا) و«حَيتُمَا» (بلا 
لم أو) بلا (نيِْ فورء أو قريتته) أي: المور: (للتَّرَاخِي)؛ لأنها 
تُخْلِصٌ الفعل للاستقبال» ففي أي رقت من جد ققد حَصّلّ الجَرَاء. 

(و) كل الأَدوَاتٍ (مع لَ: للقؤر) لا مع نئة تراخ أو قَرِيئة. 

إل ِن ): فَهِي للتَّرَاخي ولو اقترتّت ب«له»» (مع عدم ن نة فور 
أو قَرِيتته) وأا مع ية القَور أو قَريتيدِ» فهي لَهُ. 

(ف)لو قال لِروجْتِهِ: (إن) قفتء (أو: إذا) قمتِ» (أو: مَتَى) 
ُمتِء (أو: مَهمَا) قُنتِء (أو: ن) قامت مِنكنٌء (أو: يكن 
قامّتء فطالقٌ: وَقَعَ) الطلاق (بقِيام) ) الرُوجٍَء أ عَقِبَهُ» وإن بَعْدَ 
57 عن رمن التَعلِيق» إن لم تكن نيه يه فور أو َرِيئته. 


مك تانق عو ۳ ارف اال 
)١(‏ قوله: (بلا لم) وينّجةُ: أو ناف غَيرِهَا1'؟. 
(۲) قوله: (إلا إن) واختارٌ القاضي أن وإذا» كذلك» وهو قول أبي 


[1] التعليق ليس في (أ). 


َابُ تعليق الطلاقٍ بالشُرُوط 


رولا قعُ) عير طلقَةٍ (بتکرره) أي: القِيَام؛ لانجلالٍ التعلِيقٍ 
بالاو إلا مع كلما فيفع م بتكوره؛ 5 

2 قَمْنَ) ای نضا ار (أو قا اربع في) قوله : 
يكن قامت مَطَاِنٌ (أو) في َولِهِ: (مَن قامت) منکن فطالقٌ؛ 
(أو) في قَولِه: (مَن أقفها) نكن فطَالِقٌ (أو) في قَولِهِ : (أيتَكنٌ 
أقمْهَا) فاق : (طَلفنَ) كُلْنٌ؛ إتعلبقه الطلاقَ على فعلٍ القيام في 
لأسن وعلى 4 الوقامَة في الأخرتين؛ وقد جد المُعَلّقُ عليه في 
کو 

ورك ا :یكی لم أطأ يوم فصرَائّهَا عالق وآم 
يطَأ) واجِدةً مِنهُنَّ في يوه : (طَلْقْنَ) كُلّهُنَ (تلاا ثَلان2"0)؛ لان كل 


(1) قوله: (ثَلاَا نَلانَا) بيان ذلك : أنه إذا لم يَطَأْ واجِدَةٌ» فقّد وج التّعلِيقٌ 
فيها ؛ فط کل واحِدَةٍ ِن صرائرا طَلقَ ولا تلق جي اڭ 
إذا لم يَطَأ ثانيةٌ الذانها تعلق كر بو انعد وى كيد N‏ ولا عا 
هي . وهكذا. 
فبترك وَطءِ الول : تطلق الثانيةٌ: الثَالتَة» والرابعَة؛ طَلقَةٌ طَلقَة. 
وبتركه في الَانية : تطلّقُ الال والتابعَة؛ طلقتين طَلقَئين وفي الأولى 
0000 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
واحذة م من لها ارك صَرَائْرَ لم أن فيتالها م مِنهُنٌ ثلاث ت 

(فإن وَطِىَّ) في يَومه (واجدَة) مِنهْنٌ مُنَط: (فقلاث) َم بها 
(بعدم وَطءِ صَرَائرِهَا) او ول عا طَلقَةٌ (وهُنّ) 
أي : ضصَرَائْدهَا يَطلْفْنَ (ثنتين ثنَين)؛ لاأ لكل مِنهُنٌ صَوَنَينِ لم طا 

(وإنْ وَطِّ) في يَومِهِ (ثنتين) مِنهُنٌ فط : (فښتانِ ثِنتَانِ) تَقَعَانٍ 
بالموطوءَئّين؛ عدم وَطءٍ صَبَتَيَهمَاء (وَهُمَا) أي: اللْتَانِ لم تُوْطَآء 
لمان (واحدة واحدّة)؛ لان ES‏ فر ارط 

(وإن وَطئ) منهُنّ في يَومه مه (ثَلانَا: وَقَعَ بِالمَوطوْءَاتٍ فَقَط واجِدَة 
واجدَة)؛ لأ لكل مِنهُنٌ صَرَة لم تُْطَأء ولم يمع بالتي لم ثوطاً سيء؛ 
له لیس لها صَهَةٌ لم وطأً. 

وإن وَطئ الأرع في يَومه: لم تَطلّق واحِدَةٌ مِنهُن. 

(وإن أطلَق)؛ بأن قال : يدك 5 أ فَصَرَائْدهَا طوًالق'» ولہ 


وبتركِ وَطءٍ الرابعة: تطلقُ الأولى والتَّنِيةُ؛ طَلقَةَ طلقَةُ. فيكمل 
طلاقهُما1'؟. 

)١١‏ قال المصتف في a‏ وإن أطاقَ؛ بأَنْ قال : 2 لم اطا اليو 
ا لم أطأ أَبَدَاء فضرَاتُها طَوالِقُ. انتهى . 
فمعنى الإطلاقي هُتا: أن لا يُقيّدَ عَدَمُ الؤطءٍ بِرَمَنِ مُعيّن» بل يأتي بما 
يم جميع المستقبل. وهذا ظاهر؛ لأنّ ذلك قَرِيئَةٌ على إرادة التّرَاخي ؛ 


[] ينظر: «حاشية الخلوتي) .)١515/5(‏ 


باب تَعلِيقٍ الطلاقٍ بِالشّرُوطٍ 


قل 


هھ 


ره )١(‏ 4ه |الر). ا 
يد رمن : (تقيدَ بالغفر)؛ لِمَرِيتَة راي وهِي استِحالةٌ َيِه 


وص ا 7 1 18 4 
وكا كها لقال يكن لم أطأ أَبَدَا. فإن مات ولم يَطاً واحِدَةً مِنهُنّ : 
علق تلاا تلاا فيل موته. وإن وَطِى َعْضَهُنٌ: فعَلى ما سب . 


(۱) 


(1) 


[1] 
[| 
[1 
][ 
[°] 
[1] 


فلا برد أنَّ «أَيَّا) مَعَ «لم» للفقور؛ لما كرنًا. 

وصور منصورٌ ت في (شرحه)..إلخ- وردَّةُ بما في كلام 

الحلوتي -. ( عثمان )17 . 

قوله: (تقيّدَ بالغمر) أي : مره وعُمرِهنٌ» فَيَّهْنٌ ماتت» طلَقّت 
E LL‏ وزاك نت اغوي nikl‏ 

کله كايا" في آخر جزءِ من حياته . 

إن قيل: كيف تقد بالغمرء مع أن دأيّ) مع «لم» للفؤر؟ . 

قلت : َعَم هن للقّورِ لكن فِيمَا يُمكنٌ فيه المَورُ» وهُنا لا يتأنّى ذلك» 

وقد قال في (الإنصاف): أنّها تكون مَعَ «لم) للقور» ما لم لقم قريئة 

على 9 اشرت مُنا: الاستحالةٌ. فتديّر. رم خ7 . 

وقريةٌ التراخجى هُنا: استحالَةٌ وطيل:؟ الأربع مَعًا. ( حاشيته)1*]. 

قال في E‏ لم يده a‏ وَقت الطلاق مُقَكَدَا 


«حاشية عثمان) .)۲۸٤/٤(‏ والتعليق ليس في (أ). 
سقطت : « كاملا) من (أ). 

«حاشية الخلوتي» .)٠٠١/١(‏ 

سقطت > (وطاء) فن 019 

«إرشاد أولي النهى) (؟/70١١).‏ 

(الشرح الكبير) .)٤۸٥/۲۲(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


رولو قال) لامرأيِء أو عَيِرها: (كُلُمَا أكلْتٍ رُمَائَةً) أو: تمعد 


ا ل مّانَةِ) أو: نصف تفاحةٍ 
وتحوهاء (فأنت طالِقٌء فأَكَلّتْ زمانة) أو اة ونّحوّها: 
سيف 0 صِفَةٍ الصف مَرَتين» ووُجُودٍ صِفَةٍ الكامل مَرَةَ 

(ولو كان دل ل ا إن أو: إذاء أو: متى أكلتٍِ 
او ت واد ارت 
فأکلت ما ته : (فتتانِ) طلفَة بصِفة الكاملٍ» وطلفة قَةَ بصفَة الصف »› ولا 
طق بالتصفٍ الآحَر؛ لأ تلك الأَدَوَاتٍ لا فضي التُكرَارٌ. 

وان وى نصمًا مدا عن لمان من راء ونم ية : وقح بأكلها 


بعْمِرِهِ وعم رهن دهن مائت» طلقّت كل واحِدَةٍ من ضرائرِهَا طلقَة 
طلقة» وإذا ماتت رذ مات هُوء طَلَفّنَ کله في آخر 
و ا 

() قوله: (فقگلات) وفي «الإقناع»: أنّها لا تَطلّقُ تلاا إلا إذا أكلّت جميع 
حجاتهاء فان سقّط منها سَيءُ» لم تطلق غَيرَ طَلقَةٍ واحِدّةٍ. 
ولعل محل ذلك: في المدحُولٍ بهاء أمًا عَيرها فَإنّها تَبِينُ بأكل 
الصف الأَوّلِ. رم خ)1'. 


[1] «حاشية الخلوتي) .)١٦٥/٥(‏ والتعليق نق 05. 


(وإِنْ عَلْقَهُ) أي: الطلاق (على صِفَاتِء فاجِتَمَغْنَ) أي : الصَّمَاتُ 
(في قين) واحجدةٍء (ک)قَوله: (إنْ رَأَيتِ رجلا فأنتِ طالِق؛ وإن 
رايت أسوّد فأنت طالق› وإن رایت ففييا فأنت طالق› فرت رجلا 
أسوّدَ فَقِيمًا: طَلَقَت ثَلانَ2"0)؛ لأنَّ الطلاق مُعَلّقُ على کل من كله 
الصفقات» وقد ؤجذت» أَسْبَهَ ما 9 وجدت في ثلاث أعيَانِ . 

(و) إن قال لامرأهِ: (إن لم أَطَلفْكِ فآنتِ) طالقء (أو) قال لّها: 
إن لم أصَلَفّك (فصرَتك طالق» فمَات أَحَدّهُمَا) في الأو (أو) مات 
(أَحَدُهُم) في الثانية: (وقع) الطلاقٌ (إذا بَقِي من حَيَاة المَيْتِ) 


صر هه سر 


مِنهُمَاء أو مِنهُم (مَا لا يَنّسِعْ لإيقاعه(") أي: الطلاق؛ لِقَوَاته 


)١١‏ قوله : (طلقت ثَلاثًا) قالهُ الأصحاث . وقال الشيخ د تق الدّين : لا تَطِلقٌ 
إلا واجدَة مع الإطلاتي. 
واتار أيضًا: أنّها تطلق واجِدَةٌ في قوله: إِنْ أكلتِ ركاندً.. إلخ1'؟. 
وينّجهُ احتِمّال: لا إن كبر رجلا ) 5 الحالات الثلاث. 
A‏ 
١‏ خحطه) `. 

(۲) قوله: (ما لا يَنّسِعُ لإيقاعه) فإذا مات الروج فقد جد التّرك منه» وإذا 
مات هىء أو صَبَنُها فى التَانيَةَ فكذْلِكٌ؛ لأنَّ طلاقها فاتٌ بمَوتها. 

[J] 
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[1] «الإنصاف» .)٤٥٤/۲۲(‏ 
[۲] الاتجاه من زيادات (ب). 
[*] (حاشية الخلوتي) .)١١۷/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 


5 
١‏ 
ص 
> 
١‏ 
١‏ 
\ 
طا 
\ 
\ 
N‏ 
حص 
سس 
دي 


بالموتِ . وفي الثانية : إذا مات الضرَة ققد فات الطلاق اي 
يمينه» وهو طلاق المحلوف عَليهاء ,لا يَمَعُ م ما دَامَ القت مُسَسعًا 
لوِيقَاعِه ؛ دن (إن) للتّراجي » فلهُ تَأَحِيدةُ ما دَامَ وَقتُ الإمكانِ» فإذا 
بى ما لا يلَع« حصّل اليَأسُ مِنهُ. 

(ولا يَرِتُ) مُعَلّقٌ روج (بائَا) من بهذًا التعِيقء كما لو أبَائها عند 
مَوتها؛ لانقطاع الرُوجئة 

هي إن ات كما لو أبائتها عند وتو يلا سُوَليها. 

كذا: إِنْ لم أترَوّخ يك فأنتِ ARSE‏ 

(وإن توی) بِقَولِهِ: إن لم أَصَلْكِ وتّحووء (وفتا) مُعَيًا: علق به. 
(أو قات ريه بقَوٍ: تعلق به) فإن لم يُطَلَقْهَا حتی مَضَى الوَقتٌ 
المُعيّنُ في الأولى» أو مَضّى ما يُمكن إِيقَاعُ طلاتٍ فيه في الايد ولم 


آ ا 


يع علدت 


وفي (شرح الإقتاع»7": أنه إِنْ كان هو المَيِتَ ققد فاتَ 0 
بِمُونَهِ . وإنْ كان المحلوف علَيهاء فقّد فاك طَلاقُها > فتَطِلقٌ ص : 
وإن كانت الصَّدة فقد فاتَ الطّلاقٌ ل 


المحلوفٍ عَلَيها . 
وفي (الغاية) : ويتجه : لا بمجرد مَوتِ الضََّةٍ ؛ خلاقًا لظاهرهما2' . 


[1] (كشاف القناع) .)۳٠۲/۱۲(‏ 
[۲] «غاية المنتهى) (5917/7). والتعليق ليس في (أ). 


َابُ تَعليق الطلاتي بِالشُرُوطٍ 


ومن حَلفَ ليَفِعلنٌ سَيًاء ولم يُعيّن له رقا لفطو ولا زليه فعلی 
راج ؛ لأنَّ لَمطَهُ مُطلَقٌ بالسبة إلى الرَمَانِ كله فلا يقد بوقتٍِ دُونَ 
حر . قال تعالى ممخبرا عن الشاعة: إل ب ور لتم زسا: .]٠‏ 

(و) إن قال : لامرأته : )2 مَتَى لم) لفك فأنتِ طالِقء (أو: إذا لم) 
امك فأنت طق (أو: 4 وَقتِ لم أُطُلّفْكِ فأنت طالق› أو قال 
ِنِسَائِهِ : (يتكنّ لَّْ) ْنَا طايقٌ» (أو) قال لَهُىَّ : (مَن لم أَطَلْفَ 
َهِيَ طالِق» فمَضّى رَمَنْ يُمكن إيقَائه) أي : الطّلاقٍ (فيهء ولّم يَفقل) 
أي: لم يُطَلْقَا: (طَلَقَت)؛ لاقيِضَاءٍ ذلك القُوريّ» حَيتُ لا ك ولا 
ريده ناخ . 

(و) ان قال لامرأته : (كُلّمَا لم طَلّفْك فأنت طالقٌ > فْمَضَى ما) 

: رمن (يُمجنُ إيقاعٌ ثلاث) طَلقَاتَ (مرئبة) أي: واحدَة بعد 
راج (فيه) أي : الرّمَن المَاضِي » (ولم َطلَفْهَا: طلقَت تلاا)؛ 
لاقتضاءِ «كلمَا) التكرار» ومَعَ ع لم » الموريّة . ودل للذَولٍ: قول 
تَعالى : 7" و 4 ا 3234 4 [المؤمنون: .]٤٤‏ 

نتققضي تكرار الاي بيكرار الصف وجي عَدَمْ طَلاقٍ لهاء (إن 
دَحَل بها. والا) دل بهذا (بانت ف الطلقة (الأولَى) فلا 
ما بَعدهًا. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


( فَضْلٌ) 
(وإن قال عَامَيّ) ا : غيژ تځوي ا 
همز فأنت طَالِقٌ: ف)هُو (شَرطً) أي : تَعلِيقٌ. فلا تَطلَقُ حبّى 
م (كنيته ) ا الشّرطِء بدأَن) المَفتوحة الهَمرَّة 01 من 
غر لان العا لا ريد به إلا الشرط» ولا عرف ن مَعنَاهُ 
0 ينبت له حکم ما لا يَعرِفةُ ولا يُرِيدُهُ كما لو 


)١(‏ قوله: (عَامْيّ أي: عير نَحْوِي) وهو مَدشوبٌ إلى العامّةٍ الذين هم 
جلاف الخاصّةٍ؛ لأنَّ العامة لا تعرف العلم» وإِلّما يَعرِقُهُ الخاصّة 
فکل واحِدٍ عام بالنّسبَةِ إلى ما لم يُحصّل عِلمَهء وإن حصّلَ عِلما 
سِوَاة. قاله في «المطلع)!'!. 

(۲) قوله: (ولو من تحوي) قال رم خ)1"1: وفيه تظك؛ لذن أنْ) المفثوحة 
الهمرّة لا تحتمل في الحو الشَّرطَء فكيفٌ يقل مِنهُ ما لا يَحتَمِلَهُ 
لفظه؟! . 
قلت : في تنظير (م خ) نظ ! ؛ لقوله في «الفروع) و«الإنصاف) 
وغيرهما : وإن قال : اطا أنْ قنت. بفتح الهمرّة: فرط من 


. والتعليق ليس في الأصل‎ .)4١7( «المطلع) ص‎ ]١[ 
.)١78/5( «حاشية الخلوتي»)‎ ]۲[ 
التعليق ليس في (أ.‎ ][ 


باب تعليق الطّلاقٍ بِالشُرُوطٍ 


نطق بصَرِيح الطلاقي اعري عجَمِي لا يَعرفة. 

(وَإِنْ قالهُ)- أي : ا تح الهَمدَةِ- (عارف بِمُقتَضَاهُ) 
ا التعليل : طلقّت في الخال» إن کان وج . قاله في «الإقناع) 
وغيره- وقد دف ما فيه في «الحاشية >-٠)‏ لان رأن» المَفتُو حة 


(۱) 


() 


قوله : (إِنْ كان جد) قاله ابن أبي مُوسَى ومن تابَعة 

ولا رق نة الشُمخ تي ادن تين أن يُطلقها ية مذ كورة في الَف 

أو غير مذكورة. فإذا تين انتِقَاوُهاء لم يمع الطلاقٌ . 

وأفتّى بذلك ابن عقيل في «فنونه) فين قبل لَه : رَنّت رَوجَتُكَ . فقال: 

هي طلِقٌ. تم تبيّنَ أنّها لم تَرنِ؟: نها لا تطلق. وجعلٌ الست 

كالشّرطٍ اللْفظِئ وأولّى. انتهى 

وقال القاضي : تَطَلْقُ مطلقّاء سوا دحَلّت أو لم تدحُل. وهو ظاهد 

«المنتهى) . 

قوله: «دخحلت أو لم تدخل ) ؛ أنه مُثْل بد حول الذّارظ"؟. 

قوله : (وإن قالهُ عارف بمُقتصًاه) أي : التُعليل» طلَقّت في الحال. قال 

في (الإنصاف): فا صاجبٌُ «المقنع) - : إن كان وُجِدَ. 

قال: وقال القاضي : تَطلقٌ» سواء دَحَلّت أو لم تَدحلء من غارق أو 
. وقال ابن أبي مُوسَى : : لا تلق إذا لم تكن دحَلّت قبلَ ذلك؛ 

كه انیا طا لیا فد نت الطلاق كزيها: 


کک 


[1] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

و ا ا اباتك 
َه للتُعِيل» فمَعتَاة : أنتٍ طاق لاك قُتِء أو لقايكِ . قال تعالى : 

ل كا 
هذا © أن دعو لرن ولاچ [مريم: ۹۱-۹۰]. 

(أو قال) رل لامرَأته : (أنت طالِقٌ إِذْ قُمْتِ) : طَلَقّت في الحالٍ؛ 
أن «إذ) لمعيل . 

(أو) قال : أنتِ طالِقٌ وان قْنْتِ 1 أنتِ طالِقٌ 0 قت : 
طلقت في الحَالٍ)؛ لان الوَاوَ ليست جوَابًا لاشرط» فالمعتى: أ 
EN‏ 


وكذا أفتی ابن عقيل فيمن قِبلَ لهُ: رَنَتِ امرك . فقا : هي طالِقٌ. ثم 
تبن e‏ نها لا تَطلقء ee‏ 
وأؤلى . انتهى 

لکن برد عَايه: ما تقدّمَ : في (الحُلع) فيما إذا قال الأَبُ: طلّق بنتي 
وأنتَ و قَطَلْقَهاء وقع الطلاق رجعيّاء ولم تَصِح 
البراءةٌ؛ حي E‏ للأب» فلم يُقيمُوا السَبب مَمَامَ التّعليق» 
بل فرقوا بيَهُما. 

ويمكنٌ الفرق : بأنَّه لظ بالسّجب هُناء فكانٌ كاللّفظ بالشَّرطِء وفيما 
تقدّمَ لم يلففظ» فهو كما لو لم يَلفظ بالشرط. (ح م ص"". 


[1] انظر: «الإنصاف) .)151١/77(‏ 
[۲] «إرشاد أولي النهى) .)١١۷١/۲(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


بَابُ تعليق الطلاق بالشّرْوطٍ Ki‏ 

(وكذًا): َطلُق في الال بقّوله : (إِنْ) فُمْتِ وأنتِ طالِقٌء (أو: لو 
قفت وأنت: طالق)؛ لأنّ الاو لا جات بها الشّرط. 

(فإن قال : أرَدتٌ ) بقولى : ع طالقٌ (الجَرَاءَ) : دين وقبل 
نحكمًا. (أو) قالّ: أردثٌ - أو: لو قُمت وأنت طالِقٌ (أنَّ قِيَامَها 
وطلاقها شَرطانِ لشيءِ) كعتقٍ عَبِدِهِء أو طلاقٍ صَرَتهاء أو ظِهَارِهَاء أو 
ذر» تم أمسكتُ) عن ذَلِك: (ذُيْنَ» وقبلَ) منهُ (حكما)؛ 
يَحتَمِلَهُ لَفظه» e‏ بما ترا 

وإن صَرَحَ بالجَرَاءِ, فقال إن فت و طالق» فعَبدي مث : 
بع عبدهُ حٌى فوم وهي طالق؛ لأ الواو مقا لضان كتوله تمان : 
ولا تفللا الصَيد وات مرب" [المائدة: 45]» #ولا نتروا ألصَلزة 
el‏ سکری 14 [النساء: ٤١‏ ]. 

وكدًا: إِنْ دَتَلْتِ الدَّارَ طالِمًا فأنتِ طالِقٌ» فإن دحَلّت وهی طالِق : 
رم وإلا فلا. 

واكداة ناو E‏ الذارَ مَريصة» أو: ف مُحرمَة» ونَحوّةع 
فأنتِ طالِقٌ: لم تطلق حبّى تَدْخُلّها كذلِك. 

(و) قَولَهُ: (أنتِ طاق لو قَمْتِء ك)مَولهِ: أنتِ طالقٌ (إِنْ 
فمْټ)» فلا طق حتی تَقُومَ ؛ لان «لو) شَرطيَةَ ك(إِنْ) . 

(وَإنْ قال) لامرأته : (إِنْ دَحَذْتِ الدَّارَ فأنتِ طالِق؛ وإن دَخَلَتْ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
جو ا ي 
ضَدَتَك . فمتی خلت الأُولَى) الذار: (طلقت) ؛ جود الصفة» 
حلت رها أ لا. و(لا) تلق (الأخرى) برها الدّارَِ لله له 
يعلق طَلاقَها (بِدُحُولِها) . 
(فإنْ قال : ادت جَغْل الثاني) : وإ ولت وتك ( شو 
لطلاقها) ا وى (أيضًا) ؛ u‏ أَرَادَ : وإن لٹ ضََُنكَ فأنت 


سے 


0 


طالِقٌ؛ فَدَخَلَت الأولى والأخرى : (طلقت) لأر (ثنتين)» طلقة ا 
بدُحُولِهاء وطلقَة بدُحُولٍ صَدتِها. 

(وإن قال : أرَدتُ أن دُخُول الثانية ت شَرط إطلاقها) ا التَانية ؛ 
بأن أَرَادَ : ون دحل صَدَتُكِ فهي طالِقٌ: (ف)الأمد (علّى ما أَرَادً)؛ 
ات 

(و) إن قَالَ: (إنْ دَخَلْتِ الدانَ ون إن دَخَلتْ هذه فآنت طالق : لم 
تطلق) م مَقُولٌ لّها ذلِكَ (إلا بذخولهما) ؛ لاع تخرريها شيط 

(و) لو ألحيّ سَّوْطًا بمَّرط فقَالَ: (إن قُمْتِ فَقَعَدْتِ) فأنتِ طالِقٌ 
(أو): إن فُمتِ فم قعدتِ) فت طا : لم طق حى تقوم ثم لقعد ؛ 
لاقتِضَاءٍ «المَاءِ) و« ر 

(أو) قالَ: (إِنْ قُمتِ مى فَعَدْتٍ) فأنت طالِقٌ: لم تطلق حى 
موم ثم تَقغدَ. وفيه نَطََ! لاه مِن اعتِرراض الشرط على الشَّرطٍ 


َابُ تعليق الطلاق بِالشُرُوطٍ 


يحم 
0 
دي 
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فيقضِى أَجِيرَ المتقَدّمء وتقدِيم المتَأخرِ؛ كما في تَطَائِر؛ إلا أن 
وهل خا الفاء» ك إن نمست ف فعذت انت طالق . 
(أو) قال (إن قَعَدْتٍ إذا قَمْتِء أو) قالّ: إن قَعَدْتِ (متَى قَمْتِ) 
أَنتِ طالِقٌء (أو: إِنْ قََدتِ إن قُمْتِ فَأَنتِ طالِقٌ: لم تَطلق حَنَّى تَقُوم 
ثم تَقعُدَ”')؛ لما سبق من أَنَّهُ من اعتراض الشَّرطٍ على الشَّرطٍ. 
(ون تكس ذَلِكَ) فقَالَ: إن فَعَدْتِ قَقّمتِء أو: إن عدت م 


ظ 


قنتء أو: إن قدت فمَتّى قمتء أو: إن قمتٍ إذا فَعَدْتِء أو: إن 
نمت فى ن إن فنك إن ات رلم قطلق حى تقد ثم 
َقومَ)؛ لاله جل امود شَرطا ل لتعليق الطلاقٍ على القيام. والشَّرطٌ لا 
بد أن تَقَدّمَ المشؤوط . 


)١(‏ قوله: (حتى تقوم ثم تقعغد) قال (م خ 107١‏ إلافى قولهة ذاو إن قبت 
مَتى قَعَدتِ) فَإِنّها على العكس من ذلك» وكان الأولَى إسقاطها مِن 
دك ابعر واوااشو ميق بايد 
قال (م ص) في ١‏ (حاشیته )1" : وسوی ا إن فق قت 
فَعَدْتِ . وبِينَ: إن فَدتٍ متى قُمتٍ» في عدم وقوع الطلاق حتى تقوم 
ثم تقغد؟! ولم يسقةُ إلى ذلك في «الفروع»» ولا في «الإنصاف»› 
ولا في «التنقيح) ولا غيرهاء والصوابُ في الأولى : تكس ما ذكره. 


[1] «حاشية الخلوتي) .)١77/5(‏ 
[۲] (إرشاد ل النهى) ١؟١/77١١).‏ 


KEY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

(و) إِنْ قال : (أنتِ طاق إنْ قمت وقعدتِ» أو): أنتٍ طاق (لا 
شنتٍ وقعدت: َطلق بۇجودھما) أي: القيام والفغودِ (كيقَمَا كانَ) 
أي: سَوَاءٌ سَبَقَ القيام القُُودء أو تَأَخر عَنة؛ لان الوَاوَ لا تقتضي تَرتِيًا. 
ولا تل وود أَحَدِهِما؛ لأ الوَاوَ للجمع» فلا تَطلق قبل 
وججودهما. ۰ 

(وكك قالَ: (إِنْ قُنتِ أو قَعَدْتِ) فأنتِ طالِقٌ: تَطَلقُ بوجو 


ع 


أحدهما ؛ لان «(او) لأحَدٍ الامرّين. 


(أو) قالَ: (إِنْ قُمتِ وإن قعدتِ) فأنتِ طالِقٌء (أو) قَالَ: أنتِ 
طاق (لا قمْتِ ولا قََدْتٍ : تَطلّقُ بوْجُودٍ أحَدِهِمَا)؛ لان مُققضَّى ذلك 
تعليق الجَرَّاءٍ على أَحَدٍ المذ كورين. 

(و) لو قال : (إن أعطيثك إن وَعَدْتَك إن سَأَلتتِي فأنت طالق : لم 
تطلق حثى تسا م عتا كم عييها/ لأ عل الثاني رسا في 
الذي قبِلَهُ رفكت والشرط ب: تمذم المشؤوط؛ قال تعالى: ولا 
كي لت ت أن نصح كم إن کان أله 7 ُرِيدُ أن ویک 4 
o‏ لك ساس فَوَعَدْتُكَ فأعطيثك فأنت طالقٌ. 

سَوَاءٌ كائت ادا الشرط «إذا) ) أو «إن». 

irs‏ الأكلمًا أخقيث» إن اقلت ِن حكام فأنتِ طاق 
اجات تلاثا) من المَكاتٍ» (واغتسل مَدَةَ فيه ) أي : الحمام : (فطلقة) 


باب تعليق الطلاق بِالشُرُوطٍ 
2 ¥ 


وَاحِدَةٌ؛ لان الطلاق مُعَلقٌ على أمرين» ومَجِمُوعْهُمَا لم يُوجَد سِوّى 


ده 


و 


د 


o 


(ويقَعُ) الطلاف (لاا مع فغ لم ردد مع كل جناب كموتٍ 
رَيدِء وقدُومه) ودُحُولٍ الدّار وقدُوم الحَاحٌ. 

فلو :قال 4 كلها aN O‏ 
مكاتٍء ثم مات رَيدٌ: طَلَقّت ثَلانًا. وكدًا: نَظائدة؛ لِقَرِيَةٍ الال الد 
على عدم إرادّةٍ تكرير الثاني . 

(وإنْ أسقّط) معا (القاءَ من جَرَاء متَأَرِ) فقَالَ: إن دَحَلتِ الذَارَ 
أنتِ طَلِقٌ: (ف) پو (كبقائْها0") فلا تطلق حبّى تَدحُلها؛ لإتيا 
بحرفي الشَّرطِء فدل على إرادةٍ التعليق» وتقدير القَاهِ كفَولِهِ: من 
يعمل الحستات الله يشكدها. 

ويَجُورُ أن ذف الاءَ على نة اليم والتَأَخِير» كأنّهُ قال : 
اف هلان إن قحلت e‏ أمكنّ تصجیځ كلام العاقل وصَوة 


0 3 


5 


به 


(0 قال ابن تصر الله: لو قال: إن حلت الدّارَ طلقت» فهل تطلق 
بالدخول؟ ينبغي بناوٌةُ على آنه لو قال لها: طلقتِ . هل تطلق؟ وعِبارَة 
المصيّفٍ فيما مضّى تقتضى أنها تطلق» فإذا طلّقّت بذلك مُتَجرَا 


ات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 

وم لب الت سے 

( قَصْلٌ في تَعلِيقِهِ ) أي: الضّلاقٍ ( بالخيض ) والطهر 

(إذا قال) لامرأته : (إذا حضت فأنت طالق : يَقَعْ) الطلاق 
(بِأَوَله) أي: الحيض (إن تَبَيّنَ) کون الدّم (حَيضًا)؛ لَؤوْجُودٍ الصفة. 
لے کم اا خيش تی عنم اا والصوم. 

(وإلا) يمين حيضًاء بأنْ تَقص عن أَقَلَّ الحيض: (لّم يَقَع) صلق ؛ 
أن الصّفَةَ لم وجد. 

وكذا : لورآت هما قبل مام شع سني أو وهي حاوِلٌ» أو آيسَةٌ. 

(ويَقَع) الطلاق (في) ما إذا قالَّ: (إذا حضْت حَيصَةً) فأنت 
طالِقٌ: (بانقطاعه) أي : دم حيصة مستقبلة بعد التعليق؛ لاه علي 
الطلاقّ بالمدة م من الحيض» وهي الخيضّة الكاملة واقال فى 
«المبدع) ): والظاهه: نه مغ سئيًا. 

(ولا يُعتَدُ بحيصّة عُلقَ) الطلاقٌ (فيها) بل يُعتَبدِ ابتدَاءٌ الخيضّة 
e RT‏ فان كانت حائْضًا ند التعلييق: لم تُطلّق حلى 
ر مه ثم تُحيضٌء ثم تَطهر؛ لأنها هِي الحيضّةٌ الكايلةُ. 

(و) إن قال : (كُلّمَا حضت) فأنت طالقٌ: طلقّت إذا شَرَعَتَ في 
الحيصّة المُستقَلةِ» ولم نُحصب ين عِدّتهاء م تطلقٌ ثانية إذا َرَت 
في الَّايةِ. وكدًا: تطلق الال إذا شّرعَت فيهاء ويُحسبانِ من عِدَّتَها . 


بُ تعليق الطّلاق بالشُرُوط 


(أو رَادَ : خِيضَةً)؛ بأنْ قالّ: كُلّمَا حصت عيضَّةً فأنت طَالِقٌ» فإذا 


طهرت من حَيضّةٍ مُستقباة لت کم لدا قرت ين ال : طلقت 


سے سے 


وآ 


2 


عر اه إذا طَهَرَت من التَالئَةِ: فكذدَّلِكَ . وتحست الَانِيةٌ وَالثَالئَةٌ من 
عدتها. 

ذ(تَفوغ دنه : باخر حَيضَةٍ حَيضة رَابعَةَ)؛ لن التجعية إذا طلقّت› 
تت على عِدَّةٍ الطّلاق اولي ۶ 5-5 اي 

(وطلاقة) القائل لامرأته : كلما حضت فأنت طالقٌع (في) 
حيضَّةٍ (ثانية) وثالئَة: (غيرُ بذْعِئّ)؛ لأنّهُ لا انر له في تطويل العِدَّةِ؛ 
أنه نُحسَبُ ينهاء بخلافه فى الالء إذ لا نُحسَبُ من العِدَّةِ كما 


وأمّا مَن قال لامرأه: كُلّمَا جضت حيصّةٌ فأنتِ طالقٌ: فكل 
طلاقه غير بذعي ؛ لاله إِنّمَا يَقَعُ عند انقطاعه. 

(و) إن قال: (إذا جضت نصفَ حَيضَّةٍ فأنتِ طالِقٌ. فإذا مَضَت 
خِيضَّة ) مُستقءة 5 ينا وقوعة ليصفها) أي: عد زص عيضيها؛ لأ 
eels‏ يروف لا جود اج 0 يام الحيض قد 
طول لدان ويُحكه بقوع الطّلاق ظاهِرًا مضي نِصفٍ 
عادتها؛ لان الظاهر أن يمتها على الاي والأحكاء علق بالعَادَة. 

(ومتى اذَعَت) من عُلّقَ طَلاقُها بحيضها (حَيصًاء وأنكر) روج 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتهم الارادّات 
r.‏ شية أبا بطين على شرح منتهى ورادات 
حيضًّها : والرنها يا زبيي ”1 ا ا 
ولا يح 4 أن کمن ما حل اه ف أرحَامهنَ 4 [البقرة: ۲۲۸]. 
قِيلَ: هُو الحيضٌء والحَملٌ. ولولا قَبِولُ قَويها فيهء لَمَا حرم عليه 
كثمة؛ إذ لا فائدَةَ فيه مع عَدَم القبول» كقوله اي چوا کيا 
اد4 [البقرة: ۲۸۳ لها > حرم کتماتهاء 1 على قبولهاء ولاه 
لا عرف إلا مِن جهتها. 
(ك)مَولِ رَوجها: (إن أضمَرتِ بُعْضِي فأنتِ طالِقٌء واذعَنهُ) 
أي : إِضْمَّارَ بَعْضِه ) وأنكرمًا : ا و لا للا يدف إلا من 
و(لا) قبل وھا على زوج (في ولاذةٍ) عَلّنَ طَلاقّها لبها 
وأنكرهًا ؛ لا قك وف مِن غيرهَا . (إن لم يقر بالحمْل”)» فإن أو 


. قوله: (بلا یمین ) قال في «المبدع)1'1: في ظاهر المذهب‎ )١١ 
وفى (الإقناع)1"1: مع يَمينِها.‎ 
قوله: (قيل: هو الحيض والحمل) قاله ابن عباس » واب عَمرَ‎ )۲( 
ومجاهدٌع والشعبيٌ ) والحكم» والرّبِيع 9 أنّسع والضخځاك»‎ 
۳ . 
وغيدهي1"!.‎ 
قوله: (ولا في ولادَةٍ إن لم يُقِرٌ بالحَمْل) هذا قول القاضي وأصحابه.‎ )۳( 
«المبدع» (5//ا”؟).‎ ]1[ 


[۲] «الإقناع» .)٥۱١/۳(‏ 
[۳] انظر: «مصنف ابن أبي شيبة) (۱۹۱۰۰- .)۱۹۱۰٩‏ 
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: رجح قولها. 

(ولا) قبل قَولها عا ليو رفي قیامء وتحوه)؛ كمَدُومٍ زد وكلام. 
وول دار» ونَظائرِِ. فإذا عَلَقَ طلاقها على سَيءِ من ذلِك» أو على 
عَدَمه فادّعَتهُ وأنكرها: فَقَّولَهُ لأنَّ الأصلّ بَقَاءُ الرّو جكة2'0 . 

(ولو 0 ذم (به) أي: بما عَلَّقَ عليه طَلاقَها: (طَلَقَتء ولو 
أنكرتة ) الرّوجَة مُْاحَدَة له بإقرارو» كما لو قال: el‏ 

(و) إن قال لامرأهِ : (إذا هرت فأنتِ ؛ طالق. وهي حائض) عِندَ 


و 


التعليق» (فإذا انقَطعَ الدَّمُ): طلقّت. تضَّاءٍ لقَولِهِ تعالى: ولا 


وفي (الإقناع) : وقبل وله : في عدم الولادَة ة؛ لان الأصل عَدَمُها 
وبَقَاءُ التكاح» ولا تخفى غالبًا'. 
)١١‏ قال ابن 0 في «طبقاته)1'؟: نقَلتُ من بعض تَعالِيقٍ الإمام أبي 
العئاس ابن ا من «الفنون) لابن عقيل : جاده 0 
ان عل رجو ای اوا کی ا مط على ر 
ال انمعد كت إل . هل تُصِدّق مع تكذيب الرّوج لها؟. 
أجاب ابن أبي توق لصاو وجول E‏ ۰ 
ال الشيخ او حك لز ردن قي والتكاح بحاله. 


\ 


[1] انظر: «كشاف القناع) .)۳٠۹/۱۲(‏ 
7؟] «ذيل طبقات الحنابلة) .)٤۹/۱(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ُدَرَنوهن ‏ عن بهد [لقرة. ٣‏ أي : ينطع دمُهُن. وي 
لها - الطْاهراتِ في ومجوب الطهارة والصَّلاةٍ والصّيام وصِحةٍ 
الطهارة. ولانها المقييع نا تشاع فتكت ان لكوت ادا لا 
وَاسِطَةٌ . 

دا کن حائضًا حِينَ التّعليق» (فإذا طهُرَتْ) أي : انقَطعَ دَمُها 
(من حَيصَة مُستقبلة): طَلَقَت؛ٍ لان أدوَاتِ الشرط تَقَتَضِي فعلا 
مُستقبلا > ولا فم ن الكلام إل APE‏ ل 

لكن لو حصّل النّقَاءُ في أثتاء الحيضّةٍ المُستقبلَة» فهّل تَطلَقُ لان 
طهر كما تقدّم أؤ لا للعو(" ؟ لم أقف عليه(" . 


(0 لأنَّ هذا لا يُسكى طهرًا عُرقَاء وإن كان طهوًا شَّرعا1'؟. 

(۲) الظاهر: الوقوعٌ. وهذا نظي ما لو زادّتٍ المُدَّةُ والحالة هذهء بل 
أؤلى ؛ لأنَّ الطهر لا يَحبَاحُ إلى تكرارء بخلافِ الحيض. 
والحاصِلٌ: أنّها متّى طهّرت من الحيضّةٍ طهرًا شرعيّاء وقَعَ الطلاقٌ» 
سواءٌ زات مُدَّةٌ الحيصّة» أو نقَصّتء أو لم ترذ ولم تَنَقصُء الله إلا 
أن يناقش في صُورَةٍ زيادَة الحيض؟ والظاهر: أنه ينبني على التَّكرَارٍ إن 
قلتا به. تأكّل. حوره الشفاريدها"'. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[Y]‏ ما تقدم من التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في «حاشيته) وصدره 
ب( وفي حاشيته ) يشير إلن ( حاشية الشرح) . 


باب تعليق الطلاق بالشروط 


(و) إن قال لامرأته : (إن حضت فأنت وَصَّدَتُك طالقتان» فقالت : 
حضتٌ. فكذَّبَها: طَلَقَت وَحدَها) أي: دُونَ ضَجَتِها؛ لان قَولّها مَقبُولٌ 
على تفسِها دُونَ صَرَتها. فإن قامت بحيضها بَينَهَ: طَلَقَنَا. وإن أ 
خا طلقنا اك ولو أكديكاة: 

(و) إن قال لامرأتيه: (إن جِطْتُمَا فأنتُمَا طالقتان» واذَعَتاة) أي : 
اعت كل مِنهُمَا انها حاصّتء (فَصَدَقَهُمَا: طَلَقَنَا)؛ لإقراره بوقُوع 
الطّلاق على تفيه. ۰ 

(وإن أكدَبَهُمَا: لم تطلقًا) أي: لم تَطلَق واحِدَةٌ مِنهُما؛ لأنَّ طَلاقَ 
کل مِنهُمَا لُق بحيضها وحيض صَرتها. وٳقراڙ کل مِنهُمَا على 
صَرَتِها غير مَقَبُولٍ . 

(وإن أكذدَّبَ إِحَدَاهُمَا: علقت وَحدها)؛ لأنَّ قَولّها في حَمَّها 
قول والرّوج صَدَّقَ ضَجَتَهاء فقّد وُجدَ الحيصُ مِنهُمَا بِالنسبَةٍ إليهاء 
ولم تَطلّق المُصَدَّقَة لان قول صَرَتِها غَيدُ مَقبُولٍ في حقّهاء ولم 
صَدَّفها روح . 
(وإن قالهُ لأربع) أي : قال ليسائه الأرتع: إن جضن فأنشن طَوَالِقٌ. 

أي: ادعَى الأَربَعُ الحيض» (وَصَدَقَهَنَّ) الرُوجُ: (طَلفْنَ) 


(فادعيته) 


استظهّر عثمانُ عَدمَ الوقوع؛ لأنَّ الطلاق من قبيل الأيمانِ» ومبناها 
على الغرف' ٠‏ 


]١[‏ «حاشية عثمان» .)۲۹۲/٤(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 

و OEE‏ 
كله لوجود الصفة» وا ن ل الأربع ڪيٹ صَدَقَهُنَّ عليه 

(وإنْ صَدَّقَ تلاثا) نه : (طَلَقَت المُكَدَبَةٌ ب وحداء لبو قوله 
ٿي حيضهاء وقد صَدَّقَ الرّوحُ صَوَاحِبَهاء فقد وُجِدَ حيض ا في 
مها بخلافِ المُصَدَقَاتِء فإنَّ كول المكذبة عَير قول عَلَيهنٌ. 

(وإن صَدَّقَ دُونَ نلاث: لم يَقَع سَيءْ)؛ لأنَّ قَولَ المُكذبة عير 
قول في ڪن َيِه(" . 

(وإن قال) لِنِسَائه لأرتع: (كُلَمَا حاضّت إحدَاكنٌ) ُضَوَاتُها 
طَوَالِقُ (أو) قال له : (أیشکی حاضّت)) 7 : من حاضت ف 
(فصَرَائها طَوَالِقُ, فادّعَيتهُ) أي: اذّعَت كل مِنَهُنَ الحيض» 
(وصَدَّقَهُنَ : طلقَنَ كاملا) أي : تلاا نَلانَا؛ لأ كل واجدَة لَّها ثلاث 

ائْرَ فياتيها من كل مِنَهُنٌ طلقَة 

(وإن صَدَّقَ واجدّة) مِنَهُنّ» وكذّب تَلانًا: (لم تطلق) المُصَدَقَة؛ 
لله لا قبل قَولُ صرائِرها عليها. (وطلقَ ضَرَائّها عله عل من 
ضر ٤‏ ته المُصَدَّقَةَ ؛ لشت حيضها بتصديقها. 

(وإن صَدُقَ ثبتين) من : (طلقتا طَلقَةَ طَلقَةَ)؛ لان لك يما 


)١(‏ وإن صدّقَ واحِدَةٌ أو اثتتين» لم تَطلّق واحِدَةٌ مِنهُنَ؛ لأنّه لم يوجد 
رط لكو ول عل واحتةٍ نهن لا بود إلا في تي3 


[1] التعليق ليس في (أ). 


بَابُ تعليق الطلاق بِالشُرُوطٍ 


ص 
O‏ ما 
NS‏ 
N‏ 
١١‏ 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
$ 
١‏ 


صَرةٌ مُصدقة ت (و) لقت (المُكديتَانٍ تین شتی : لان لكل مِنهُمَا 

(وإن صَدَّقَ تلا من الأَريع: (طَلْفنَ فين شتين»؛ لأ يكر 
مِنهُنٌ صرتين مُصَدَقتينِ» (و) طَلَفّت (المُكَدَبَةُ تل ؛ لأ لها كلدت 

(و) إن قال لامرأنيه: (إن ضما حَيصّةً) هما صالمََانِ : ( طلا 
شروعهما في حَيضتين)؛ د ورو حيضّةٍ واحِدَة مِنهُمَا مُحَالٌ؛ 
فيلغو قَولَهُ: ا قال : ا طالِقَتان . 

وفيه أوجة 5 أَحَدمًا : انان ا Da‏ 
EA‏ را الم الك لقان إن فيه 7 
NES‏ 

ا O E‏ حر منم 


ألو وَالْمَيْمَاتٌ > . 


00 وهذا الوجه اختيازٌ القاضى. قال فى «الفروع) : والأشهد: تطلق 
١ 8‏ 
بشؤوعهما!ل .١‏ 

(؟) وهذا الوجة اختيار الموفق» والشارح. وصحّحة فى «(الإنصاف). 
وقدّمّه في (الفروع). 


53] انظر: «الإنصاف) .)٤۸١۱/۲۲(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
/ ا ي 


م 0 ر ك 8 5 و 7 
الثَالِثُ : لا تََعَقِدُء فلا تَطلقٌ واحِدَةٌ مِنهُمَاء ولو حاصًا؛ لاه تَعلِيقٌ 
بمُستجيل» فلا يَقَعُه ك: إن صَعدتما السَمَاءً. 


بَابُ تعليق الطلاقٍ بالشُرُوط 
ا ا سف 
( فصل ف تَعلِيقِهِ بِالحَمْلٍ والولادة ) 

(إذا قال) لامرأه : (إنْ كنت حاماك فأنت طالق› فبَانّت حاملا 
زَمَنَ حَلِفٍ: وَقَعَ) الطلاقٌ (منه) أي: من رَمَنِ الحَلِفٍ؛ لؤجود 
الصّفَة. ويتبَيَنٌ أنْها كانت حاملا؛ 0 لِد لِذُونِ سِنَّةَ أشهّر مِن عَلِفِهٍ 
8 أو لون ربع سِنِينَ» ولم توطأ بَعدَ حَلِفِه. 

ووالة وك كرنيا سداواة ضبق عاق أن اولان لك من رع 
نين من حلِفِه: لم تَطلق؛ حدم وجودِ الصفة ©. 

(أو وط بَعدَهُ) أي : الحَلِشٍء (ووَلَدَت لِسنّةِ أشهّر فأكثرٌ ٠‏ من أل 
وَطَيِهِ: لم تطلق»؛ لإمكاد ادكو لخم عن انمدع نيك لخاد 
0 

(و) إن قال لَهَا: (إن لم تكوني حاملا) انت طالقٌ: (فبالقكس) 
من التي قَلّهاء فإذا لدت لدُونٍ سِنَةِ أشهّر مِن حَلِفٍ: لم تطلّق. وإن 
ولَدّت بعد أرع سنين: طَلَقّت؛ لتيئن نها لم تكن حايلا. 

E,‏ لأكثّر من سِنّة أشهُر من وَطيِهِ بعد الحَلِفٍ؛ لان 
الأصلّ عَدَمُ الحمل جِيتهُ. وهذا أَحَدُ وجهين. والآحر: لا تَطلّق؛ لان 
اأص يناه اله اذ زول بالعك: 


١0‏ وإن أنّت به لأكثّر من َة أشهرء ولأ : من اربع سنينَ» كه 
وطَأ تبي وقوع الطلاقِ من حين اليَمِين؛ ل وجو الصّمَةِ. 


[ لك حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادّات 

حرم وَطوُهَا) أي: وط٤‏ رَوجَةٍ قال لَهَا: إن كنت حايلاء أو: 

إن کر حاملا a.‏ طاق (قبل استبرَاءٍ فيهمَا) 5 صورتي 
الإثاتِ والتّفي؛ لاحيِمَال أن الطلاق وَقَعَ . 

(و) يحرم وَطِؤُهَا (قبل زَّوالٍ ريبَةٍ)» كانتيماخ طن ؛ وخ ر کیو (أو 
ظَهُورٍ حَمْلٍ في) الصورَة (الثانية) وهي : إن لم < حاملا نت 
طَالِقٌ؛ لاحتِمَال اا ن فيظهر أن الطلاق لم 
يقع» وقد كان وق د ذَّرِيعَةَ إلى إباحة aR‏ 

وم في لأولى : فبِحرُمُ قبل زَوَالٍ رِيَة» وتَعدَ ظَهُورٍ 000 (إن 
كان) الطلاق (بائتًا) تضّاء وإلا جَارَ؛ لأنَّ وَطءَ التجعيّة مب 
وتحصل به الوجعَةٌ 

(ویحضل) استبرَاتٌ: (بحيضة مَوجُودَةٍ e‏ أو ماضية لم 
يَطأْ بَعدَهًا) اع الماضية ؛ لان المَقصود 5 مَعرفَة برَاءَة وَحمها. 

قال أحمَدٌ: فإن تأَخَّرَ حيضّهَاء 1 يت النّسَاءَ من أهل المعرفة. فإن 
لم يُوبحدء أو حَفِيّ علَيهنٌ: انتْظِرَ عليها يِسعةَ أُشْهُرٍ غالب مُدّة الحملٍ. 

(و) إن قال لَهَا: (إِنْ) حملت أنتِ طالِقٌ» (أو: إذا حَمَلتِ) 
أنتِ طالِقٌء أو: مى حملت فأنت طاق وتَحوةُ: (لّم يَقَع) الطلاق 
(إلا د )حمل (مُْتَجَدّدِ): بخلافٍ الحمل لمو مجود؛ لاله عَلّقَ طَلاقَها 
على ومجودٍ مر في رَمَنِ مُسِتَقبَلٍ فلا طاق بوښودِه قَبله. 


بُ تَعليقٍ الطلاقي بِالشُرُوط 


(ولا َطؤٌْ)هَا (إِنْ كانَ وَطِىّ في طهر حَلِفه قبل حَيض)؛ لاحتِمَالٍ 


أن تكو حملت . 
(ولا) یوما (أكثّرَ من مَرّةٍ كل طهر)؛ لجَوَازٍ أن تحمل منها إن 
كان الطلاق بائنًا. 


(و) إن قال لها : إن كنت حاملا بدَكرِ فأنتٍ طَالِقٌ (طلقة» و) 
إن كنت حايلا (بأنى فأنتٍ طالق (ثنقين ؛ فولدت ذکرین) فأكثر: 
ضح ابي سم رسيا و كابير 
وَصِفِه بالأَنُوَةِ ولم تُوجد الأنُوتَهُ فلم تَطلّق أكتر من طَلفَةٍ 

(و) إن ردت (أنتى) تأكثر (مَعَ ذكر فأكثر: فتلاث) طَلَقَاتِ 
مع نتان بالأنتّى فأكثرء وواحِدَةٌ بالذّكر فأكيّر؛ لۇ جود شَرطٍ 


(وإن قال) هَا: (إن كَانَ حَمْلُكِ) ذَكَرَا َأَنتِ طق صَلقَةَ وإ 
كان فى فأنت طالِقٌ اثتتين» فَوَلَدََهُمَا : لم تطلق. 

(أو) قال لها : إن كان (ما في بَطيكِ) ذَكرًا كنت طالقٌ واج 3 
وإن كان E‏ نت طالِقٌ اثتتينِ. بج أ د كوا وا " 
تطلق)؛ لاه جَعلَ الذّكَر أو الأنتى بر عن الحَمْل» أو ما في البطنء 
E EEE‏ 
يَقَع المُعلَقُ ؛ عدم وجودٍ شرطه. 


حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراات 


(ولو أسقط ما) في المكال اا بان قال : إن كان في بَطِنِكِ 
دك فأنت طالِقٌ واحِدَةٌ وإ كان في بَطيِك أَنتّى انت طاق طَلقَتَينِ؛ 
فلت دكا وأ : (طلقّت ثلانًا) واحده بالڈ کر وائتتین بالات . 

(وما عُلْقَّ) من طُلاق» وعِتتي وغيرهما (على وِلادَةٍ: يَقعُ بإلقاء 
ما تصيڙ به أَمَةٌ م وَلَ) وهو ما م ا O‏ 
لأنّها ولت ما يُسمّى وَلَدَاء لا بإِلقَاءِ عَلَقَةِومْضْعَةٍ؛ انها لا تسكن 
مَلَذا . ويمور أن لا كود بدأ حلت إنصَانٍ» فلا َقَعُ الاق بالسكْ. 

(و) إن قال لامرأته: (إنْ وَلَدتِ ذَكَوَاء فأنت طالِقٌ (طَلقَةَ و) 
إن وَلَدتِ (أنتّى: ف»أنت طالِقٌ (ثنتّين)» فَوَلَدَنّهُمَا: (فَلاث بِمَعيةِ) 
ا : بولادتها لَهُمَا اء بيت لا سيق أَحَدُهُما الآحر طلفَة بال كر 
واتتان الاش . ولا َنقَضي عِدَنُها إِذنْ ذلك لان الطلاق يَقَعُ عَقِتَ عَقَبَ 
الولادة 

(وإن م سَبَقَ أَحَدَّهُمَا) أي : الوَلَدينٍ الآحَرَ (بدون سِنَّةِ أشهر: 3 
ما علق به) أي : الشابق. زان د سم الد كد : فطلقَة. وإن سمه سيت الاق : 

(وبانتت ب)الوَلَدٍ (الثّاني”2) منهُمَا؛ لانقِضَاءٍ عِدَّتِها به» إن لم 


2 سے ت 
ست مو 6 ۳ 
رت و 


)١١‏ قوله: (وباتت بالثاني) هذا المدْمّبُ. وقال ابن حامدٍ: : طق بالثّاني 


<2 


ا 


+ 


َابُ تعليق الصَّلاقٍ بالشُرُوطٍ 


(ولم 5 به) 5 الثاني ؛ لانقضاء العدة بهء فلا يَلحَقها 
اتا عد رن وت طالق. و(ک)قوله: (أنتِ طالِقٌ مَعَ 
انقِضَاءِ ص لوجوب تَعَفّبٍ الوقوع الصفةً. 

(و) إن سَبَقَ أَحَدُهُمَا و أشهُرٍ فأكتّر, وقد وَطِىَ بَيتهُمَا) 
أي : الوَضعين: (فتلاٹ) طَلَفَاتٍ تَمَعُ؛ لو جوب المد بالوطءٍ يَينَهُمَا 
أي عد سا ذلا شک لقعا أذ تحيل ولتم ولي 

(وتتى أشكَلَ سابق) من ودين متعاقين» دح وای فلم يذ 

سبق الذَّ كد فطل واحدَة فقطء وبين م بالا ا لأ 


ونقّل ابنُ منصُور: هذا على ني ية الج إذا أراة بذك تَطليقَة» وإنما أراء 
ولادة او د يق م عليها بالأوٌلٍ ا 
وبين بالثَّانِي ولا تطلق به. كما قالهُ الأصحابُ. 
قال ابنُ رجب في «القواعد): ورواية ابن منصُورٍ أصخ» وهو 
المنصُوصٌ» واختارةٌ الشيحٌ تق الدّين؛ لأَنَّ الحالف إِنّما حلّف على 
حمل واجِدٍ وولادَةٍ واجِدَةٍء والغالِبُ أن لا يكوت إلا ولدّا واجدًا. 
وتماثه فيه. ذكره في «القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة)1١]‏ 
وكذا عند الشيخ» ومن تبعه: لو ولدنْهُما معال"؟. 

)١(‏ قوله: (إذ لا يُمكنُ..إلخ) أي: من وَطءٍ واجِدَو"'. 

[1] «ذكره في القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة) ليست في (أ). 


[۲] انظر: «الإنصاف) .)٤۹۳/۲۲(‏ 
[*] التعليق ليس في (أ). 


فطق ثنتّين» وتَبِينُ بالذَّ كر“ : (فطلقة) تَقَعْ (ييقين: ويَلغْو ما زَاد) ؛ 
للسَّكُْ 58 الثانبة. القت أن يَلتَرِمَهُمَاء لاحتِمّال سبو عي الأقى. وإن 
ولت حُنتّى» فقياسة: بق َع الال ولعو ما رَاد؛ للشّك فيه» والوَرَعٌ 
العامة . 
(ولا فرق بِينَ مَن تَلِدُهُ) مِنهُمَا (حَيًا أو مَيْنَا) ؛ لأنَّ ال 
رد فيلات راا لد تََضِي به وتصيو بد الأ 
(و) إن قال لهّا: (إن ولدتِ ذكرين» أو: ين أو: حَيّينِ» أو : 
يتين ) فأنت طالق: فلا حنْتُ د )و لاد (ذكر وأَنقَى أحَدُهُمَا فقَط 
حَئّ)؛ لأنّ الصفَة وجك 
(و) إن قال لها: (كُلّمَا وَلَذْتِ) فأنت طالِقٌء (أو رَاد: وَلَدَا) 
کات رفانت طَالِقٌ» فوَلَدَت ثلاثة) أولادٍ (مَعَا) لم 
يسبق يَسبقْ أَحَدُهُم غْيرَه : (فتّلاث) طَلَقَاتَ؛ لتَعدَّدِ د الولادة تَعَدّدِ الأولاد؛ 
لأنّ كل منهم 00 فيقَع وك وَلادَةٍ للقَةٌ ؛ لأنّ «كُلّمَا) للتکرار. 
(و)إن ولدث ناذه (مُتَعَاقبِينَ) واحذًا بعد آخَرَ: (طلقت أَوَلِ) 
طَلقَةَ (وبِئَان) طلقَة (وباتت بتالثِ) ولم تَطلّق به؛ لانقِضَاءٍ العدّة 


(۱) ولعل من إشكاله: ما إذا کان حُنشى مُشكلاء فاه مُحتمل لكونه ذكرًا 
1 ۴ ترم لو ١ 1 8 u a‏ 
او انثى, و المحقق فقط› وهو واجدة. فليحرّر. (م خ)' .١‏ 


[] (حاشية الخلوتي) .)١88/5(‏ والتعليق ليس في 05. 


اب تعليق اللا بالشُرُرط 


(وإن رَلدَتِ اا »> (و) كان (زَادَ : للسنّة)؛ بِأَنْ قال : 
كلما وَلَذتِ نت طالقٌ للشكة E‏ بل بن i‏ 
طَلقَةٌ (أخرى بعد طهر من حَيضَةٍ) ؛ ye‏ 


ص 
ب م 


)١(‏ قوله: (فطلقَةٌ.. إلخ) هذا فيما إذا قال : كلما ولدذتِ. 
+ 2 


ات 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 


( فصل ف تَعلِيقِهِ ) أي : الطلاق ( بالطلاق ) 


سے ھھ سے سے 


(إذا قَالَ) لامرأته: رإِنْ طَلقثك فأنتِ طالق» ثُمَّ أوقَعَُ) أي: 
الطلاق عَلَيها (بائَِا)؛ بأن کان على عِوَضء أو كانت غير مَدحُولٍ 
بها: (لم تقع ما لق ن طَلاق ؛ لاله لم يُصادِفْ عِصِعَةٌ (كما لا 
يمغ طلاق (مُعلَقّ على حُلع)؛ لوجوب تَعقّبٍ الصّمَةٍ الحوضوفَ 
5-8 لا يَلَحَقّها طلاق . 

(وإن أوقَعَهُ) أي: الطلاق» مو أو وكيله فيه (رَجْعِيًا): وَقَعَ شان 
طَلقَةٌ بالمُبَاشَّرَةِ والأخرى بالصّفَةِ؛ لاله جَعَلَّ تطليقها شَّرطًا لطّلاقِهاء 
وفك لاجد ا 

(أو علق أي: الطّلاقَ (بقيامهاء ثم بقوع طلاقِها)؛ بأنْ قال 
لها: إن قُمتِ فأنتِ طالقء ث٤‏ قال لها: إن وَقَعَ علّيكِ طلاقي انت 
طَالِقٌء (فَقَامَت) رَجِعِيّة: (وقع ثِنمَانِ), طَلقَةٌ بقيايهاء وطلقة بوقوع 
طلاقهِ عليها بؤ جود الصّفَةَ وهي انها 

(وإن علَقَهُ) أي: الطلاقَ (بقتامهاء نُمّ بطَلاقِهِ لها)؛ بان ال | 
مت فت طالقٌع © نھ قال لها: إن طلقك فأنت طالِقٌع فة 
فوَاحِدَةٌ بقيامهاء ولا تَطلَقُ بتعليقه على الطلاقي؛ لاه لم بُطَلقّها. 

(أو) عَلَقَهُ بقيامهاء ٤‏ (بإِيقاعِه)؛ بان قالَ لّها: إِنْ فُمْتِ فأنتِ 


َابُ تعليق الطلاق بالشروط EY‏ 
طالِقٌء تم قال لّها: إن أوقَغْتُ عَلَيكِ طلاقي فأنتٍ ي طايق: (فقامت : 
فَوَاحِدَة) بقیامهاء ولا تَطلَقُ بتعليتٍ الإيقاع؛ لا ؛ لان شَرطهُ لم يُوجد؛ لاله 
لم يُو قع عليهًا طلاقا بعد التّعلِيق0'' . 

(وإن إن عَلَقَهُ) 5 الطلاق (بطلاقها 3 نَم بقيامها )؛ بن قال: ! 
طافات ات طالِقٌ» نم قال : إن مت فأنت طالِقٌ (فَقَامَت تان 
واحِدَة بقيامهاء وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام؛ لأَنَّ طلاقها بو جود 
الصّمَةٍ تَطليقٌ لها. ٠‏ 

(و) إن قال لها: (إنْ لك فأنتِ طاق ثُمّ قال) لَها: (إِنْ وَقََ 
ليك طلاقي فأنت طاق ا ثم نجُرَه) أي: طلاقها (رَجْعِيًا) ؛ بان 
کا yT‏ ا بلا عِوَض : (فتلاٹ)› 
واحِدَةٌ بالمُتَجز» واثتتانِ بِالتَطلِيقٍ والوفوع. ۰ 

(فلو قال: أَرَدتُ) بقولي : إذا لفك فأنت طالِقٌ (إذا طَلَقَيُك 
طَلْقْتِ”") بما أوفَعتُهُ عَلَيكِء (ولَم رذ عَقدَ صفَة: ذُيّنَ)؛ لاه 
مُحتمل» (ولّم يقبل) منهُ (حكمًا)؛ لأنَّهُ جلاف الظاهر. 

(و) إن قال لِمَدحُولٍ بها: ( كلما قك أت طاق نو قال) 
لها: (أنتٍ طالِقٌ: فنتانِ)» طَلقَةٌ بالمتجز» وأخرى بالتّعِيق . ولا تطلق 
أ کہ ؛ لان التَطلِيقَ لم يُوجَد إلا مَك . 


$ 


. إذ الذي حصّل بۇ جود القيام: وُقُوعٌ» لا إِيقَاعٌ‎ )١( 
(طلقتِ) كتصّرء وکرم - طلاقا.‎ )۲( 


5 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 

(و) إِنْ قال لّها: ( كُلْمَا وَقعَ عَليك طلاقي َأنتِ طَالِقء ثم وَقَعَ) 
ليها طَلاقَهُ (بمُباشَرَةٍ)؛ بان قال لّها: أنتٍ طلِقٌء (أو سَبَّب)؛ بأنْ 

ا ل کی فَوْجِدَء سَوَاءٌ كان تَعلِيقَهُ بَعدَ قَولِه لها ذلك أو 
لَه : (فتلاثٌ)؛ لان لنَانية طَلفَةٌ وفعت ڪَليهاء فَتَطلقُ بها الثَالئَةَه (إنْ 
وَقَعَتَ) الطلقةٌ (الأولَى: و( الطلقَةٌ (الثانية ر جعيّتين لان البائ لا 
كلها طلاق . 

(ومَن عَلقَ) الطلدق (الثْلاتٌ بتطليق ملك فيه الرجعة)؛ 1 
قالَّ: ِن طَلَمَّكِ طَلامًا املك فيه رَجِعَتَكِ فَأَنتِ طالِقٌ تلاا (ثُمْ طَلقَ 
واجدّة) أو اثتتين» وهي مَدحول بها(©: (وَقَعَ اللائ" )؛ لان 
امتِتاع الرَجِعَةٍ هُنَا لِعَجرهٍ و عنهاء لا عدم يلكها. 

(أو) قال لها: (كُلّمَا) وَقَعَ عليك طلاقي فأنتِ طالقٌ قبل تلا 


كوم (وهي مدحُول بها) وإن كان قبل الدّحُولٍِء يَقَعُ ما نره مِن 
الطلاق فقّطء دُونَ المعلق ؛ لعدم وجودٍ الصفة؛ إذ الطلاق و 
ارا ا 

(؟) قوله: (وقع القَّلاثُ) كان الأؤلى أن يقولٌ: وقع ثلاث أو: وقّع ثلانًا؛ 
لأنَّ كلام وم أنَّ الذي يمَعْ هو اللات المعلْقَةُ: مع أنه إِنّما أوقع 
أولا0'؟ واحِدَةٌ ثم تم اللات من اّلاثِ المعلَقَة» على قياس 
(الشريجيّة ) . 


]1١1[‏ في 5 : (إلا). 


بَابُ تعليق الطلاق بِالشّدوطٍ 


۷ 


در 


(أو: إِنْ وَقَعَ عيك طلاقي فَأنتِ e‏ ْم قال) لّها: (أنتٍ 
طالق: ففَلاتٌ, طلقَة) نها (بالمُتجز» وتَِمَتُها من المُعَلّقَ ويَلفُو 
قوله: قله “) › لا طلاق ا ا ن مي 


)١(‏ قال في «الفروع)"": وإِنْ قال: إِنْ طلقئك» أو: وقَعَ عليك طلاقي› 


[1] 
[YJ] 


[1] 
][ 


فأنتٍ طالِقٌ قَبِلَهُ ثلانًا. ثم قال : أت طالق. طلقّت ثلاثًا. [قیل: معًا. 
وقيل: المُعلّق. وقيل: المدكئ تم تيكثها من المُعلق. 

وفي (التثرغيب): اختارة ييا وجزم به في (المُستوعب) عن 
أصحابنا]1"؟. وأوقع ابن عقيل المُنجرٌ وألعّى غيره. وقيل: لا تطلق. 
قال في (الاختيارات)1'!: وإذا ل 5ي أو: إذا وفع عَلِيكِ 
طلاقي» فأنتِ طالِقٌ قبِلَهُ ثلانًا. فتعلِيقُهُ باطل» ولا يمع وى المُنجّزة. 
وتان اك شريع نسي بات العا 

وما 0 في الإسلام! ولم يْفتِ به أحدٌّ من الصحابةء ولا 
التابعين» ولا أحدٌ من الأئكة ا ع 
من أفتّى يها . 

ومن قلّد فيها شخصًاء وحلّف بِالطّلاق بعد ذلك ؛ مُعتقِدا آله لا يځ 
عليه الاق بهاء لم يقّع عليه طلاقٌ في أَظهرٍ قولي الغلماءِ» كن 


«الفروع) ا" 

ی من التعليق سوى ما بين المعكوفين» والتعليق كله مما نقله العنقري 
في ( حاشيته) . 

«الاختیارات» ص (۲۹۸). 


في (أ): «ولکن». 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 
فوَجَب أن يله نا ار لم ينيد حلم الصفة. ولِعُمُوم النُصْوص» 
9 الطلاق المُعَلّق قَبلَهُ بَعدَهُ 4 محال لا يځ الصف به» فلَعَتَ 
لصَفَةُ ووَقعَ الطلاق» كقّوله : إذا طلقغك فأنت طالق تًا لا تَليَمْكَ 

(ونسَمّى) هله المسأل (السُريجيّة يه ) ؛ ناا العڳاس بن سرَيج 
لشاف أو من قال فيه : لا تطلّق. فقَالَ: لا تطلق أَبَدَاء لان وُقُوعَ 
الواجدَة يَقَتَضِي وُقُوعَ ثَلاثْ قَبلّهاء وذلِك يَمتَغ وقوعهاء فإثباتها بودي 
إلى تفيهاء فلا كفت . ولأنّهُ فضي إلى الدّر؛ لأنّها إذا وقعت» وفع 
قبلّها تلات فيمتيغ ۇقوغها. 

وجوابة : الو كما دور . 

وقال ابن عَقِيل : تَطلّْقُ بالمتَجُزِ يلو المُعلّق؛ لاله طَلاقُ في رَمَنِ 


600 


ماض 
(ويَقَعُ بمن) أي: بِرَوجَةٍ (لم يَدَحُل بها) وقال لها ذلك» الطلقة 
(المُتَجرَةَ فقط)؛ لأنها ب مين ها 
(و) إن قال لامزأهِ: (إن وك وَطاً مباحا) كََنتِ طاق قبا 


أوقعهُ فيمن يعتقِدُها أجنبةً» وكات في الباطن امرأتة» فَإِنّها لا تلق 
على الصجيح. 

)١١‏ قال في «الإنصاف)1'!: وهو قياش نص أحيد وأبي بكر في ن 
الطلاق لا يقعٌ في زمَن ماض . وقدمة في (النظم) . 


.)٥۰۷/۲۲( «الإنصاف)‎ ]1١[ 


اب تعليق الطلاقٍ بالشُرُوط : 
ش ش 


ثانا (أو) قال لها: )۱ إن أبتثك) فت طالقٌ قبِلَهُ ثَلاثّا (أو): إن 
(فسَخْتُ نکاحك) فأنت ت طالق قَبِلَهُ تلاثاء (أو: ان ظاهَدتٌ منك ) 
فأنتٍ طالق قبل لتا (أو) قال ارجم 4ة : (إنْ راجَعْقكِ فأنتِ طالق قبل 
تلاا ثم جد ضَيِءٌْ مما عُلَقَ علّيه) الطّلاقٌ: (وَقَعَ اتات ولع 
قَولَهُ: قبلهُ) ؛ لما تقد : فى التي قبلها . 

قال في «الرعاية) : a‏ ا في: إن أَبَْكُء و: فَسَحْتُ 
يكاحك, بل تبينْ بالوبانة والفسخ. انتهى 

فظهَرَ ِن كلامه e‏ : بيك و: فخت نِکاحك› 
على القول الأوّل» وإذا لم تين به» فلا إشكال في وقوع الطّلاق0) 


)١(‏ المُرادُ بقوله: (إِنْ أَبَْكْء أو: فسَخْتُ نكاحك) أي: فلت لك هذا 
الفط . فإنّها لا تَبِينُ به فيَمَعْ الطلاق المُعلّقُ عليه. بخِلافٍ قوله: إذا 
بنت » أو : إذا انفسَحَ نكاحك!'!. 

0( بح سس ور ساي 
وي : (فسخت نكاحك) . كما أفصَح عنهُ في «شرح 
الإقناع)1"] 

0 ا لا‎ ESE كيو‎ [TIAN . ١ 
يعني : لا أنه '' علقَهُ على إبانَةٍ لمقتض أو فسخ وُجِدَاء ولعل هذا هو‎ 
المُرادُ بقول الشارح: «بخلاف قوله: إن بنتء أو انفسَمّ يكالحك..‎ 

.) 377/1١١ التعليق ليس في (أ)) وانظر: (« كشاف القناع)‎ ]١[ 

[۲] «کشاف القناع» (۳۲۷/۱۲). 

. في (أ): (لأنّه)‎ [Y] 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


0 


لمعل عليه : مع إِلعَاءِ قَولِه : قَبلَهُ. بخلافٍ قَولِهِ: إِنْ بنتِ» أو: انفس 
نکاحكِ, انت طاق له اء أ م بات مِنة بحلع أو يرو اراش 
نکاځها لمُقَض» فلا تطلی؛ لأ له بالإبالةِ ّم يق للطلاق مكل يمع 

(و) إن قال لإحدى امرأتيه : (كُلَّمَا طَلّفْت صَبَنَك فأنت 0 
قال مثلهُ للصَّدَقق 4 طَلّقَ الأُولَى) فقال لها: أنتٍِ طَالِقٌ : (طلقت 
الصَّرة e‏ واحدة بالصفة» وهي طلاق الأو (و) طلقّت 
الأولَى ت ننتين) ) وَاجَدَة الاش وواجدة بالصفَةَ؛ لان وقوعه 
بالضرّةٍ تَطلِيقٌ؛ لان التَعلِيقَ وو مود الصّفَةِ تَطلِيقٌ. 

(وإث 01 الضَّرَةَ) أي: المَقُولَ لها ذلك ثانيا (فقط2"0) أي: ولم 
بطق الأو بَعدَ أن قال لَهُما ذلِكَ: (طلقتا) أي : لأولى الثاني 
(طلقَة طلقَة) لأر ا والثانية بالشّجيزء ولا يَقَحُ بها بالتعليق 
لأنّ طلاق الأُولى وة قعَ بالتعليق السّابق على تعليق طلاق 
لاني فلم دي د تعليق طلاق التّانية طلاقها. 

(ومثل ذلك): لو قال من لَهُ رَوجَتَانِء حفصَّةٌ وعَمِرَةٌ مَثَلا: (إن) 

إلخ». قالهُ الخلوتي!'1. 


)١١‏ قوله: (فقط) بخلاف ما إذا نجزه لهماء فاه يق م بالأولى ثلاث 
وبالتَانِيةِ ثنتانٍ. فتدبّر. ١م‏ خ)5"7. 


. والتعليق ليس في الأصل‎ .)۱۹٤/٥( انظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)٠۹٥/۰( [؟] (حاشية الخلوتي)‎ 


بَابُ تعليق الطلاقي بِالشرُوطٍ 1 
ات ل ا افك 0 


و 


لقت حفص فَعَمْرَةُ طالِقٌ» (أو: كلما طَلّقتُ حَفصَة فَعَمْرَةُ طالِق» نه 
قال: إِنْ) طَلَّعَتُ عَمرَةً فحفصّةٌ طالِقٌء (أو: كلما طَلّقتُ عَمرَةَ 
فحَفصّةٌ طالق“. فحفصّةٌ) هتا : (كالصّرَةٍ فِيمَا قَبلُ) فإن طَلّىَ عَمرةً: 
طلقَة؛ لما تقدَمَ. 

(وعكس ذَلِكَ : قَولهُ إعمرة: إن طَلَقَْكِ فَحفِصٌَ طالِق, ثُم) قول 
(لحفصة: إن طلَّفْدُك فعمرَةٌ طالقٌ. فحفصّةٌ هُنَا: كعَمْرَةً هُتَاكَ), فإن 
قال لعَمرة: أنت طالِقٌ : طَلَقَّتٌ طلقتين بِالمْبَاسَّرَةِ والصّفَةَء وطَلَقَتْ 


٠ 


e‏ 4 و لاير 0 8 7 - 2 کے رھ 
خفصّة واجدّة. وإن طلق حفصّة ابدَاءً: لم يَقَع بكل مِنهُمَا إلا طلقة 
4 84 أ ا .> 

حفصة بالمباشرة» وعَمرَةٌ AT‏ 


)١(‏ وقال ابن عقيل في صُورة: (إِنْ طلقت حفصة فعَمْرَة طالق» أو كلما.. 
إلخ): أرَى متى 3 طلقت عمدة طلقة بالمباشرة» وطلقَة با لصّفةٍ: أن يقَعَ 
على حفصّةً أخرى بالصفة في حقٌ عمرة» فتقغ الثلاث عنما وان 
قول أصحابنا في : كلما وقع عليكِ طلاقي فانتِ طالِقٌّ. وؤجد رجعيّاء 
َقَعُ اللات يُعطِي استيَاءَ النََّاثِ فى حمق عَمرَةَ؛ لأنّها طلَفّت طلقةً 
بالمباشرة , وطلقة بالصفة والثالثة بوفوع الثانية . وهذا بعينة مو جود 
فى طلاق عَمرَةَ المعلق بطلاق حفضة!'. 
/ 0 1 ؟] 


[1] «الإنصاف) (0۱۲/۲۲). 
[] التعليق ليس في (أ). 


SF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(و) إن قال (لأرتع) روجا ته: یكی وَقَعَ عليها طلاقي» 
فصَوَاحِبُها طَوَالِقٌ 4 ثم أُوقَعَهُ) 5 الططلاقَ (على إحداهنّ) ا 
لأر َع : : (طلقنَ كاملا) ائ لاتا ثَلانا؛ لاله إذا أُوَقَعَهُ بإحذاقنٌ 
لقت بإِيقاعِهِ طلم وطَلَقّتْ كل د من صوَاجبها بوُقُوعِهِ عَلَيها 
لق وکا ع بواج ب م 1 رايد ون رم طلقَةٌ 
فيال كل واحدة من صَوَاحبها الثلاث ثلاث طَلَفَاتِ. 

(و) إن قال إيسائه الأريع: (كُلّمَا طَلّقتُ واجِدَةً فعبد) من عَبِيدٍ 
(حُدء و) كلما طَلَقْتُ (ثنتين» فاثتَانٍ) من عَبِيدِي خُرَانِء (و) 5 
طلَقَتُ (ثلاثاء فتَلانّة) من عَبيدِي أحرّاث» (و) كلما طَلّقتٌ (أربَعًا 
فأربَعَةٌ) من عبِيدِي أحراڙء (ثُمَ طَلَقَهُنّ ولو مَعًا)؛ بأن قال لَهُن: اش 
طوَالِقُ : (عَتق خحَمسَة عَشَرَ عَبدا“)؛ لأنَّ في الروجاتِ ن صِفَاتِ : 


)١١‏ قوله: - عشَرَ عَبدا) قالوا: إلا أن تكو له نق ف تح بما 
وى ٠‏ 
وقيل: يعتِقُ عشزون. وهو قول أبي حبفّة ؛ لان صِفَةَ الَلاث وُجَدّت 
مره ثانية ود اَي وَل إلى الرًابعة. قال الشارح: وكلا القولين 


ا 
قال فى «المشي) و نلا ى الا أر 
أعتقتٌ أربعَةً فأربَعَةٌ أحرائ ؛ لأنَّ هذا الذي يسبق الى أَذْمَانٍ العاكةة'؟ . 


[1] ليس في (أ) من التعليق سوى ما تقدم. 
[۲] انظر: «الشرح الكبير) »٥۱۷/۲۲(‏ 515). 


باب تعليق الطلاق الشرُوطٍ 
: : 
ا ا ص که ج 


سن 0 9 ا ن 2 00 ۰ ا ّ 
هَنْ اربع فيعتق أربَعة» وهن اربع احاد» فیعتی رغه وهن اثتتان 


واثتتانِ» فيَعِتِقُ أربعة» وفِيهنٌ ثلاث»› فيعتق بهن ثلانة 

0 يع باد والجدّء وبقائية اة 3 فيها صفتین 
بي راجقة. الل اثتتانِ» ويعتق بِتَالِتَةٍ اللا واحدة» 
وهي مََ الأولى والثانية وت ويعتق برَابِعَةِ سَبِعَةَ يف ان فيها ثلاث 
صِفَاتِ هي واجِدَة» وهي مع الثَالِنَة انتتانِ» وهي مع الان التي قَبلَهَا 
ر 

(وإنْ أتّى) مُعَلّنّ (بدَلَ) قَولِه : ( كلما ب)قوله: (إِنْ» أو تحوهًا) 
ک«متی) و(إذا) و«حیثما)» کقوله: إن GA‏ واجِدّةً» فعبدي حَُد, 


و 


ا KS ‘١‏ ت TET‏ ر سك 
وثنتين فاثتانٍ» وثلاثا فثلاثة» واربَعًا فاربعة» ثم طلقهِنٌ ولو مَعَا: (عتق 


)١١‏ قوله: (أو تقول.. إلخ) قال في (المغني )"1 : وهذا أولى ادل 
لأنَّ قائِلهُ لا يعتبر صِفَةَ طلاق e IT‏ 
في غير الثَالِنَِ والرابعة 

(۲( وهذا مشي على ما تقدّمٌ وهو أنه إذا علّقّه على صِفَات فاجِتَمَعنَ في 
عَينِ واحدّةٍء طلقّت بالجميع» > كما لو قال: إن رأيتِ رجلا فأنت 
طالق» وإن رایت ا ات طالق» وإن رايت ا فأنت طالِقٌ... 
إلخ1"؟ , 


.)٤۳۹/۱۰( (المغني)‎ ]1١[ 
.)١198/5١ انظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]۲[ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
عَشَرَة) أعبدٍ؛ لأنَّ غَيرَ « كُلّمَا) لا يقتضى التكرار. 

(و) إِنْ قال لامرأيه : (إنْ أتاك د طلاقی فا فت طَالقٌ نم كتب إليها : 
إذا أنَاكِ كتابي فأنت طالِقٌ فَأنَاهًا) كانه (كاملاء ولم بنج) منه 
(ذِكْرُ الطّلاق: فشتان)» طَلقَةٌ تَعلِيقِهًا على الكتاب» وطَلقَةٌ بتَعليقها 
على إتيانٍ الطّلاق؛ لاله تاا بكتابه إليها المُعلّق عليه الطّلاقٌ . 

فإن أنَاها عض الكتاب وفِيه الطلاق» أو اناا كله وقد انمحى ما 
ف ذز الاق 0 يدوك e‏ ال 

للاقةُ» ولا كتابة» بل بَعْضّهُ. ولا يت الكتَابُ إلا بشَاهِدَين 


)١(‏ وقيل: يَعتَقُ أربعة. قال في «الفُؤوع): وُو أظهَرء والمذَهَبُ: يَعتِقُ 
i‏ 
قال في «الإنصاف»: وتقَدّمَ اختياز الشيخ قي الدين في تدَاحُلٍ 
الصّقَاتَء عند قوله: «إن أكلت وُثَائَةَ فأنت طالِقٌّ وإن أكلتِ نصفٌ 
كانه (فأنث ظالة )ه وانيا لا تفلك كناك إلا واخدةا ٠"‏ . 

(۲) قال في «الكافي» و«الرعاية) : فان أتاهًا وقد ذَهَبت حواشيه» أو مُجى 
ما فيه سِوّى الطّلاقِء طلَقَّ. وإن ذهب الكِتَابُ إلا مَوضِعَ الطَّلاقِء 
فوجهان1"]. 


]١[‏ ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 
[۲] «الإنصاف) .)0٥۱۹/۲۲(‏ 
[۳] «الإنصاف) .)٥۲۱/۲۲(‏ 


باب تعليق الطلاق بِالشّرْوطٍ 


ككتاب القاضى . ويكفى أن شهدا عندها' . 
(فإن 5 0 5 إن 5 ماي ا 0 (أنك 


© سے سر سے 


50 من شما ا 7 

و کک (إذا قرات كتَابِي فأنت طالقٌ, فَقَرىَ 
عَليها : وقع) الطلاق (إِنْ كانت أ مي لا قرأ أن هذا هو الذي يُرَادُ 
2 

(وإلا) كن 3 بل قارِئَةَ (فلا) تَطلَقُ بِرَاءَةٍ غيرها عليها ؛ 
انها لم َرأ والأصلٌ اعفان ال في حَقِيقَتِه ما لم تَعَذّر. 

ون حلَفَ لا يقرا كتات تلان فر في تفي ولم يكرك سفت 
بو: حَيْتٌ؛ لانصِرَافٍ َمِينِه إلى ما يَعرفةُ الاس إلا أن ينوي حَقِيقَة 


العَرَاءَق ناه يكن اليا 


قاچە لا روځ حتى يَشْهّدَ عندّها ششهودٌ دول شَاهِدَانِء لا 
حامل الكتاب وَحَدَه. 

(۲) قال في «الفروع»": وقعَ إن کائت امي وإلا فوجهانِ في 
«الترغيب). 


[1] «الفروع) (۱۲۲/۹). 


ات 


6 حاشية أبا بطين على شرح مُنتّهى الإراةا 
١ہ‏ ل کک 


(قضل في تَعَلِيقِهِ بِالحَلِضِ'"' ) 


سے چٹ سے سے 


ع 


(إذا قال) لامرأته : وعد فأنت طالق» 5 م عَلْقَهُ) 
أي: طلاقها (بما) أي: سى فيه حث) على فِغلٍ» ك: إن لم أدجُلٍ 
الدَّارَ فأنت طالِقٌء أو : 5 ا أَقُومَنَّ: طَلَقّت في الححالٍ. 

(أو) عَلَمَهُ بما فيه (مَنْعُ) من فِعْلٍِ» ك: ِن نت فأنتِ طالِقٌ : 
طلقّت في الححالٍ. 

(أو) علَّقَهُ بما فيه (تصديقٌ حَبر)» ك: أنتٍ طالقٌ لَفَّد فُمْتِ» أو: 
أن هذا القول لَصِدْقٌء وتحوّة: طَلَمَّت في الحالٍ. 

(أو) علَّقَهُ بما فيه (تكذِيبة) أي : الحَبر» ك: أنتٍِ طالِقٌ إن لّم یکن 
هذا القَول كذبا: (طَلَقَت في الحَالٍ)؛ لؤ جود الحَلِفٍ بِطَّلاتِها 
0 تجو لعا فيه ين التعتى المقضودٍ بالل » وهو الحث أو ال 2 
الَا کید ا ا TEE‏ عمل خا 
الحقيقة»› جل على مَجازه لِه لقرية الاستحالة. 


سے ۷0 سے 


۲ ToT و ال ا‎ a EZ 
و(لا) تطلق مَن علق طلاقها بالحَلِفٍ به» (إِنْ عَلقه بمَشيتتها2)2'7‎ 


ع6 ا 6 لقا ويكشةه وککتز ر 
(۲) قوله: (لا إِنْ علقه.. بمشيتيها) أو حيضء أو طهر. قال الشيحٌ 
تقی الدين : ومن الأصحاب من لم يَسِتَذْن غير هذه الثلاثة . واختار 


]1١[‏ «القاموس المحيط): «حلف». والتعليق ليس في (أً). 


6 3 3 
/ 


ر 


أو مَشِيعَةِ غَيرها قبلها'“. 
(أو) عَلَمَهُ (بخيضء؛ أو طهر 29 أو طلوع الشمس, أو قَدُوم 
الحَاج» وتحوه") e‏ وشبوب الرّيح, بل وجوده؛ لأ 
تَعلِيقٌ مَخضٌ ليس فيه محل الكل 
(و) إِنْ قال مر (إنْ حلفت بطلاقك) أَنتِ طَالِقٌء (أو) قال 
ا (إنْ ن كمك فأنت طَالِقٌء وأعادَةٌ) لها (مَة) ا (فطلقة)؛ 
َه حَلِفٌ أو كلامٌ 1 د أعادَةُ (مَرتينٍ : فغنتان)» وإن أعادّةٌ (تلاثا : 
فقَلاثُ) طَلَفَاتِ؛ٍ لاد كل مرةٍ: يُوْجَدُ فيها سَرط الطّلاقء ويَعقِدُ 
صوص اعبار 
)١(‏ قوله: (قبلها): أي: قبل المشيكة1'؟ . 
7 عل الطلاق 3 بمشيتيها: تيك و على الحيض: طلاق 
بِدعَة) وتَعليقُهُ على الطهر : طلاق سند فلا يُسكى ذلك عَيمًا. 
(۳) قوله: (أو طلوع الشمس.. ونحوه) فهذا ا مَحض اا في 
أصخ الوجهّين. 
والوَجةُ الثاني : هو حَلِفٌء فتطلق في الحال. وهو مذهَبٌ أبي حنيفَة: 
اختارة أبو الاب 
[] في (أ): (بوجوب). 


9]: ای لبن فج ن 
3”*] سقطت : (الطلاق) من (أ). 


| 5 / حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
حم ۰١‏ لک کک 


(ما لم يقصد إفهامها“ في) فَولِه: (إنْ حَلَفْتُ) بِطَّلاقِكِ فأنتٍ 
طالِقٌء فلا يَقَعُه بخلافٍ ما لو أعاده مَن عَلَمَهُ بالكلام بِقَصدٍ 
إفهَابها0" لاله لا ييخوع بذلك عن كونه كلاما. 0 


)١١‏ بشرط الانَصَالٍء کا 
(۲) قال في «بدائع الفوائد) : 005 قال لامرأته: أنت طالِقٌ لا كلمئك» 
وأعادَةُ؟ فقال بَعضُ أصحاب أحمدّ: إِنْ قَصَدَ إفْهامَهًا بالثّاني» لم 
يقع» وإن قصَدَ الابِدَاءَ» وفع المع بالثّاني . 
قال اب عقيل : ا لأنَّ الثاني هو کلام لها على كل حالٍ» 
سواءٌ قصدَ الإفهاء أو الاقد اه يو نجنا الشتعويت. E‏ 
عَلّفتٌ بطلاقك فأنت طالِقٌ وأعادّةُ» فان التفصيلَ كما د كرت. فأمًا 
الکلام» فهُو على الإطلاتٍ يتناو کل كلام مَخصُوصء بخلافِ 
الڪلف» فإلّه لا يكونُ عَلمًا. ۰ 
والصَّوابُ : القول الأوؤل» وهذا الفرق حيالئ ! فإلّه إذا قَصَدَ إفهامهاء 
دا اميق ا ر ر واو ا عليه» فتحنيثه 
به تَحنيثٌ بما لم يده لبه وباط الكلام وني يَدُلانِ على أنه إِنّما 
أرق الك كملق يعد ای ا كانت أو مک فنا كلها 
الكلام الذي حلَفٌ عليه» وإِنّما أَفْهّمَهًا يَميته» فلا فرق بَيتها وبَينَ 
مسال الات 


٠ 


3 


َابُ تَعليقٍ الطلاتي بِالشَرُوطٍ 


قال في «الفروع) : 6 عض أصحابئاء وقال فيها كالول . 
ذَكْرَةُ في «الفنون). 

( وتبِينُ ع مَدخول بها) إذا أَعَادَهُ : (بطلقة). فلا يَلحَمّها ما 
بَعدَهَاء (ولم تَنعقِد يَمِينهُ لاني و) لا الله في مسأَلَةِ (الكلام) 
في غير مدځول بھا'“؛ لأنّها بين بشژوعه في كلامهاء فلا يَحصّل 


a OES OES, 
فيقال : إن كاد القَصِدُّ سَرْطًا في اعجار المحلُوفٍ عليه» لم حتث في‎ 
الموضعين» وإن لم يكن شّرطًا فيه» فينبغي أن يحنت في الموضعين؛‎ 
َأمًا أن يُجِعَلَ القَصدُ شَّرطًا في أحدهما دُونَ الآحَرِء فلا وجة له1'.‎ 

والله أعلم1". 

)١(‏ قوله: (ولم تنعقد..إلخ) قال في «الفروع) : ويتوكة : أنه لا فرق بَيتها 
وبين مَسألة الحَلِفٍ السابقةء فإمًا أن لا يصع فيهماء وهو أظهَد 
كالأجنبيّة» وإمًا أن يَصِحّ فِيِهِمَاء كما سَبَقَ من قَولٍ أحمَدَ. 
أا التِّقَةَ بين مَسأَلَةٍ الحَلفٍ ومَسأَلَةٍ الكلام» كما هو ظاهِرُ كلام 
بَعضِهم» فلا وَجة له ِن كلام أحمَدَ» ولا مَعنّى يقتضيه» ولم أجد مَن 
صرح بالتفرقة. انتهى 
وفي أثناءِ كلام لابن رَجَب: فإذا وَقَعَ الطلاق بالإعادةٍ ثانياء فهّل 
eg‏ 


]۱[ يقلت 0 
[۲] «بدائع الفوائد) .)٠١55/9(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


\ ھ 
a‏ 
گے اد 
» 
دل 


جَوابٌ الشرط إلا وَهِيَ بائنٌ. بخلافٍ مسأل الحَلِفٍ» ميه 
الَنيَُ؛ لأنّها لا تين إلا بعد انعِقَادِهًا. فإن ترؤجها بَْدُ» تم حلَفَ 
بطلاقها: طلقت؛ إۇجود اف لبن لقو ف اگج اشاي 

(و) لو قال لامرأليد: (إن حلفت بطلاقكمًَا فأنتمَا طالقتان. 
وأعادة”": وَقَعَ بكل) مِنهُمَا (طلقة)؛ لما سَبَقَ 

(وَإنْ لم يذل بإحدَاهُمَا) أي: لمران 5 بَعْدَ) أن وَقَعَ 
NS‏ (فلا طلاق)؛ لأنَّ الَف بطلاق التائن عير مُعبَدٌ 
5 

(ولّو تكح البَائِنَ» ثم حلّفَ بطلاقِها: طَلَقَنَا أيضًا طَلقَةَ طَلقَةً)؛ 
لانعمَادٍ اليمين الايد : عليه جَمِيعًاء واكتِفَاءً بۇ جود آخر الصّمَةٍ 
في التّكاح؛ ليقع الطلاق عَمِبَُ. واستُشكل<"! كما أوضّحه 


< a. 


في 


أحذهُما: لا تَتَعَقَدُ وهو 11 القاضي في «الجامع) ومن تَبِعَهُ 
والوجة الثاني : نقد الِمِينُ» وهو اختياڙ صاب «المحرر»؛ بناء 
على أن الطلاق يَقِفْ رقو على تمام الإعادة!'". 

.] قوله: (وأعاده) بغي أ ن يقد قد بکونه لا للإفهّام‎ )١( 

(۲) فكيف يمع بهذِه التي جد نكاعهًا الطلاق» وإِنّما حلَفَ بطلاقي 
صَرَيّها وهي بائِنٌ؟!. ولذلك اختاز الموفق وغَيده: لا تطلق1"". 

]1١[‏ انظر: «الإنصاف» .)٥٤۸/۲۲(‏ والتعليق ليس في (أً). 


[۲] التعليق ليس في (أ). 
[*] انظر: «كشاف القناع) .)۳۳٤/١١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


اب تعليق الطلاقٍ بالشُرُوطِ 
ِ ِ / ا اا فقت 
52 العا 
و عر ا 8 2 5 57 د ووس 7 
(و) إن أتى (ب: کلمَا بَدل إن)؛ ب: أن قال: كلما حلفت 
1 ص 3 ر 2 0 - و 
بطلاقكمًا فأنثمَا طالقتان» وأعادة» وإحدَاهُمَا غيد مَدخول بهاء ثب 


ل 


أَعادَةُ حال بَيتُوتيهاء ثم تكح البَائَِ» وأعادة: طلقا (ثلانا(" ) ثَلانّاء 


)١(‏ عبارته في «الحاشية)1'! رد عليه : أنّ طلاق كل واحدة منهما 
علق بشَرطٍ اللضٍ بطّلاقِها وطلاق صَرتِهاء فكلٌ واد من الحلقين 
RS‏ عله ينعا دكين الم BD‏ 
بطلاقها في رَمَنِ تكونٌُ فيه أهلا لوقوع الطلاقء كذلِك الحَلِف 
بطلاق ضرتها؛ لاله جزء لشَرطٍ طلاق تفسها؟. 
م بأل وُجود الصّفَةٍ كلها في التكاح لا حاجة إليه» ويكفي 
وجو آخرها فيه فيَقَعُ الطلاق عَقبه. ۰ 
قال ابن نّصر الله: ولم يتعقّب شّيحُنا- يعني: ابن رجب - هذا 
الجَوّاب. ويلرّمُ منه: أنه لو قال : إن أكلتٍ هذا التغيفّ فأنت طالِقٌ 
ثم أباتهاء فأكلت بعضّهُء ثم أعادّمًا إلى نكاجه» فأكلت بقيتّه : أنّها 
قال شيخنا رحمه الله: وذكر صاحِبٌ «المحرر» في تعليقه على 
(الهداية) : أن هذا هو المذهّبُء سَواءٌ قُلنَا: كفي في الجنث وُجودُ 
تعض الصّفَةَء أؤ لا. انتهى . ' 

9 قوله: (ویکلما بَدَلَ إِنْ ثَلانًا..إلخ) لأنَّ اليِمِينَ الأولى لم تنحل 


.)١١80/7( «إرشاد أولي النهى)‎ ]1١[ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(طلقَة عَقِبَ حلفي ثانياء وطلقتين لما تكح الان وحَلفَ بطلاقها) ؛ 
لعَدَم انجلالٍ الْيَمِينٍ الأولّى بالتَانيَة؛ لأنّ «كُلّمَا) للتكرّار» واليَمِينٌ 
الثانية مُنِعَقِدَةٌ فاليَمِينُ الال التي كيت بِعَلِفِهِ على المُتَجَدٌّدٍ 
ا شط لوين وى والثَانَِة» فيم بها طَلقَتَانِء ببخلافٍ (إِنْ) 
فن E‏ 0 بالثانية ؛ لعَدَّم اقتِضَائها التكرَارَ. 

(ومَّن قال او او إن حَلَفتٌ بطلاقكماء فَعَمرَةٌ 
طالق» ثم م أَعادَةُ : : لم تطلق واجدّة منهُمَا) ؛ لاله حَلفَ بطلاق عَمرَةَ 
وحذهاء ا 


NIS 


عَمرَةٌ) ؛ کله 5 بَعدَ 5 لاقي عليه . 
(ثْمَّ إن قال) بَعَدَهُ: (إن حَلَفتٌ بطلاقكمًاء فعَمرَةٌ طَالِقٌ: لم تطلق 


باليمين اَانية؛ لأنّ «كُلّمَا) للتَكرَار, والِميث اانه بايد كَتَكونٌ 
مين الل التي تُكمّلت بِكَلِفِهِ على التي جدَّدَ نكاحَها سَرطا يمين 
الأُولَى وَالثَانيَة: فيفع م بها طلقتانٍ لذلك» بخلاف ما لو كان لتعليق 
ب(إذ)ء فان البَمِينَ الأولى تخل بالتّانيَة ؛ عدم اقتِضَائها التّكرَارَء فتبقى 

اليَمِينٌ الثَانيَةَ فقّطء فإذا أعادّها بعد الثانية مه E‏ 
النَّانية قَانَحَلت أيضّاء وتَبِقَى الثَالئَهُ . (م خ1 . 


حرّى ») وجدك قرط 


[1] (حاشية الخلوتي) (5/5 .)٠٠٠ 2٠١‏ والتعليق ليس في (أً). 


بَابُ تعلِيق الطلاتي بالشّرُوطٍ 


گے 
يحب 
رد 
١‏ 
١‏ 
2 


0 يا ا 0 
نَم إن قال) بَعدَهُ : (إنْ حَلَفْتُ بطَلاقكمَاء فحفصةً فخحفصّة طالق : طلقَت 
حفصة) وَحدها؛ لما مه . 

(و) إن قال (لمدخول بهمًا: كلما حلفت بطلاق إحداكمًا) : 
فما طالقتان» (أو) قال : كُلّمَا حلفت بلاق (وَاجِدَةٍ مِدَكُمَاء فأَشُما 
طالقتان» وأعادة: طَلَقَنَا نتين ثنتين)؛ لأنَّ ذلك حَلِفٌ بطلاق كل 
مِنَهُمَاء فَطَلْقَنَا بحلفه بلاق ليدم طلقَةَ طَلقَهَ وبحَلفهِ بطلاق 
ا كذَّلِك. 

9 قالَ) لَهُمَا: كلّمَا NS‏ 

ينکماء (فهِي) طَالِقٌء (أو) قال: (فصّدَتُها طالِقٌ وأَعَادَهُ: فطلقة 

طلقة) بک مِنَهُما؛ لأنَّ حَلِفَهُ بطلاق واحدَةٍ إِنَّمَا اقِضّى طَلاقََا 
و 
(وإن قالَ) لَهُمَا: كلما علّفتٌ بطلاق إحداكماء أو: واحدَة 
u‏ (فإحداكما طالق) وأعاده: (فطلقة) فع (بإحدَاهُمَا تَعَينُ 


(1) من أله لم يَحلِفْ بطلاقهماء وإلّما حلّفَ بطلاقٍ عَمْرَة وَحدّها!'. 

)۲( و اغ لامرأة طاقة ا اع أن ل تلاا . فان كانتت 
إحداهُما عير مَدحُولٍ بهاء فطلقّت مره لم تَطلّق أخرى : ولم تطلق 
الأخرى بإعادته لها؛ لاله ليس بِحَلِفٍ بطلاقها؛ لكونها بائنًا. 


1ع التعليق ليس في (أ). 


ظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
بقْرعَةِ) كما لو قالَ: إحدًاكمًا طالقٌ. 

(و) إن قال (لإحدَاهُمَا : إن حلفت بطلاق ضرّتك فأنت طالق. 
ثمٌ قالهُ للأخرى) أي : قال لا ثل ما قال الأولى : (طَلَقَتِ الأولى) ؛ 
لِحَلِفِهِ بطلاق صَبتِها . (فإن أعادَهُ للأولَى : طَلَقَت الأخرى)؛ لما مء. 


سے سے سے سے 


بَابُ تعليق الطّلاقٍ بِالشُرُوطٍ 5 
/ 


( فصل في تعلِيقه بالكلام, والإذْنِء والقِرْبَانِ) 

بكسر القَافٍ مَصدَرٌ قرب بکسر الوَاءِ. 

(إذا قال) لامرَأَه: : (إن كلّمثك فأنت طالق» فتحققى» أو رَجَرَها 
فقال: تتځي» أو : اسكتي: أو: مُريء وتحوّه), صل ذلك يتمينه أو 
لح : طلَقّت ما لم ينو غيرَهُ. وكذا: ا 
لكات عليه لعنة اللدة ا 

(أو قال ا تعد ليق بالكلام : (إن قُمتِ فأنت طالِق : طَلَقَت) 
بذلِك» ون لم د تقع؛ لأنّهُ كلام حارج عن لوين (ما لم يَنو) کلام 
وغ أي : غير ذلك الكلام» أو تەك مُحَادَتَتَهَا أو الاجتماع بهاء 


(و) إِنْ قال لها: (إِنْ بَدَأنْكِ بكلام فأنت طالِقٌ» فقَالت) لَهُ: (إِنْ 


)١(‏ قال في (المغني) و«الشرح) لوحتي أن لآ ت ت بالکلام المتصل 
مين ؛ لأنَّ إتيالُ به يدل" على إرادةٍ الكلام المُنفَّصِلٍ عَنها. . وصوّبَهُ 
في «الإنصاف)1' !. 

(؟) فإنْ نَوَى كلامًا بعد كلامي7! هذاء أو ينوي ترك مُحادَنيِهاء أو ترك 
الاجتماع بهاء وتّحوَ ذلِكٌ» فلا طق حبَّى يُوجَدَ الشَّرط. 


1١ 


دح 


a سقطت: (به‎ )]1١[ 
.)ه80ه/؟57١ «الإنصاف)‎ ]۲[ 
؟).‎ ١8/5١ ) كذا ف النسخ . ولعلها: « كلامه). وانظر: «حاشية الخلوتي‎ ]5 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


داك به) أي : ب عدي اا e e‏ 


ا 0 5 مَك اس 


(ثَمَ إن دنه بكلام : (حنقّت) أي : عَتَقَ عَبدّها؛ لو مود الصَمَةَ. 
(وإن إن بَدَأَهَا) 9 بَعدَ قَولِها: إن بَدأتك بكلا فَعَبِدِي 5 : (انحَلَت 
يَمِينَّا)؛ لما سَبَقَ. 

(وإن علْقَهُ) أي: طلاقهًا (بكلامِهًا رَيدَا)؛ انال عه نان 
كُلَّنتٍ رَيدَا فأنتِ طاق (فَكَلَمَتة) أي: رَيدًاء رفم ۰ ريد 
كلامها ؛ (لِعَفلَة) رَيدٍ به (أو سَغْل)ه عَنهًا (ونحوه) كخفض صر 
أو صِيَاح وكائت مِنهُ بحيثُ لو رَفعَت صَونّها سَمِعَها: حَيِتٌ. 

(أو) كلَّمَتهُ (وهُو) أي: رَيدٌ (مَجئُونٌ7"), أو سکران) یه 


مَصؤوعئن7؟2: (أو أْصَمُ يَسمَعٌ ولا المَانغ): حَنِتٌ؛ لأنّها كَلْمَتهُ. 


19 أو سلمت عله خيك. فان كان أحدهما إماما أو مأموقاء لم تف 
تسليم الصَّلاةٍء إلا أن ينويّ: على المأمُومين. رم خ)1١].‏ 

(۲) يَسمَعٌ كلامّها. قاله في «الإقناع)1'1. 

(۳) فإن کلمت وهي ى ت على ما في «الإقناع)1"1. 

)٤(‏ فلا جنث يكلام المصروع. 

[1] «حاشية الخلوتي» .)۲١۹/٠(‏ والتعليق ليس في (أ). 


7[ «الإقناع) .)٥۲۳/۳(‏ 
رمع «الإقناع» .)٥۲۳/۳(‏ 


َابُ تعليق الطلاقي بالشرُوطٍ 


1۷ 
(أو کاتبته) آي: رَيدَاء (أو رَاسلته» ولم ينو) مُعَلقٌ (مُشافهَتها) له 


ر 


بالكلام: حَنْتٌ؛ لأَنَّ ذلِكَ كلامٌ؛ لقَولهِ تعالى: وما کان لبر أن 
يَكلْمَه اله م إل ويا اوه من ورآی جاب و برشل تشولا» [الشورى: 
١هم.‏ ولأنَّ ظاهرَ اليمين مِجْرائُها لِرَدِه ولا يَحصّلُ مع مُواصَاَبَه 
بالكتابة والمُراسَلَةٍ . 

وإ أرسَلّت إنسانًا يأل أهلّ العلّم عن مسألة أو حَدِيثٍ» فجاء 
ال فشان :ايداف عليه ل eT‏ لم تَقصِدَهُ بإرسال 
الوَسُولٍ . 

(أو کلمت غير ا ريلك وريد يَسمَعٌ تقصلهٌ به: 
حت لآنها فده وأسقعتة انها اه ما لو اط بو كذاة لو 
ماعن عب لا لايع خلال إن لم تقصدة. 

و(لا) يَحَِتُ (إن كَلْمَنهُ) أي: رَيدَا (مَينّاء أو غات ا مُعْمّى 
عليه أو نائِمًا)؛ لأَنَّ التُكليم فل يتعَدّى إلى المكلّم» فلا يكو إلا 
في حال يُمكِنْة الاستِمَاعٌ فيها. | 

(أو) كمه (وهي مَجئُوتَةٌ) فلا حِنْتَ؛ لأنّها لا قصد لّها. 

(أو أسّارّت إليه) أي: رَيدِ؛ لان الإشارَةً ليست كلامًا شَّمْعًا 


ES قوله: (أو مُغْمّى عَليه) بخلاف الشكران؛‎ )١١ 


[1] انظر: «حاشية الخلوتى) (5/١١5؟).‏ 


ل حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(و) مَن قال لام أنه : (إن كَلَّمِمَا رَيدَا وَعَمْرَا نما طالقتان› 
فكَلْمَتَ 0 واحدّة) منهُمَا (واحدا)؛ بو کلمت وااحدة يذاه 
5 عَم : (طلقت)؛ لاه علق طَلاقَهُمَا على كلامهمًا اما 
وفك تدع ا فا إن کا اكا ونّحوّه. 

(لا إن قَالَ) لامرأتيه: (إِنْ كَلَّمتُمَا رَيدَا وكَلَّمتُمَا عَمرًا) فأَشْمَ 
فاا و كلمت كل و اة ادا فلا حتت زی يكلما) أى: 
المَرأَنَانِ (كلا مِنَهُمَا) أي: من رَيدٍ وعَمرو؛ ؛ لاله عَلّقَ طَلاقَهُمَا 

(و) إن قال 3 (إنْ خالفت أمري فأنت طالق» فتهاهاء 
فخَالفتة, ولا نيَة) لَه تخالف ظاهر لَفْظهِ : (لم ر يح ولو لم 


)١‏ قوله: (طلقتا) فيكونُ 0 وو ان 
يقابل کل فر کامِل بقَردٍ قا 
واا TT‏ 
الأفرادء وهو أن يُورَّ كل رد + من أفرادٍ الجُماة على جميع أفرادٍ الجماة 
الأحرى. وقيل : لاتَطلْمَانٍ حبّى تكلم كَل واحدّةٍ مِهُمَا الوجُلين. قال 
الشارح: وهذا أَوْلَى» وهو أَظَهَرُ الوجهين لأصحاب الشافعت!' .١‏ 

(۲) قوله: (لم يحّث) وفاقًا للشافعي . وقيل: يحنّتٌ مُطْلَقَاء جرَمَ به في 
«المنور)» وقدَّمَه في «المحرر)» واختاره ابن عبدوس!'. 


17[ «الشرح الكبير) (۲/(. 
[۲] سقطت: «واختاره ابن عبدوس» من (أً). 


اب تعليق الطلاق بالشُرُوط KF‏ 
عرف حَقِيقَتَهُمَا) أي : ار والنَهْي ؛ انها لفت نَهِيَهُ لا أَهْرَهُ. فان 
نوَى مُطلَقَ المُخالقةِ: عت . وقياشها: َو َالَ: إن خالفْتٍِ هي فأنتٍ 
TT E‏ 

(و) إِنْ قال لها: (إنْ حَرجت) بعّير إذني فأنتِ طالقء (أو زَادَ : 
مَرَةَ)» فَقَالَ: إن حَرَجِتٍ مَرَةٌ (بقير إذني» أو: إلا بإِذْنِي» أو: حتَّى 
آذَنَ لكِ» فأنتِ طالقٌ فحَرَجَت ول يأذّن) لها في الحُؤوج: طَلَقَت ؛ 
جود الصفة. | 

(أو أذِنَ) لها في الحُؤوج (ثَمٌ نَهاهَا)» ثُمْ حرجت ولّم یادن بعد 


وقال أبو الخطاب: إن لم يعرف عقيقة الأمر والكمي: حَيِك. قُلت: 
وهو قوي جدًا. قال في «القواعد الأصولية»: ولعلٌ هذا أقربُ إلى 
التحقيق والفقها' .١‏ 

وفي «الاختيارات) ": إذا قال: إن عَصَيتَ أمري فأنت طالقٌ. ڈ٤‏ 
DS‏ 0 اة داعا 
أو عاجزةً: يتمغى أن لا يَحتَث؛ لان هذا لرك ليس عصيانًا. 

إن أمَرَها اا نَدبٌ؛ بان يقول : اتا انوك e‏ 
اغود . فلا جنتٌ عليه؛ لحمل اليِمِين على الأمر المُطلّق» لا على 
دكن ا عو ووو لد ررك بدح انون E‏ نجنا حو جامرف به 
أمكا مُقَكَدَا . 


[1] «الإنصاف) .)٥٤٥/۲۲(‏ 
[؟] «الاختيارات) (ص559١).‏ 


x‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
هيه : طلَقّت؛ لخُروجها بَعدَ تهيهاء بلا إِذنِه؛ لأَنَّ هدا الحوُوجٍ 
بمنزلة روج ثانٍ . 

(أو أَذِنَ) لها في الحُرُوجٍ (ولم تَغلم) بإذنهء فخُرجت: طلقّت؛ 
أن الإذْنَ هو الإعلام ولم يُعلِمها. 

(أو) أذِنَ لَهَا (وعَلِمت) وحَرَجتء (ثُمّ حرجت) ثانا (بلا إذنه: 
طَلقَت؛ لخُؤوجها) بلا إذنه. 

و(لا) يَحَنَتُ بحرُوجِهَا (إِنْ أَذِنَ) لَهَا (فيه) أي: الخُرُوج ( كلما 
شَاءَتْ) نضا لان خُروجها بإذنه» ما لم يُجَدَّدْ حلفا أو يَنهَاهًا. 

(أو قال): إِنْ حرجت (إلا بإِذْنٍ يد كنت طالِقٌ» (فمَات ريد 


JT 


ر0 لأنَّ «حَرجتِ» تكرة في سياق الشَّرطِء وهي تَقَئَضِي العُمُومَ . قاله في 
(الاختيارات»). فقد صدق أنْها حرجت او |" 
زاد في «الإقناع) : : إلا أن ينوي الإذنَ مرَةً» ويأدَّنَ لها فيه» ثم تخر 
بَعدُء فلا حنتٌء أو يَقُولَهُ - أي: الإذْنّ مكةً- بلّفظه؛ بأن يَقول: إن 


وام إن قال: إن حَرَجِتٍ مك بير اذش فان طاو أن ا 


ی كه اه 8 3 0 
الخروج› م حرجت بغير إذنه» خنع[ ], 


Mg. 


[۱] «کشاف القناع» .)۳٤٤/۱۲(‏ 


باب تعليق الطلاق بِالشرُوطٍ 
عليه" , 

(و) إن قال لّها: (إنْ حرجت إلى عير حَمّام بلا إِذْنِي فأنتِ طالِقٌ 
فخرجت له) أي: للام (ولقرو): طََقتء لأ بق عليه نه 
خرجت غير الحمّام (أو) خرجت 6 ا الحمّام (تج بدا 5 
غْيرهُ)» كالمسجدء أو دار أهلها: (طلقت)؛ لان ظاهر يَمِينِهِ مَنْعُها مِن 
CN‏ ها سارت البه فين كار E‏ 


جح موس 


(ومَتى قال) من حل لا تخرځ زوجي إلا بإذنه» وحرجت: 
(كنث أذنتُ) في خرُوجها. وأنكرّت الرَّوجَةَ: (قبل) منة (ببيْنَةِ) لا 
بدُونِها؛ لوقُوع الطلاتٍ ظاهِرًا؛ لأنَّ الأصلّ عَدَمُ الإِذْنِ. 


)1١‏ أي : فكأنة قال عند القاضي : إِنْ لم يأَدّن ا فأنت طالِقٌ 
فإذا حرجت بعد موته» طَلَقّتء عند القاضي؛ لاله قد حصَل کل من 
الخُروج وعدّم الإذن. ( عثمان )1'. 

)١‏ قوله: ا المستشى.. إلخ) المُستثنى : إِذْنُ رَيدِء فان إِذنُ رَيدٍ 
اونا عليه؛ فكأْنهُ قال : إن لم يدن لك رَيدٌ بالحُووج فأنت طالِقٌ 
ادامات ا ا يضربُ يداه نداب ريد 
قبل ضَربه فاه يَحِنَتُْ على المُرَججح1"". 


۱7[ التعليق ليس في ). 
[Y7‏ التعليق ن في .)١١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

ای كت 

O‏ (إن قَوبتِ) بصم لاء (دار كَذَّا فآنت 

طالق : وَقَعَ) الطلاق (بۇقوفِها تحت فتائها) أي : الذار المحلوف 
ا (ولصوقها) أي : العرأة (بجدارهًا) أئ: الذار. 

(و) إِنْ قال لَها: إن قَرِئْتِ دَارَ كَذَا (بكسر رَاءِ قَرِنتِ: لم يَقَع) 

عليه طلاق (حَتَّى تدخلها”"') أي: الدَّارَ؛ِ لان مُقَتَضَاهُمَا ذلك . ذكرَةٌ 


)١(‏ وفي «الصحاح»: قدب الشيءُ» بالضَّمٌء يقرب أي: إذا دَنَا. وقَربتُة 
بالكسرء أُقَرَيهُ قُريَانًا: إذا دَنَوبُ ينة. انتهى 17؟. 
والفرق بيتهُما بالاعتبار؛ فإن قَصَدتٌ قُرب الشيءِ منك قلت : 
قَدت- بالصّم - فيا . وإن قَصَدتٌ ربك من قلت : قرب - 
بالكسر- قُربَانَاء وهو جلاف ما تَقَلُوهُ عن الشَّاسِيٌ. رم خ)". 
ولم یذ کر الجوهريٌ قَرِبَ - بالكسر- بمعنى : دحل . قال ابن قُندُس : 
لعل ذلك عرف خاصٌ . 
وفي (القاموس) 0 الجوهر 
(۲) قوله: (وبكسر رَاءِ قَرِبتِء لم يقَع.. إلخ) قال ابل المقرئ ؛ شيع 
اشاش يَقُولُ: إذا قِيرَ1؛؟: لا تقرب» بفتح الوَاءِء كان معتاُ: لا 
تتلئ بالفغل. وإذا كان بالصّم فمعناة: لا تَدْنُ منه. انتهى . 


000 3 


]1١[‏ «الصحاح)»: (قرب). 

1] (حاشية الخلوتي) .)١١/8/5(‏ 

[] التعليق ليس في (أ). 

[4] في الأصل: «قال الشاشي إذا قيل». 


بَابُ تعليتق الطلاق بالشّرُوطٍِ 


>€ 
= 
NES 


1 


فى «الروضة) وَاقتَصَرَ عليه فی «الفروع)2'0, وهو كلام الشاشي + كه 
IGE‏ فى (الحاسيّة). 


وماضي المفتُوح: قَربَء بالكسر» من باب: عَلِمَ بعلم . والمضخوم: 
قَربَ» بضمّهاء من باب: ظوف. (م ح ص . 
)١١‏ قال في «الفروع): وإن قال : إن وف E‏ فأنت طالق» لير 
لاء لم يَقَع حتّى تدخلها. 
وإن قالَ: إن قَدِبتِء وفع بِوُقُوفِها تحت فنائهاء ولْصُوقِها بجدارها؛ 
أن مُقَتَضَاها ذلك. ذكرةٌ في «الدوضة)5"7. 
2 


.)١١87/7( «إرشاد أولي النهى)‎ ]١[ 
«الفروع) (۱۳۳/۹). والتعليق ليس في (أ).‎ ]۲[ 


ات 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادا 
1 عور ١‏ جڪ 


( فِصْلٌ ف تَعلِيقه بِالمَشِينَةَ )» أي: الإرادة 


سے ھپ سے سے 


(إذا قال) لامرأته : (أنت طالِقّ إِنْ) شعت» (أو: إذا) شعت» (أو: 
مَتَى) شعتِ» (أو: انٔی) شع و أينَ) سنت (أو: كيف) شعت 
(أو: حيثُ) شئت؛ (أو ار قت شعت » فشَاوَث) بلفظها لا لبها 
(ولو) كاتنت ( كارهّة): و قَعَ؛ لَوجُودٍ الصفة. 

قار في بكوم و(التنقيح) : ( مک رة ) ). وما ذكرَةُ 
الاب هو ارت 

2 كالد ا أو بعد وُجوعه) أي : لروج عن 

تعليقه بها : (وَقَعَ) الطّلاق ؛ َه إزالَةٌ ملك عُلَّىَ على المَشِيفَةَ فكان 
على التَّرَاخَي» كالعتق. والتعلق لأ بط وتكوهه هن 4 1 ويس 

وإن فالا وق كو انك لان إن شعت الَيَومَ ا 
الشهر: تَقَكِدّت بهء فلا يمه غ ميته بَعَدَهُ . 

و(لا) يَمَعُ (إِنْ قالت: شعت إِنْ شِئْتَ) ولو سَاءَ» (أو): شعت (إِنْ 
ور 0 


)١(‏ قولها'؟: (ولو مُكرَهَة هَةَ) قال في «الإقناع)1' ': وهو سَبْقَةَ قلم. 


[1] في (أ): «على قوله في التنقيح). 
[؟] «الإقناع) (5/9؟ه). 


بُ تعليقٍ الطلاتٍ بِالشّرُوطٍ 1 
° 
وكڌا: شِفْتُ إن طلَعَتِ الشمسش» ونَحؤةُ» نَضَّا. وتقّل ابن المُنذِر 
الإجماع عليه؛ لأنّه لم بُوجد ينها مَشِيَة إِنّمَا جد ينها تَعلِيقُ 
مَشِيكتِها بشَرطِء وليس تَعليقها بذك مَشِيفَة. 
(و) إن قال لها: (أنتٍ طالق إِنْ شئت وشاء أبُوك): لم يَقَع حَنَّى 
يَشَاءًا. (أو) قال لَها: أنتِ طالِقٌ إن سَاءَ (زيد وعَمرّو: لم يَقَع حنّى 
يَشَاءًا) ولو شَّاءَ أَحَدُهُمَا فُورّاء والاحََد تراجيا: وقعَ؛ لو جود مَشِيعَتِهِمَا 


ََ 2 


(و) إن قالَ لّها: (أنتِ طالِقْ إِنْ شاءَ ريد فضَاءَ) ريڏ (ولو) كان 
(مُمَيْرَا تعقلها) أي: المَشِيعَةَ جيتهاء (أو) كان (سَكرَانَء أو) شاءً 
ا مَفهُومَةٍ ممن حرس أو كان أخرّس) فشَاءً بإشارة 

مَفهُومَةَ : (وقعَ) الطلاق ؛ لصحتو من مُمَير dS‏ 
الأخرس بالإاشارَة. 

ورك الوق وشاع في الشكران(©؛ با ووغه ونه نيط 
علَيه؛ لِمَعصِتِه» وهُتا التِّيظْ على عَيره» ولا مَعصِيَة ممن عُلْظَ عَلَيه. 


)١(‏ وقيل: إن خرس عل يَمِينِه» لم تطلق . جزم به في (المقنع), 
اج 


(۲) وجرَمٌ في «الوجيز» بعدم الوقوع» وصحكه في «التصحيح»"" 


.)٥٥۸/۲۲( «الإنصاف»‎ ]١[ 
.)٥٥۹/۲۲( «الإنصاف»‎ ]۲[ 


Ky‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

و(لا) يَقَعُ الطّلاق (إِنْ مات) رَيدٌء (أو غابء أو جُنَ» قبلها) 
أي : المَشِيعَةِ؛ لان الشّرطٌ لَم يُوجد. 

(ولو قَالَ) لامرأته: أنت طالِقٌ (إلا أنْ يَشَاءَ) كُلانُ» (فمَاتَ) 
فلان» (أو جُنٌ» أو أبَاهَا) أي: المَشِيعَة: (وَقَعَ) الطلاق (إدّن0"))؛ 
أنه أو الطلاق» وعَلُّقَ رَفْعَه بشَرطٍ لم بُوجد. 

(وإن خَرِسَ) فلا (وفهمت إشارتهُ: فكئطقه)؛ لقِيايها مَقَامَه. 

(وإن نَجَرّ) طَلقَةَ فقال: أنت طالِقٌ طلقَةء إلا أن شاي ار 
يَشَاءَ ريد ثّلاثّاء (أو : لق طَلقَة) فقال: إِنْ قنت فأنت طالقٌّ طَلقَةَ 
(إلا أن تَشَاءَ هي أو) يَشَاءَ (رید تلان آو) ت جر أو علق (ثَلا)؛ بأن 
قال : نت طالِقٌ تلاثاء أو : إِنْ قمت فأنت طالق ثَلانّا (إل أن تَشَاءَ) 
واجِدَةٌ» (أو): إلا أن (يَضَاءَ) رَد (واجدَةً فشَاءت) ھی» (أو شَاءَ) 


)١(‏ قوله: (إذا) أي: حين الجَنُونِء أو الموتء أو الإباء. وهو مُشكل في 
الأخيرين! وكانّ الظاهر: أله لا يَقَعُ إلا عِندَ اليأس من المشيعة» 
وبمُجرَدٍ الجنُونٍ أو الإبَاءٍ لا يَحصّل اليَأَسُ؛ لاحيَمَالٍ الإفاقةَة'!, 
والتِضَّى بعدَةُ؛ إِذِ القَوريّة ليست بشَّرطِء على ما يأتى فى كلام 


الشارح. رج 0 


]١[‏ في (أ) : «الأماَة». 
[۲] «حاشية الخلوتي) (7/5؟١١).‏ 


بَابُ تعليق الطلاقٍ بالشّرُوطٍ 57 
ريد (ثلاثاء في) المساة (الأُولَى: وَقعت) القّلاثُ0©؛ إو جود 
فيك (كوَاحِدَةِ) أي : كما تَقَعُ طلم 34 إن شاءَت هي أو زَيدٌ 
واحِدَة (في) المسألة (الذَانية)؛ لاه مُققضّى صيعيه. 
(وإن شَاءَت) ثُنتَينِء (أو شَاءَ) ريد (ثنتّين) أي: طلمَتين في 
المساتين: (فكُمَا لولّم يَضَاءَا) أي: هي وَرَيد؛ لاله لم يَقل: إلا أن 
(و) إن قال لها: (أنتِ طالِقٌ وعَبڍي حر إِنْ شاءَ ريد ولا زيْه"©) 
للقائل تُخالِفُ ظاهر لفظه؛ (فََاءَهُمَا) رَيذ» أي: الطَّلاقَ والعئقٌ: 
(وَقعا)؛ لۇ جود الصّفَةِ. (وإلا) يَمَأُمُمَاء بأن لَم يَشَأْ سَيعَاء أو شَاء 


600 قوله : (فشاءت هى2 أو شاء 5 انا فى الأولى» وققت) وهذا من 
المفرّدّات . 

(؟) قوله: (ولا نيّةَ.. إلخ) ظاهر اللفظء كما أَفادَةُ الشارح: يَقَتَضِي أن لا 
بد من مشيقةٍ الأمرين مَعَا؛ أن اريك الطللاق والعتق معَاء فيقَع 
ذلك . 
والنية المخالفة لذلك الظاهر : أن ينوي المتكله بقوله: إن شاءَ زیڈ 
ا إن شاه الطلاقَ وحذةع و مع غیره» وقَعَ) و1 إن سَأءً العتقّ 
وحدّه» أو مع غيره» وقعَ. فحيث لَوَى ل ذلك» عمل به. والله 
اقل ع 

)]1١[‏ سقطت: «أو» من (أ). 

[۲] انظر: «حاشية عثمان» .)۳٠١/٤(‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الارادّات 
أَحَدَهُمَا مَقَط: (لم يَقَع سَىءُ)؛ لأنَّ المعطوفٌ والمعطوف عليه 
كشَيءٍ واحِدٍء وقد وَلِيَهُمَا التّعلِيقُ» فتَوَقف الوُقوعٌ على مَشِيكتِهِماء ولا 
(و) إن قال لها: (يا طالق) إن شاءَ اللهُ: طَلَقّت. قال في 
«الترغيب». وقال: إِنَّهُ أؤلى بالوقوع من قَولِه: أنتِ طالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ. 
(أو) قال لها: (أنت طالِق) إِنْ سَاءَ اللهُ: طَلَقّت7©. (أو) قال : 
(عَبدِي خرٌ إِنْ شاءَ الله): عَتَقَ. 
(أو قدّمَ الاستتتاءَ) مَقَال: إِنْ شاءَ الله فأنتِ طالِقٌء أو: فَعَبدِي 
ث. (أو قال): أنت طالِقٌ إلا أن يَشَاءَ الله أو قال : عَبدِي حح (إلا أن 
َشَاءَ اللهُ» أو) قال : أنتٍ طالِقٌ (إِنْ لم) يَسَأْ الله أو: بدي حو إِنْ لم 
يسا اللهُع (أو) قال: أنتٍ طالِقٌ ما لم يَسَأْ الله أو: تبي حةٍ (ما لم 


)١(‏ قال في «الاختيارات»: وإذا قال لرَّوجَتِه: أنتِ طلِقٌ إن شاءَ الله. 
وقَصَدَ- بقّوله : إن شاءً الله - : أنه لا يَمَعُ به الطلاق» لم يمع به الطلاق 
عند أكثر العلماء. 
وإن قصَّدَ به: أنه يَقَعُ» وقال: إن شاءَ الله. تثبيتًا لذلك»› وتأكيدًا 
لإيقاعه» وفع عند أكثر العلماء. 
ومن العلمَاءٍ مَّن قال: لا يَقَعْ مُطلقاء ومنهه!'! مَن قال : بِقَع مُطلمًا . 
وهذا التفصيل الذي ذكرئاةٌ هو الصّوات1"؟. 

[1] سقطت: (من قال: لا يَمَعُ مُطلَقَا ومنهم) من (أ) والتصويب من «الاختيارات» . 

[۲] «الاختيارات» ص (557). والتعليق ليس في ). 


َابُ تعليق الطلاقٍ بِالشّرُوطٍ Fr‏ 
يَشَأُ الله: وَقَعَا) أي: الطلاق والعتقٌ. نصا وَذَكرَ قَولَ قَتَادَة: قد 
اء الله الطلاق جين اذد فيه. ولأنه تَعلِيقٌ على ما لا سَبِيلَ إلى عِلْمِهِ: 
فطل كما لو عَلَقَهُ على سَّيءٍ من المُستجيلاتِ . ولاه إنشَاءُ حكم في 
5 ِالمَشِيقةِ» كالبيع والتّكاح. ولأنَّهُ يتقصِدُ ب: إن شَاء 
الله اک الوقوع. 

(و) إِنْ قال لها: (إنْ قمْتِ) فأنتِ طالِقٌ إِنْ سَاء اللك (أو) قال 
لها (إن لم تقُوِي فَأنتٍ طالق) انال راو قال (لأمته) مي 
إن قمت› e‏ إن لم وبي ؛ فأنت (حُدَة ان شاءَ الله أو) قال 
لامراته: (أنتِ طالق) إِنْ قمت إن شَاءَ الله» أو: أنتِ طالِق إن لم 
وبي إن اء ل أو: أنتِ طالِقٌلَكَقُومِينَ إِنْ سَّاءَ الله أو: أنتِ طالق 
لا و قفت قمت إِنْ شَاءَ الله (أو) َال لأمته مي أنت (خُدَةٌ إِنْ قمت) إن 
شَاءَ الله (أو): أنتِ حدَةٌ (إِنْ لم تقومي) إِنْ سَاءَ الله (أو): أنتِ 
ەة (لتَقُومِين) إِنْ سَاءَ الل (أو): أنت ح٥‏ (لا قمت إن شاءَ اللهُ. 
فن نَوَى رَدّ المَشِيتَةٍ إلى الفغل : ّم يَقَغْ) الطلاق (به) أي: بعل ما 
عَلّنٌ على تركهء أو برك ما حَلّنٌ على فغله؛ لان الاق هتا ية ؛ 
َه تَعليقٌ على ما يُمكن فعلهُ وتّدكة» فشَمِلَهُ عُمُومُ حَدِيثٍ ابن عُمَرَ 


E موه نمقي اكور المقووو الا وزاعد, وهو أحيد لا‎ O) 


قول ان حنيقة» والشافعد ا" . 


[1] انظر: «الشرح الكبير) .)٥٦۳/۲۲(‏ 


557 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 
مَرفُوعًا: «مَّن حَلّفَ على يَمِين» فقّال: إن شَاءَ الله فلا حجنت عليه) . 
و E‏ 

وعن 5 هُرَيرَة مَرَفُوعًا : (مَن MENGE‏ 
يَحَتَفُ). رواة الترمذی» واب ماجه ا وقال: «فله تیاه . 

فإذا قال لّها: أنتِ طاق لَتَدْخْلِنٌ الدّارَ إِنْ سَاءَ الله: لم تطلق» 
دَحَلّت أو لم تدحل؛ لأنّها إِنْ دَحَلّت فقد فَعَلّت المحلوفٌ عليه» وإِنّ 
لم تدځل عَلمتا أنه تعالى لم يَشَأ ؛ لاله لو سَّاءهُ لؤْجِدَء فن ما شَّاءَ الله 
کان» وما لج يش 53 ا 

وكذا: أنتِ طالِقٌ لا تَدخْلِي الذَّارَ إن شاءَ الله 

(والا) ينو رَد المَشِيعَةِ إلى الفغل؛ بِأنْ لم يتو سَيئاء أو رَه 
للطلاق» أو العتق» أو إليهما: (وَقَعَ) الطّلاقُء أو العتق» كما لو لم 
يذ كر الفعل. 

اك : ول لم تعلم نيه فالظاه زر وغه إلى الدَّخُولٍ 
ويَحَمِلُ أن يَرجِع إلى الطلاق. 

(ومن حَلَفَ) بطلا أو غَيرِهِ (لا يَفعل) كدًا (إِنْ شَاءَ زَيد: لم 


[1] أخرجه أحمد )٠١17/8(‏ (4510)» والترمذي »)١51(‏ وابن ماجه ))5١١(‏ 
والنسائي (۳۸۳۹). وصححه الألباني في «الإرواء» (1511). 

[۲] أخرجه الترمذي »)١ 59١‏ وابن ماجه (54 ١١؟)‏ . وصححه الألباني في «الإرواء) 
07209 5). 


َابُ تَعليق الطلاق بالشُرُوطٍ 


َتعقِد يَمِينُهُ حتَّى يَشَاءَ) رَيدٌ (أنْ لا يَفعَلهُ) الحَالِفٌ؛ لتعليق حَلِفِهِ على 
ذْلِكُ. 

(و) إن قال لها: (أنتِ طالِق لِرضًا رَيدِ أو): أنتِ طق 
لِ(مَشِيئيه) أي: رّيدء (أو) قال لها: (أنتٍ طلِقْ لقي لِقَِاِكِ, ونحوه), 


ک: سوادك» و: بياضك› أو : سوع څلقك› أو : سِمَنِكٌ وسبهه: 


س 
ىه 


(يَقَعْ) الطلاق (في الحال)؛ لأنَهُ إيفَاعٌ مُعَلّلَ بعِلَةَ (بخلافٍ قربه). 
أنتِ طالِقٌ لدوم رَيدِ)» فلا تطلقُ حتّى دم رَيدٌ؛ لأ 
لقت تظيدها في قول تعالى: قو أصّلرة دلوك السّمِس 4 
7الإسراء: ۷۸]. 
(أو): أنتِ طلِقٌ (لَِدِ)» فلا تَطلّقُ حى يأتى العَدُ (ونّحوو), 
ك: أنتِ طَلِقٌ لِحَيضِكِء وهي طاهر» فلا تَطلْقْ حى تَحِيضٌ؛ لما 
(فإنْ قال“ فما ظاهِرة التَعلِيلُ», ك: أنتِ طاق لِرضًا رَيدِء أو: 
قيايك» وتحوو: (أَرَدْثُ الشَّرطَ) أي: تَعلِيقَ الطّلاق: (قُبلَ) من 
(حكمًا؛ لأنَّ لَفطَهُ تيء فلا طق حى يُوجدَ المُعلنُ عليه تعد 
التُعليق؛ لاله يُسِتَعمَلُ للتُعليق» ك: أنتِ طالق لاشئةء أو: البدعَة. 
(و) ِن قال لّها: (إن رَضِيَ أبؤك فَأنتِ طالِقٌ» فأبَى) أَبُوهَاء أي : 


)١(‏ قوله: (فإن قال ... إلخ) مُقَتَضَى ما سبَقّ: ولو كان ذلك القائل عَالمًا 
بالعربيّة . 


عون حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 
3 ا ری ؛ 9 5 رَضِيَ) بَعدَ إبائه: (وَقَعَ) الطلاق؛ لان 

(و) إن قال لها: (أنت طا إنْ كنت تُحِبّينَ أن اك الله 
عد م إن كنت ین الجنّة» أو): إن كنت و 
ا التعذيت بالتّار, و قالت: الام الجنّة ۴ الحياة» 
وتحوّهمًا: (لم تطلق إن قالت: كذبْث. ولو قال): إن کنت 
نُحِبينَ بِقَلبِكِ أن يُعَذْبَكِ الله بالئارء أو: إن كنت تُبغْضِينَ (بقلبك) 
الجثة ونحوّهًا؛ لاستحالة ذلك عادّة» كقوله: إن 7 تَعتَقَدِينَ 6 
لجل تدش في شرم البق فأنت طا فَقَات : أعتقد عبَقِدُةُ» فان عاقلا 
لا يُجَوّرُهُ فصلا عن اعِتِقَادِه فإِنْ لم تقل: كَدَّبْتٌ» فقال القَاضى : 

وجَرَّمَ به فى «الوجيز»› وقال 8 ( التنقيح) : لم تلق إن كان 
كاذبة. 

وفي «الإنصاف): والأولى أله لا إذا كاك له أو 


)١١‏ قوله: (إن قالت: كذبتٌ) ولو قال- كما في «التنقيح) -: إن كانت 
كَاذْبَةٌ» لكان أولى ؛ لائ لا مفهُومَ لقوله: «إن قالت: كدذَّبتٌ) على 
القول الذي جعلهُ فى «الإنصاف» المذمّت. (م ص )!'؟. 


]١[‏ «إرشاد أولي ال (ص۱۱۸۳). 


بَابُ تعليق الطلاقٍ بِالشّرْوطٍ 


7 ل کا ١‏ 
كانتت کاذِبَة» وهو المذوك” 


وان فال إن كدق ی أو و ياء فأّنتِ طالِقٌ 
اا وك انت وإن كدت 

(ولو قَالَ) لامرأته: (إِنْ كان أبوك يَرصَّى بما فَعَلْيهِ فأنت طالِقٌ, 
فَقَالَ: ما رَضِيتُ ثم قال: رَضِيتُ: طلقَت)؛ لِتَعلِيقه على رضًا 
مُستقئل» وقد وُجِدَ. 

و(لا) تَطلّقُ (إن قال) لّها: (إِنْ كان أبُوكِ رَاضِيَا به) أي: بم 
عله فأنتِ طَلِقٌّ. فَقَّالَ: ما رَضِيتٌء م قالّ: رَضِيت؛ لأ 
مار 

(وتعليق عتق) فِيمَا تمذم : (كطلاق)؛ لاد كلا مِنهُمَا إرَالَةُ مِلْكِ. 

(ويَصِح) تعلِيقٌ عت (بالمَوتِ) وهو التَديِيدُ؛ للخبر» بخلافٍ 
تَعليق طلاقٍ بِمَوتِء وتَقَدَّم. 


و 
0 ن 


(۱) اختارٌ ابن عَقِيلٍ: عدم وقوع الطلاقٍ إذا قاأت: أَحِبٌ أن يعذبني الله 
بار » ونحو ذلك. وذكرَةُ عن محمد بن ت وصوَبَه العلام 
الف يه کک 

0( لو قالت ١‏ أريك أن اي فال إن کے ر د دت أن 
أطلمّك» فأنت طالقٌ. 
فظاهز الكلام: يقتضي"'" أنّها تطاق بإرادة مُستقبلَةِ. 


اش 


)]١1[‏ سقطت: ( يقتضي) من (أً). 


م حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
A j‏ 


ودلالة الحال: تققضي إيقاعَة؛ للإرادَة التي أخبرتة بها. قاله في 
«الفنون). ونصر الثاني في «إعلام الموقعين) . 

ومِثلهُ : تكونِين طالِقًا. إذا دلت قَريئة- من غضصّبء أو شؤال - على 
الحال دون الاستقبال. ( حاشيته )1'. 


KR ¥ 


.)١۱١۱۸٤ص( «إرشاد اول النهى)‎ ]١[ 


باب تعليق الطلاقي بالشرُوطٍ - 
سسس 


(فَصْلٌ في مَسَائِلَ مُتَمَركَةِ) 

مِن تَعليق الصّلاقٍ بِالشّرُوطٍ 
(إذا قالَ) لامرأته: (أنتِ طَالِقٌ إِذَا رَأيتِ الهلال: أو): أنتِ طالِقٌ 
(عِندَ رَأَسِه) أي: الهلال: (وَقَعَ) الطّلاقٌ (إذا رُوْيّ) الهلال منهَاء أو 
من غَيرٍهاء (وقد عربت )) الشمس» (أو تمت العدَّة") مام 
الشّهِر قبل تَلاثينَ يَومًا؛ لان زۇت الهلالٍ في عرف الشّرع العِلَه 
الشهر؛ لحدِيث: (إذا - الهلال فصومّواء وإذا ا 


(۱) قوله: (وقد غرَبّت) ظاهرةٌ: أنّها لو رأنهُ قبل العُروب» لا يَقغ م الطلاق» 
وصبح به في «الإقناع)» قال في (شرحه)! '؟: لأنَّ هلال الشهر ما 
كان ف ولق 


(؟) ولو فلتا: إِنَّ المرئئ نَهارًا- ولو قبل الرّوالٍ - لليلَةِ المقبلَةٍ» نَظَوَا للغرفٍ 
Tl‏ الأيمان عليه . (م خ)11. 

(5) قوله: (أو تت العدّة... إلخ) عطفٌ على «رُؤي)» بمعنى: أَنّها 
نَطلَقُ في الصٌورَتَينِ بأد أمرين: 
اخدهها: و ويه الهلالٍ بعد العُروب . 
وثانيهمًا: تمام العدة ا ١(‏ عثمان ا 


[۱] «کشاف القناع) .)٠١/۱۲(‏ 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي» (717/5). والتعليق ليس في الأصل. 
[۳] «حاشية عثمان» (70/4). والتعليق ليس في الأصل. 


SY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
فأفطووا)3'؟. والمُرادُ: رُوْيةٌ البعض» وحضول للم EA‏ 
الحالِفي إلى غرف الشرع» كتولية ذا نقيت نت طالِقٌء فان 
يتصرف إلى الصّلاةٍ الشرعيّة» لا الدّعَاءِء بخلافٍ رُوْيَةَ حو رَيدٍ؛ لال 
5 فت ا 
ولا تلق يدؤي الهلالٍ قبل الغووب . 
(وَإِنْ نَوَى العِيَانَ) بكسر العين» مَصدَرُ عايّن» أي: نَوَى مُعايئة 
الهلالٍ» أي: إدرّاكة بِحَاسّةٍ التِصّر خاصّةَ منها أو من غَيرِمَاء (أو) 
وى (حتقيقة رُؤْيَتها يها : قبل) ينه (خكمًا)؛ لأنَّ لَْطَهُ يَحتَملَهُ فلا تَطِلقُ 
حى راه في الثَانِةِ» أو يُرَى في لأولَى. 
(وهو هلال) أي: يمى بِذلِك : من أُوَلٍ الشَّهِر (إلى) لَلَةِ (ثَالِئَةِ) 
: بن الشهرء (ثُم يُفْمِوْ) بعد الَالَة”. أي: يُسَمّى قَمَوًا. فلو نَوَى 
حَقِيقَةَ رُؤينها لَه فلم تَرَهُ حى أقمَرَ: لم يَحِنَثْ. 


. قال في «الإنصاف)7'؟: لو لم و الهلال حتّى اقم لم تطلق‎ )١( 
وهل يقم بعد ثالئَةِ - قَدَمَهُ 5 «الرعاية الكبرى) - أو باستدراته» أو‎ 
بتهر 58 فيه ثلانَة أقوالٍ.‎ 
قال القاضي: لا يهر ضَووُةُ إلا في اللَيلَةِ السابعة. حكاءٌ عن أهل‎ 
اللْعََ وأطَلْمَهُنٌ في «الكافي»» و«المغني»» و(الشرح)., و«الفزوع).‎ 
أخرجه مسلم (۷/۱۰۸۰) من حديث ابن عمر. وأخرجه (۱۷/۱۰۸۱) من حديث‎ ]۱[ 


.)٥۷٦/۲۲( «الإنصاف)‎ ]۲[ 


بَابُ تَعليقٍ الطلاقي بِالشرُوطٍ 
AY / 4 ِ‏ 


(و) إن قال لَهًا: (إِنْ رايت ردا نت طالقٌ فَرَأتهُ) مُطاو عة إلا 


ُكرَهَة؛ ولو) كان ريك (مَيتَا أو في ماع أو زجَاج) ونحوو 
َف بل راس ماوع : : ال ايمر 
0 شفاف عالق ت)؛ لوْجود الصفة بحقيقة يها . فإن كان الرّجَاحٌ 


OT E‏ رُؤينها لَه للكائل. 

(إلا مَعَ نة أو قريتة) تحص الدوْيةَ بحال» فلا تَطلْقُ إذا رَأتهُ في 
غيرها . 

(ولا تطلق إِنْ رَأت حَبَالَهُ في مَاءِء أو) في (مِرْآةٍ» أو جَالْسَتهُ 


(و) إن قال : (مَن بَشرثني» أو: أخبرتني قدُوم جي > فهي طالق» 
ا به (عدد) اننتان فأكدّد من نسائه (مَعًا : طلقَ) ذلك العدد؛ 


لوقوع ا لفظة «مَنْ) على الوَاحِدٍ فأ کنر قال E‏ فمن سما 
مِتَهََالَ َرَو حيرا رمه [الزلزلة: ۷]. 

(والا) شوه أو يُحْبِونَه ۾ مَعَا بل مُرتبات : (فسَابقة صدقت) 
تَطلْق؛ لان التَشِيرَ حب صِدْقٍ تَتَمَيدْ به يَسَرَةُ الوّجه مِن شور أو عي 
والحَبَه الكاذبٌ وما بعد عِلَّم المُخبَر» س كعَدَمِه. 

(وإلَا) تُصَدَّقٍ السابقَة: (فأَوّلُ صَادِقَةِ) منهْنَ تَطلَقُ؛ لأنَّ الشزور 


ص فى ك ر و فى م ات ,تي قي 
600 الف وتك ارت ال#قيق» جتمغة: رف وف الوت ف 


0 21 7 ر 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ا 
أو العم إِنّمَا حصّل بِحبَرها(" . 

«قَائدَة): لو قال: إِنْ ظَْتِ بی يي کا ات طالقٌ» فظئتة 

و اظن لا ثنخ قَطعِيّاء فكيف تَطَلّْقْ؟ لأنَّ المَعتّى: إن 
حَصَلَ لَك القن بكدًا.. إلخ» والحضول قطي ييخ قَطبيًا. 

(ومن حَلَفَ ڪن سَيءِ) لا يفل (نُمَ قعل مُكرَهًا): لم يَحتّث, 
نَضَّاءٍ لِعَدّم إضافة الفغْلٍ إليه. 

(أو) فَعَلَهُ (مجئوتًاء أو مُعْمَى عليهء أو نائمًا: لم يَحنّث)؛ لاله 
مُعَطى على عَقله. 

)00 إن فَعَلَهُ (ناسيًا) لحلفه»ء (أو جاهالا) 1 المحلوف غل 0 
الجنتٌ به» کمن عَلَّفَ لا يَدځل دار ريد فدَحَلّها جاهلا انها داز 
5 أو لحنت إذا دَخَل. 

كذا: لو حَلفٌ لا بیغ نُوب رَيدِء فَدَفَعَهُ رَد لاحر ليدع لمن 

يغه » فَدَفْعَهُ للحَالٍِ» لباه عا ينث في طلاق وبي قط 
(أو عَقَدَها) أي اليم (يَظنُ صدق نَفسِه) کمن علَفَ لا فَعلتُ 
كذَاء ظانًا أَنّهُ لم يَفعَلّهُ (فبَانَ بخلافه: يَحِنَثْ في) عَلِفٍ ب(سطلاق 


(۱) و إن كانتت ع فعبدي حځڙ. ثب قال 0 كان 
PO OT‏ له فى الشوق عب . 


باب تعليق الطلاق بالشُرْوطٍ 


وعتق)؛ لأنَّ كلا مِنهُمَا مُعلّقٌ بشَرطِء وقد وجد. وله تعلق بو حن 
دمي » کالإاتلافی› (فقط) ات دون اليمِين المكفرق ذ حك 
فيها . صا ؛ لاله ممحضُ حَقٌ الله تعالی» فيدحُل في حديث : (عفِي 
5 عن الحخطأ والنسيان)1١.‏ 


5 وعن اخ ا شان ف الجميع ) ويميئة باقية . وقدّمه‎ )١١ 
| . «الخلاصة)‎ 
قال في «الفروع): وهذا أَظَهَّدُ. وصوّبه في «الإنصاف». واختارة‎ 
الشيحٌ تقي الدَّينء وقال: إن رُوَاتَها بمدر رُوَاةٍ التّمرِيقٍ. قال: هو قول‎ 
إسحاق» وأحدُ قُولي الشافعيئ» بل أَظَهَدهُما'؟.‎ 
قال في (الاختيارات): وإذا حلفٌ : لا يفعل شَّيئَاء فمعَله ناسيًا ليمينه‎ 
أو جاهلا بِأنّهُ المحلوف عليه» فلا حِْتّ عَلَّيه ولو في التاق والطلاق‎ 
وغيرهماء ويميئهُ باقِيَة. وهو روايَة عن الإمام أحمَدَء ورُواتُها بقَدْرِ رُواة‎ 
ويَدَحُلٌ في هدًا: من فعَلهُ مُتأوْلا؛ تقليدًا لمن أَفَاهُ أو مُقلّدَا لعالم‎ 
مثتء مُصيبًا کان أو مُخطهًا.‎ 
قال: ولو حلّفٌ على سَيءِ يَعتَقِدُهُ كما حلفٌ عليه» فتبيِنَ بخلافه.‎ 
فهذٍه المسألَةُ وى بعَدّم الجنث من مسالَةِ عل المحلوفٍ عَلَيه نايا‎ 
| أو جاهلا.‎ 


[۱] تقدم تخريجه (۲۱۸/۱). 
[۲] انظر: «الإنصاف» (028/57). وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


/ 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
۹۰ 


(و) إن ڪلف عن شَيءِ» (ليفعلئة)» ك: ليقومٌَ» (فتركة مُكرَهُا) 


على تركه: لم يَحدّث ؛ لان التَركَ لا يُضَاف إليه. (أو) تَرَكهُ (ناسيًا: 


لم يَحتث)) قَطعَ به في (الشتقِيح) . 


ا 2 اهم شُُ 2 8 1 م ° 5-8 


وقطعَ به في (الإقناع) . 


وقد غق : بأ ارك يكذ فيه اسان فيغشو الور ب 
(ومن يمتع بيَمينه) اي : الحالف» کرو جَتِهِ) وولده» وغلامه» 


وتحوهم» (وقَصَدَ) بيمينه (مَنْعَُ22: كهو) أي: كالحالِفٍ. فمن 


(۱) 


]١[ 


وقد ظنٌ طائقَةٌ من القُقَهاءٍ أنه إذا حلّفَ بالطّلاقٍ على أمر يعد يَعتَقَدُهُ كما 
حلفٌء فتبينَ 0 ا E‏ بل 
الخلاف في مذهب أحمَرً1']. 

قوله : (وقصد منعه) فإ لم يَقصد مَنعَهُ مَنِعَهُ؛ بان قال : إن قَدِمَت رَوجتي 
لد كذا فهي طالِق. ولم يقصد منعهاء فهو تَعلِيقٌ مخض يق 


«الاختيارات» ص (۲۷۲). والنقل عنه ليس في الأصل» وهو مما نقله في (ب). 
وعلى هامش الأصل بخط مغاير لخط الشيخ» وكذا على هامش (أ) ما نصه : قال في 
«الشرح الكبير) : وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا يحنث في الطلاق والعتاق . وهذا 
قول عطاء وعمرو بن دينار وابن أبي نجيح وإسحاق وابن المنذر. وهو 0 مذهب 
الشافعي؛ لقول الله تعالى «إوَلبس یکم جاح فيمآ أَحَطأثم بو وکن ت 
Ek‏ وک . وقال النيئ ككل : «إن الله 07 لأمتي عن الخطأ والنسيان وما 


استكرهوا عليه) ا غير قاصد للمخالفة› > فلم يحنث »› کالنائم والمجنون» وات 


أحد طرفى اليمين فاعتبر فيه القصد» كحالة الابتداء بها) . انتهى 


0 


َابُ تعليق الطلاق بالشُرُوطٍ E‏ 
حل على نحو رَوجته: لذ تدخ E‏ سِيّة» أو جاهلة 
ميته ل بها سيق : يَحِنَتُ فى طلاقٍ وعتق فَقَط. 

وإن فل ُن لا يُخَالفَةٌ وَفَعَلَهُ کا : ل e‏ قاله 52 


0 


«الرعايتين)» و«الحاوي»› وغيرهم. ذ کر في «الإنصاف). 

وإ لّفَ على عن لا يمغ يتَمينه» کا جتن » وذي سلطانِ: 
عَيتٌ بالمُحَالقَةٍ مطلقا. 

(و) إن حَلّفَ (لا دحل على فلا بَناء أو) عَلَفَ (لا کله 
أو عَلَفَ (لا يُسَلْمْ علَيه) أي: فُلانِء (أو) حلب لا (ِيُقَارِفُهُ حنّى 
َقضِيَهُ) عَمَّهُ (فَدَخَلَ) الحَالِفٌ (بَينَا هُو) أي: لان (فيه) ولم يَعلّم 
به (أو سَلُمَ علَيه) ولَم يَعلّم به» (أو) سَلّم (على قوم هُوَ) أي: فان 
(فيهم ولم يعلم) الحَالِفُ (بهء أو قَضَاهُ) لان (حَقَهُ فَقَارَقَهُ فرج 


بمُدُومِها كيف كان كمن لا يَمتَيِعُ يتمينه. ( شرح إقناع .]١1)‏ 

6 مو ااال 
اسياء أو جاجة. (حاشيته)151. 

(٦)‏ قوله: (حيتٌ بالمخالفة مُطلقا) ا في صُورَةٍ العمدٍِء والشهو» 
والإكراوا ". 

]1١[‏ (كشاف القناع) .)۳٠١/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


]١[‏ «إرشاد أولي النهى) .)١١86/5١‏ والتعليق ليس في (أ). 
[] التعليق ليس في (أ). 


KF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
رَدِيئًا؛ أو أحَالَهُ) فلانُ (به) اق 6 (فَفَارَقَهُ ظتًا منة أنه ب : حيث) 
الحَالفُ؛ لِفِعلِهِ ما عَلَفَ لا يَفعلهُ قاصِدًا لَه (إلا في السّلام) إذا سَلَّم 
عليه أو على قوم هُو فيهم» ولّم يَعلّم به» (و) إلا في (الكلام)؛ بن 
لف لا يُكَلّمْهء فسَلّم عليه» أو على قوم هُو فيهم, أو كُلّمَهُم ولم 
على بوه قا سقف ل نيذه ابه أو كاد 

(وإنْ عَلِمَ) الحَالِفُ (به) أي: المحلوف عليه (في سَلام) أو 
كلام؛ بان عَلِمَه فيهم. (ولم يَنْوِهِ) بالسّلام أو لکلا (ولم يَسَتَدْبه 
قَابِهِ: : حَيِثَّ)؛ لأنّه سَلَّم عليه عالمًا بهء أشبَة ما لو سَلّمَ عليه مُقَردًا. 

(و) إِنْ حَلَفَ (ليَفْعَانَّ شیا : لم بر“ حتَّى يَفعَلَهُ جَمِيعَه(")؛ لان 
اين ارت قعل ابيع هلم نيك إلا به فقن حل اك 
وغيف : لم يبه حبى يَأَكُلَهُ کله أو حلّف دحل الدَّارَ: لم بیو حى 

E 
یمین بيمينه» كرّوجَةٍ وقَرَابة) لا يفل شَّيئَاء (وقَصَدَ مَنعَهُ) من فغله» (ولا‎ 


(۱) بوت الیمینٰ تبر ك: يَمَل» وجل - يرا وبرًا. يُقال: برت وبَررتٌ . 
ا الد في الم ليمير e٠‏ وتک ےول , 
(۲) قوله: (حَتَّى يَفعَل جَمِيعَهُ) بلا بلا O‏ 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[] التعليق ليس في (أ). 


بَابُ تَعليقٍ الطلاق بالسُرُوط KF‏ 
نيَة) تُخالِفٌ ظاهِرَ لفظه» (ولا سَبَبَ ولا قريتة) تقتضي المَنعَ من 
ته قعل الخال أن العحلوف عله رنه كين عاف 
لا يكل رَغيمًاء فأكلَ بَغضّه0©: (لَم يحت ). نَصّ عليه فين 
لف على امرأه لا دل بیت آخیھا: لم تطلق حئى دحل گنها ا 
وق أن ای هللف قال کا بَعْضي 16" ١‏ . لأنّ الكل لا يَكونُ 
ا والبعضش لا کون كلًا. 
مق أنه عليه اللام كان خر رَأْسَهُ وهُو مُعتَكفٌ إلى عائِسة 
شري وجي حاب راکد اکان بن سی 
(فمَن حَلَفَ على مُمْسِك مأكول) كدمائة, أو تُقّاحَةِ: (لا كله 
ولا أَلقَاهُ ولا أمسكة, فأكل بَعضّاء ورَمَى الباقي)» أو أمسَكة: ل 
يحنت ل ر تلقو كله وله تمبيكة كله 
(أو) حَلّفَ (لا دحل دَارَاء فأَدخَلَهًا عض جَسَدِهء أو دَخَلَ طاق 


3 الى فا کا حًا الشركة وبَقِيّت ت بينَهُما ديون 
مُشت رك أو أعيانٌ : قال ابو العام : أَفتَِثُ 0 ا بانفسَاخ 
عَقَدٍ الشركة. ۰ 

)۲( قوله : (لم يَحدث) وفاقًا لأبي حنيفَة» والشافعي . وعنه: يَحِنَتُء إلا أن 
ينوي جميعَه» اختارةٌ الخرقيئ» وأبو بكر» والقاضي وأصحابه. 


[1] أخرجه أحمد (۳۹۲/۳۹) (۲۳۹۷۱). 
1[ أخرجه البخاري COTA CET)‏ ومسلم (۲۹۷) من حديث عائشة. 


ب حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ير ڪڪ 
بابها): لم يَحِنَثْ َحنثُ؛ لاله لم يدحلا بجمليه. 

(أو) حَلّفَ على امرأةٍ (لا لجس وبا من غَزْلها > فلس تُوبًا فيه منهُ) 
أي : عزلينا: لم يَحنّث؛ لاله كله ليس من غَرْلها. 
(أو) عَلفَ: (لا يَشْرَبُ ماءَ هذا الإناء. فشَرِبَ بَعصَّهُ): لم 


يَحبّث؛ لاله لم يَسْرَْةٌُ بل بَعضّهُ. 

(أو) حَلّفَ (لا يبيغ عَبدَهُ ولا يَهَبْهُ) أو يُؤْجِدْهُ ونحؤةُ» (فبَاعَ, 
أو وَهَبَ)» أو آجَرَء وتَحوَةُ (بَعضَهُ)» أو باع بَعضَّهُ ووَهَب باقيه: لم 
يَحدَث؛ لاله لم يَبعْهُ كله ولا و هَبَهُ كله 

(أو) عَلّفَ (لا يَستَحِقٌ 57 فلانٌ سينا فقاقت بيْتةٌ) على 
الَالِفٍ ( بِسَبَبٍ الحق» من قرضء أو تَحوو)؛ بأن سهدت أن الحَالِفَ 
اقترض ينه أو ابتاع من 3 استَأجَرَ منه (دُونَ أن يَقُولا) أي : 
الشَاهِدَانِ : (وهُو) أي: الدَّينُء باق (عليه: لم يَحنّث )؛ لإمكانٍ 
صِدْقِه بدَفع الحَقٌ أو بَرَاَتِهِ من ويُحكم عليه بما شهدا عليه به؛ لأنَّ 
الأصلّ بَقَادهُ. 

(و) إن حلّفَ (لا يَشْرَبُ ماءَ هذا النّهرء فشَرِبَ منه): حَيتٌ؛ 
لِصَرفٍ يَمِينِه إلى التعض؛ لاستحالة شربه جَمِيعهِ. 

كذا: عن علق لاال الخيز» أو الحم ل تفوت ماده إن 

لمعل ونَحوَهُ ِن کل ما علق على اسم چنس» أو اسم جمعء 


َابُ تعليق الطلاقي بِالشرُوطٍ : 
2 ِ 6 

ج > هة إل 

٠‏ ر 

فيَحنث بالبعض . 


> سلكت اللا سه هھ a‏ ۾ ي ام 
وإن حلف لا يَسْرَبٌ من ماءٍ الفرَاتِ» فشرب من نهر ياخذ منه : 


(أو) حلفٌ على امرَأةٍ (لا يلس من غزلِهاء فاس ثوبًا فيه منه) 
أي : غَزلِها: (حَيِتٌ)؛ لاه بس من غَزْلِهاء بخلافِ ما لو قال: وبا ِن 
غَزْلِهاء وتقَدَمَ . 

(و) إن قال لامرأته نه: (إنّْ لست تَويَاء أو لّم يَقُلٌ: تَوَا)؛ بل قَالَ : 
إن لست (فَأنتِ طالِقٌء وتوى) ؟ ثوبًا (مُعَينَا : قبلَ) منهُ (خكمًا)؛ أن 
فح رع اع وعد له لمك از سَوَاءْ) كان حَلِفَهُ (بطلاقٍ أمْ بغَيرِهِ). 

(و) إن عَلَفَ رلا يلبش تَوبَاء أو لا يَأكلٌ طَعَامًا اسْتَرَاةُ) أي : 
لوب (أو نَسَجَه أو طَبَحَهُ) أي: الطُعَامَ (رَيدّ فَليِسَ) الحالِفُ 
(نُوبَا نَسَجَهُ هُو) أي: ريد (وغَيرْةُ): حَيْتٌ. (أو) لبس تَوبَاء أو كل 
نالا O‏ التو عوراو لس ونا ؛ أو أكل طَعَامًا اسْيَرَاهُ 
(زَيدٌ لغيرهِ): حَنِت. (أو أكل) الحالف (من طعَام طْبَخَاُ) أي: رَد 
وِعَيوُهُ: (حَنِتٌَ)» كما لو حَلّفَ لا يلش من غَزْلٍ فلانة » فليس توًا ِن 
غَزلِها وغَرلٍ غَيرها. وكدًا: لو علّفٌ لا دحل دار قُلانِء فذحل دارا لَه 
ل 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
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(وإن اشترى غَيرُه) أي: رَيدٍ (سَّينَا29) انفَرد بشرائه» (فخَلَطهُ) 
أي : الحَالِفٌ أو غَيدهُ (بما اشتراة هُوَ) أي : ريد (فَأَكَلَ) الحَالُِ 
بن (أکتر مما اشتری شَرِيكة : حَنْتٌ )؛ لأَنّهُ كل ما اشر راه ريد يَقِيًا . 

(والا) يكل أكثر ما اشتراة َير زَيدٍ: (فلا) حِنْتٌء سَوَاء أكلَ 
فد ر غا ای سریکه» أو دُولّه؛ لان بَقَاءُ العصمَة»› ولم يقن 
الحنث . 

(و) إن عَلفَ (لا بت عند زَيدٍ : حت ب) کته عند ( اکر 
اللْيل) ؛ 1 يُسَمَى مَبِينَا» بخلاف نِضصْفٍ اليل فما دونه. 

و(لا) يَحْنَتُ (إن لف لا ّمت عند كل اللي أو) حَلَفَ لا 
بعس وم : كل اليل (فأقام) عِندَهُ (بَغْضّهُ بَعْضَهُ) أي : الليل» 


(ولا) يح ا ا ا اا > فيَاتَ 
أو أكل حارج بنيانه) أي : : الجلّد؛ لاه A‏ تحت إن 


60 کان شترى تَمرًا ونحوه» فخلطَة مَعَ تمر غيروا'. 
هه قال في «الإنصاف »: التّولِيةٌ, والش ركه« ول الل على مال: 


لكر 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[۲] «الإنصاف» .)٥۹٦/۲۲(‏ والتعليق ليس في (أ). 


باب تعليق الطلاق بالشروط 3 
: 57 


أكل أو بَاتَ بمسجدها؛ لاله عد منهاء ولو كان حارج َرِيًا منهًا 
عاد 


01 


ولو قال: إن کات امرأتى فى الشوق» فعبدي خث وإن كان 


تبي في السُوق» فامرأتي طالِقٌّء وكانًا فيه: عَمَقَ العبدُ» ولّم تَطلْقٍ 
المرأةٌ؛ أن العبدَ عَمَقَ باللفظ الأول فلم ببق لَهُ بالشوق عَبدٌ. 


ش 0 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهِى الإرادات 
( بَابُ: التَأُوِيلٌ في الحَلِفٍ) بطلاق» أو غيره 

(وهُو) أي: التأويل : (أن يُرِيد) 3 (بلفظ ما) أي: مَعنّى 
(يُخالف ظاهرَةُ) أي : اللْمْظ. 

(ولا يَنفَعُ) تأويل في عَلِفٍ (ظالِمًا) بحَلِفِه؛ (لِقَولٍ رَسُولٍ الله 
عد : «يميئك على ما يُصَدَّفَكَ به صاحئك » ) روه 57 
وأبو داود'"» من حديث أبي هُرَيرة. وفي لفظ لَهُ: «الِيَمِينُ على ني 
ا 

فمن عند عق وأنكرة, فاستَحلمَةُ الحاكم عليه فال : 
انصَرَفّت يَمِيئهُ إلى ظاهِر الي عَتَاهُ المستخل» ولم يَشَّع الال 
تأويلة؛ للا يَقُوتَ المَعتى المَقصُودُ بالتُحلِيٍء ويَصِيرَ التأويل وَسِيلَة 
إلى جحد الحقوق وأكلها بالباطل. 

(ويتاخ) لاويل (لعَيرو2'8) أي: غير الطالِم؛ ا اذ 


600 قال فين «الفروع)1"!: ويجوز التعريض الخاد لغير ظالم» بلا 
حاجة. اختارَةٌ الأكيّد. 
وقِيلَ: لا. ذكرَةُ شيحَاء وَاحمَارَةٌ؛ لاله تدليسٌ كتدليس المبيع» وقد كرة 
احا يُعجبني » ونَصّهُ : لا يجوز التُعريض مع اله يَمِين. 
[] أخرجه مسلم »)35١/١7517(‏ وأبو داود .)۳۲٣٣(‏ 


.)١١/١55( أخرجه مسلم‎ ]۲[ 
.) 5/١ ١١ «الفروع)‎ [TJ] 


00 


[۱] 
[YJ] 
[1] 
[“[ 


باب : 


التأويل فى الحلفٍ بطلاق » أو غيره | ۹۹ / 
2 / 


ل ظالِمًا ولا مَظلومًا؛ دوي أن مهنا والمَدُوذِيٌ كاتا عِندَ الإمام 


إلى أن قال3'؟: وإن حلّف ليطأنها في نهار رَمضَانَ» ٿه سافر ووط۶؟ 
فتِصّهُ: لا يُعجبني ؛ لأنّها حِيلة. وقال: من احتال بحِيلَةَ فهو حانِثٌ. 
ونقَلَ عنه الميمونئ : لا يَرَى الجيلة إلا بما يجورُ» فقال لم1" : إِنَهُم 
يقولُونَ: إن قال لامرأته وهي على دَرَجة: إن صَعِدتٍ أو نَرَلتِ 
فأنت طَالِقٌ . قالوا: تحمَل؟. قال : ا هذا جيلدٌ؟ هذا هو الحِنْثُ 
قال ابن حامدٍ وعَيزة: جملَةُ مذهبه: لا تجوز الجيل في اليمين» ا 
يخر منها إلا بما ورَدَ به سَمعٌ؛ كنسيَانٍ» وإكراو» واستثتاءٍ. قالة في 
«الترغيب»» وإِنَّ أصحابتا قالوا: لا يجوز التَحيْل لإسفَاطٍ حكم 
التيمين» ولا 5 ونقل المؤوذئ: «لعن الب كك المُحَلّلَ 
وال ول عا لقم الله عات الق لمك اتفال 
حبّى اکا ٤‏ . 

قال في (الإنصاف): ويَجور التَعريضٌ في المُخاطبة لير ظالم بلا 
حاجة» على الصّحيح من المذهّب. اختارةٌ أكثر الأصحاب. ۰ 
وقيل: لا يَجوز. 0 الشيحٌ تقئ الدين» رحمه الله تعالى» واختارَة؛ 


.)١١/١١( «الفروع)‎ 

سقطت : «له» من (أ) والتصويب من «الفروع). 

تقدم تخريجه .)١714//(‏ 

التعليق ليس في الأصل. ويلاحظ أنه سيأتي ما يفيده منقولا عن «الإنصاف» وإنما 
أثبت النصين زيادة للفائدة باختلاف المصدر. والله أعلم . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


E‏ يردت المَدُوذِيُ ولم يُرد 

المَدُوذيٌ أن کلم e‏ ليس المَدُوذِيٌ 

ها هتا وما يَصنَمٌ المرڙوذي ها هتًا؟ ريد في كفو ولم يُدكرْةُ 

أحمَد0"©. ولاه عليه الشلام كان يمر MEY‏ 
7 ر تال على ولد النَاقَة»". 


لأَنَّهُ تدليي7! كتدليس المبيع» وكرة الإمام أحمَدٌ» رحمه الله 
التّدلیس» وقال: لا يُعجبنى ا 

00 وي أن نا بن تحمى قال للإمام أحمَد: إِنِي أريدُ 
الشفر إلى بَلّده- وأَحِتُ أذ مُسمعني الجرزء القُلانيى» فأسمعة إا ثب 
رآ بعد ذلك فقال: ألم تقل: إِنّكُ ريد الخُروج؟! فقال له مُهَنًا: 
لبت لله إلى الحُروج الآن؟ فلم ينك عليه. ( خطه ). 

(۲) قال أنش: جاءَ ر جل إلى النيئ يل فمَالَ: يا رسول الله احيِأني. فقال 
رشول الله ية : «إنّا حامِلُوكَ على ولَدِ نَاقَةٍ» قالَ: وما أصتَغ بوَلَدٍ 


]١[‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر» ›»)١۳٤٤۳(‏ و«الأوسط) »)۹٩٠٥(‏ و(الصغير) 
(۷۷۹). وأخرجه أحمد »)84/١( )١85/١4(‏ والترمذي (۱۹۹۰) بشطره 
الثاني . وصححه الألباني في «الصحيحة) (5؟17١).‏ 

[۲] أخرجه أبو داود (4134)» والترمذي (۱۹۹۱) من حديث أنس. وصححه 
الالباني . 

[۳] في (ط): (لأنه ليس) . 

.)۸/۲۳( «الإنصاف)‎ ]٤[ 


باب : التأويل في الحلفٍ بطلا » أو غيره 


(فلو حَلّف آکل مَعَ غَيرهٍ تَمْرَاء أو نَحوَةُ) مما لَهُ نَوَى» کوخ 
ومشمشء على العير: مين نوی ما أكلت» أو) حلّفَ : (لتخبرَنَ 
عَدَدِِ) أي: عَدَدٍ نََى ما أَكَلْتَء (فأفرَة) المحلُوف عليه ( كل نَوَاقِ) 
وَحدّهاء فِيما إذا حَلَفَ: میرن نَوَى ا علق (أو عَدّ) المحلوف 
علّيه: لمُخْبرَنٌ بِعَدَدٍ وى ما أكلت» (من واجدٍ إلى عَدَدٍ يَتَحَقَّوُ 
دُخُولُ) وی (ما أكل فيه) أي : 00007 E‏ غ0 ) 


؟ قال: «وهل تَلِدُ الإبلّ إلا التُوق) . رواه أبو داودا ٠‏ 

)١١‏ م مثل: أن بعلم أذ عَدَدَ ذلك ما بَينَ ما ة إلى ل 
لأف - م فیدځل فيه : ما أكل. 
فإِنْ كانَ ذلك ني بالحلفِ» لم يَحِنّث ؛ لأنها فَعَلّت ما حلّف عَلَيه . ون 
نوی الإخجار يكمَييه» من غيرٍ زيادةٍ ولا تقص» حت ؛ لأنّها لم تفل ما 
حلّفٌ عَلَيِ. أو يُطلِق فلم ينو َا ِا سَبَقَ من الأمرين» حَنِتٌ؛ لان 
جيلة . وكذلك: جميعٌ المسائل الأنية. ( شرح إقناع )! ا 

(؟) قال في «الإنصاف»: واعلّم أنَّ غالب هذا الباب مَبنيئ على التُخلص 
ممًا حلفا" عليه بالجيّل. والمذهَبُ المنصُوصٌ عن أحمدّ بن 
نبل : أن الحيَلَ لا يجوز فِعلّهاء ولا بير يهَا. 
وقد نص أحمدٌ» رحمه الله تعالى» على مسائل : 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 
[؟] (كشاف القناع» .)۳۷۳/٠۲(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[] في (أ): «التخليص لما حلف». 


[1| 
[YJ] 
[J 


][ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
۰۲ ا ا ف 


من ذلك : أنه إذا حلّفٌ ليطأئها في تهار رَمَضَانَء ثمٌ سافْرٌ ووطتها؟ 
فنَصّهُ: لا يُعجبني E‏ تاروفان يمن قن نكال سحا ؛ 
إلى أن قال['؟: قال ابن حامِدٍ وغيده: جملَة مَذهبه : أنه لا يجوز 
لحيل في اليمينء وألّه لا يَِوْجٌ منها إلا بما ورد به سَمعٌ» كنسيَانٍ» 
وإكراوء واسيثتاء. قالهُ في «الترغيب». وقال: قال أصحاينا: لا يَجورُ 
لحيل لإسفَاطٍ لحكم اليمين» ولا تَسقْط بذلِك. 

ونقل المؤوذي : لعن رسول الله يكل المُكلّلَ والمُحلْلَ له1"1. 
وقالت عائِسَّة: لعَنَ الله صاحب المَرق» لقد احتال حى أكل. 
إلى ان قال فاه رة وقول أصحابه . 

قالة وذكر او الطاب وجماقة ك من الأصحاب رار ذلك 
وذكڙوا من ذلك مسائل كثيرةٌ. 

إلى أن قال: قُلتُ: الذي يقطغ به: أن ذلك ليس مَذها" للإمام 
ا مع هذه 6 المُصرّحَة بالحنث» ولم رد عنة ما 
يُحالِقُها. انتهی 


في (أ): «ولا بر بها. ثم ذ كر نصوص أحمد ثم قال قال ابن حامد ..) 
تقدم .)١١5/9‏ 

في (أ) : « ولا تسقط بذلك - إلى أن قال : فهذه نصوصه وقول أصحابه - إلى أن قال : 
قلت : الذي قطع به أن ذلك يعني التحيل ليس مذهبا ..) 

.)١٤/۲۳( «الإنصاف)‎ 


باب : التأويل في الحلفٍ بطلاق , أو غيره 


(أو) عَلَفَ: «لْيَطبِحَنٌ قدرًا برطل ملح» ويَأكل منه) أي: مما 
َبحَهُ بطل ملح فلا يَجدُ) فيه (طغم الملّح, فَصَلَقَ به بيص 
وأكلَهُ): لم يَحِنَتْ. 

(أو) عَلَّفَ: (لا يَأكلٌ بَيضَّاء ولا فاخا ولَأَكلَنَ مما في هدا 
الوعاءء فوَجَدَه بِيضًا وتُفَاحَاء فعَمِلَ من البيض ناطِفَاء ومن الفاح 
شَّرَابَا وأكلَهُ): لم يَحبّث؛ لاله مكا في الإناءء ويس بيصا ولا ماعا 
EAE e‏ 

(أو) حلفَ (من على سُلَّم: لا ترلْتُ إِلَيكِ) أيُّهَا الشفْلّى» رولا 
صَعَِدْتُ إلى هَذِه) العلا (ولا َقَمتُ مَكاني سَاعَة» فَترَلْتِ الغلياء 
وصَعِدَتِ السفلَى, وعلَع أو رَلَ» أو) حلّفَ من عَلَى لم : (لا أَقّمتُ 
عليه ولا رلت منه. ولا صَعِدْتٌ فيه انل إلى سلّم آخر. لم 
يَحَنَثْ في الكلَ)؛ عدم وُجُودٍ الصِفَة إل مَعَ 0000-6 على قصدٍ 
حلص من الحإفي» (أو) إلا مع (قصد). فمن عَلّفٌ: لَتُخْبِرنَ 


01١‏ أن وي۲ حال امین احص بما د کر بل يُطلق مقلاء فإنّه لا یز 
بفعل شَّيءٍ من ذلك جِيلَةٌ على التُخلْص» كما يُفهم من عبارة 
«الإقناع)1'١.‏ 

(؟) قال المؤوذيٰ لأحمَدّ: إِنّهُم يقُولُونَ لمن قال لامرأته وهي على دَرَجَةٍ 


]1[ 00 (بأن لا ينوي)» والتصويب من (ب). 
[؟ع] التعليق ليس في الاصل. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


بعدد وها كله وقصذة الإحباذ بکیته بل« يادَةٍ ولا تمص : 1 
ير إل بذلك. ولا ييه بالجيلة بما سَبِقَ؛ لما تقدّم: أنَّ الجيل عير جائدة 
في سَيءِ من امور الڏينِ. 

(أو) مَعَ (سَبَب) يقتضِي إرادَة مَعرِفةٍ حو الكميّة بلا زِيَادَةٍ ولا 
َقُْصء فتَنصَرف اليَمِينُ إليه» كما لو نَوَاهُ. 

(و) ِن عَلَفَ (ِليفْعْدَنَ على باريّة بیت ولا يُدْخِلُهُباريّة: اوخل 
أي : يته (قصَبَاء ونسِج) القَصَبُ (فيه» أو نَسَجّ قصَّبًا كان فيه) باريّة: 
(حَدث27)؛ لخصول البَاريّة ببیته . 

(و) إن حَلّفَ مَن بِمَاءِ: (لا أَقَمثُ في هذا المَاءِء ولا خَرَجِتٌ 


ص 


منه وهُو) أي: المَاءُ (جَارٍ: لم يَحتث)) أَقَامَ به أو حرج منة؛ لاله إنّما 
قف أو يَخرج من غيرهِ . 

(إلا بِقَصِدٍ)؛ بان قَصَدَ أن لا يُقِيم ولا يَخرج من المَاءٍ مُطلقًا. 
(أو) إلا ب( -سَبتب”"©) يقتضي ذلك : فيحنت . 


شلم: إن صَعدتِ أو نَرَلتِء فأنتِ طالِق. فقالوا: د حا عنه» أو ثنقّل 
عن إلى ّم آحر؟ فقا ل هااا ها ق ا 
)١(‏ وجرَمَ 2 «الإقناع) عدم حنثه في اد البار ا 


(۲) قوله: (إلا بقصد أو سَبّب) وقال فى الإقناع) : فإن كان جاريّاء لم 


]١[‏ سقبطت: (بعينه) من (أ). وتقدم التعليق (ص45). 
ر5] التعليق لبس ف )+ 


بابٌ : التأويل في الحلفٍ بطلاق › أو غيره 


(وإنْ كانَ) المَاءُ (رَاكدًا: حَيْتَء ولو ځمل منۀ مُكرَمًا) ؛ لاه 
يُمكِنهُ الامتتاعٌ» فلم o e‏ 


تحرف إن Ea‏ 

قال في «شرحه»: كذا في «(المُقيع) وغيره. وفي «المُنتهى): لا 

عدف لارتمع e‏ 

فعلّى كلام «الإقناع»: يحتّثُ مع الإطلاق. وعلى كلام صاجب 

ay الل‎ 

وقال ابن ربحب: قياس المنصوص: أَنَّهُ يحنت لا سِيّمَا والغرف 

يَسْهَدُ له والأيمانُ مَرجِعُها إلى الغرفٍ . 

ثي وبحدثُ القاضى في «الجامع الكبير» ذكر نحو هذا. انتهى 
)١١‏ قال في «الإنصاف»)“: قوله: «وإن كان واققاء ج منة مُكرَمًا)) 


[J 


والشحيخ من . المذ ede‏ وقدّمه فى 
«الفروع). انتهى 
وعبارة «الفروع)1 :١‏ وقيل: يحمل من راکد كرمّاء فلا حِنْتٌ. 


. في الأصل: « بيمينه) . والتصويب من ( كشاف القناع)‎ ]١[ 

[۲] انظر: «كشاف القناع) .)71076/١7(‏ 

[۳] انظر: «حاشية الخلوتي) .)۲٤٠۹/٥(‏ والتعليق في (أ): «خلافا للإقناع؛ حيث قال : 
لا يحنث» في الإقناع : لم يحنث إذا نوی ذلك الماء بعينه قال في شرحه: فعلى 
كلامه : يحنث مع الإطلاق. وعلى كلام صاحب المنتهى : لا يحنث . انتهى قوله) . 

.)۱۸/۲٣۳( «الإنصاف)‎ ]53 

[] «الفروع» (۱۲/۱۱). 


0 حاشية أبا بطين على شرح هى الإراةات 


ا 5 ١‏ 
قالهُ فى (شرحه)”7 ©. 


(وإن استَحلَفَهُ ظَالِمٌ: ما لفلان عِندَكَ وَدِيعَة وهي) أي: وَدِيعَهُ 
لان (عنده» کات و(عتى) ع قَصَدَ (بمَاء الذي" ) فک 
قال : الذي لِمُلانِ عِندِي وَدِيعةء (أو نَوَى غَيرَها) أي: ما لَهُ عدي 
وَدِيعَةٌ عَيرُ المَطلوبة» (أو) نَوَى ما لَهُ عندِي وَدِيعَةٌ في مكانٍ كدًا (غَيرَ 
مكانها , أو استنتَاهًا بقلبه)؛ بِأَنْ نَوَى ليس له عِندِي وَدِيعَةٌ إلا 


انتهى . ذل أن المقدّمٌ عِندَهُ: يحتّتٌ. 

وعبارة «المقنع) ولاشيحهن!'١:‏ وان کان الماك افا ج منه 

مُكرَمًا؛ٍ لعلا يُنسَبَ إليه فعل. ١‏ خطه ). 

)١(‏ قوله: (قالّه في شَّرجهِ) قال «م خ): وكات عَرَضُ شَّيحْتًا: الور 
عليه لاذه يلرّمُ منه أن لا يُوجَدَ مُکره أضللا. انته ". 
قلتٌ: لعل مُرادَةُ: إذا لحيل مُكرّمًا غير الإكراهِ الحقيقيئ ؛ لقوله في 
«الإنصاف): والصحيخ من المذكب: أنه يحنّثٌ؛ لأنّه جيل" . 

. قوله: (فعنى بمَا: الذي) أي: قَصَدَّ أنّها اسم مَوصُولٍء لا أنّها نافية‎ )١( 
. ومثلُ: لو سرت امرأثه منة سيا وحلّفٌ بالطلاق : لتَصِدقنَّهُ‎ 
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وخافت» فتقول: مدقت ما قت وتعنى ب(ما): «الذي)! | 


[1] «الشرح الكبير) (۱۸/۲۳). 

.)١5 5١/609 ) (حاشية الخلوتي‎ ]۲[ 

[*'] التعليق ليس في (أ). 

[5] ما تقدم من التعليق مما نقله العنقري في «حاشيته) . 


بابٌ : التأويل في الحلفٍ بطلاق , أو غيره 


المَطِلُوَبَةٌ: (فلا حنْتٌ)؛ لاله صادق . 

(وكذا: لو استحلفه) ظالِم (بطلاقء أو عَتاق» أن لا يَفعَلَ ما) 
أي: سيا (يجُورٌ فغ أو) استَحلمَهُ ظالع أن (يفعلَ ما) أي : سينا رل 
يَجُورْ) لَه فِغلهُ» (أو أَنَهُ لم يفل كذاء لِشَيءٍ لا يَلرَمُهُ الإقرَارُ به, 
َحَلفَ) بالطّلاق ثَلانَاء (وتوی بقوله: طالق: من عَمَل) تعمل 
کخياطة وغَزْلِء لا طالِقٌ من عصمته. (أو) نَوَى (بقوله تلاا : ثلاثة 


يام ونحوّه), کان ينوي بقوله: طالِقٌ: من وَثاقِ. 

(وكدًا. : إن قال) ا (قل: زُوجَتِي) طالق إن فعلت كذاة 
(أو) قال لَهُ ظالم : قل : ( کل رَوجَةٍ لي طالق إن فلت كذَاء وتوى 
زَوجَتَهُ العَميَاءَء أو اليَهُودِيّة أو الحَبَشِيّة. ونّحوّه) كالؤوميةء (أو 
َوَى) بقوله (كل زُوجَةٍ 5 بالصينٍ ونحوه) کالهند» (ولا 
روجَة) للحَالِفٍ على الصفة التي نوَاهًَا في ل (ولم يتَرَوّح بمَا 


وإن حلت أ خمسةً رَنُوا بامرأةٍ: فلم الأول القَعلُ والثاني الأجمء 
والثَايِتَ الجلدُ» والرًابع نصف الججلد['!, وَالحَامِسٌ لم يَلرَمْهُ سَّيءٌ 
وبر في يمينه. 

الأول ذمئء والثّاني محص واثَالِتُ ځو بكرء والرًابغ عبد 


]١[ 5000‏ 
والخامِسٌ خربىٌ . (ح م ص ) 


[1] سقطت: «والرًابع صف الجلدِ) من (أ). والتصويب من «إرشاد أولي النهى) . 
ا« إوشاف أولى: النهئ ا لقالاع 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
َوَاهُ) مِن الصّين وتحوه: لم يَحنَثْ . 

(وكدًا: لو نَوَى إِنْ كنثُ فلت كذا بالصَّينِء أو نّحوه من 
الأماكن التي لم يَفعل فيها): فلا حِنْتٌ. 

(وكذا): لو قال ا له ظالِم : (قل: ساي طَوَالِقُ إن كنب فَعَلتُ 
كذّاء وتوی) بِنِسَائهِ (بتاته» أو نَحوَهُنٌ)2 كأَحَوَاته وعماته: لم 


ر ت 


(ولو قال) لَهُ ظالم: (كُلٌ ما أَعَلَفُكَ بهء قَقُل : َعم أو) قال له 
(اليمِينْ التي أَحَلفُكَ بها لازمَةٌ لَك فل: َعَم فَقَالَ: نَم وتوَى) 
بقَولِهِ : نَعَم (بَهِيمَة الأنقام): لم يَحِنَثُ. 

(وكذًا): لو قال لَهُ: (قل: اليَمِينُ التي حلفي بها) لازِمَةٌ لي» 
(أو) قال لَهُ: قُل: (أَيمَانٌ البيعة لازمَةٌ لي) إِنْ كنت فَعَلتُ كذّاء وقد 
فلو خو (فقال» ونَوَى) باليمِينٍ (يَدَهُ أو) اا الْبَيعَدَ ت (الأيدي 
التي تبط عند البيعَة) أي: مُبايَعَةٍ الإمام بالخلاقةِ: لّم يَحنّثْ. 

(وكذا): لو قال له: (قل: اليمين يَمبني ) والنة نيثك› ونوَى 
بيتمينه : يده وبالنيّة) من قوله : والنية نيك : (البضْعَة) ) بالفتح . قاله في 
«الصحاح) أي: القِطعَةَ (من اللّخم) النيء : ل 
| (وكذا): لو قال لَهُ: لَهُ: (قل: إن فلت كذا فرَوجټي علي كظهر 
مّيء ونى بالظهر: ما يُركَبُ من خَيلٍ وتحوها) كيعَالٍ وكمير: 


باب : التأويل في الحلفٍ بطلاتٍ » أو غيره 


(وكذا: لو) قال لَهُ: قل: إِنْ فَعَلتُ كذا فَأنا مُظاهڙ من رَو جتي› 
و(نَوَى بِمُظَاهِرٍ) قائلًا: (انظر أا سد ظَهْرَا): لم يَحتَثُ. 

(وكذا): لو قال : (قل): إن لم أكن فَعَلتُ كَذَاء (وإلَا فكل 
ملوك لي خُرٌ) وكا قعل (وتوى بالمملُوك: الدَقِيقَ اموت 
بالزّيتِ أو السَّمْن): ل يَحنَّثْ . 

(وكذا: لونَوَى بالحُرً: الفغل الجميل أو الرّمْل الذي ما وْطِىّ) : 
فلا حِنْتٌ. 

(و) كذا: إن قال له قل : إن فَعَلتٌ كذا فجاريني وة أو : 
فجَوَارِيّ حرائؤ أو: فمَمَاليكي أحرَاز» فقال ذلك» ونَوّى (بالجارية: 
الشفيتةء أو: الريح» أو) نَوَى (بالحرّة: السَحَابَةَ الكثيرة المَطرء أو: 
الكرِيمَةَ من الثُوقٍء و) نَوَى (بالأحرار: البَقْلَء و) وى (بالرائر: 

(ومّن حَلفَ) باللهِ تعالى» أو طلاقيء أو عِدْقِء (ما فلانٌ هُتاء وعَيّنَ 
مَوضِعًا ليس فيه) فُلانٌ: (لم يَحِنث)؛ لأنّهُ صادق . 

(و) من عَلَّفَ (على زَوجْتِهِ لا سَرَقْتِ مِنّي سيا فخَالَهُ في 
ودِيعة: لم يَحتث)؛ لأنّها ليست بِسَرقَةٍ (إلا ببية)؛ بن نَوَى بالسرقَة: 
الخِيائة» (أو) ب(-سَبب)؛ بأن كان سَبَبُ يَمِينِهِ خياتتها. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
1 


OTE TEE‏ ناس ف وة 
ولو حلف ليعبدن الله عِبَادَة يَنفرد بها دون جمِيع الناس في وَقتِ 
و 


7 7 ر2 رم بي 3 
تیه بها: ب بالطوّافٍ وخذةُ أُسبوعًا بَعدَ أن يُخلى له المطاف. 


باب : الشك فى الطلاق 


ماع 
2١‏ 


9 : الشك في الطلاق ) 
ره 
(وهُو هتا: مُطلق التَّرَدْدِ) بين وود المشكرك : فية من 
عَدَدِهِ وأو شر طه» و فټدځل فيه : الط و ا" 
(ولا يَلَرْمْ) الطادق (بشك فيه أو) كك (فیمَا علق عليه ) 
الطلاق» (ولو) کان المعلّقُ عَلَيدِ ( دما" ) ک: إن لَم فم ريد يوم 


2 


o وفي‎ )١( 

(۲) الوَهمُم: من حَطَرَاتٍ القلب» أو: مرمجوح طرفي المترَدّدٍ فيه. 
( قاموس )"'. 
[وقال شيحُّنا: لو قال: على الطلاق مِن ذراعي. فل يلقُو: «مِن 
ذراعي». وق عليه الطلاق. (م خ)]17. 

E‏ ارو ورين ايعو ند تقلت 1357ل أو إن لم أمعا” 
الوم فمَصّى» وسَّك في فعله 
قال في «الإنصاف)“]: لو على الطلاق على عدم شي وشَّكُ في 


.)1( التعليق ليس في‎ ]١[ 

[؟] «(القاموس المحيط) ص .)١١١۸(‏ 

[5] ما بين المعكوفين ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في «حاشيته). وانظر: 
«غاية المنتهى) (۲۷۳/۲). 

.)٤١/۲۳( «الإنصاف)‎ ]4[ 


1 حاشية أبا بطين على شرح متته الإراةات 
؟ ١‏ - ي 


كذَاء فروبحتي طالق» وشَّكُ في قَيامِهِ في ذل اليوم بعد مُضِيْه: 7 
نف لذن الال با الصف إلى أن پد“ ينت المُزِيلُ» كالمتَطَهر يسك 
في الحدث. 

والأصل فبه: حدِيتٌ عبد الله بن رَيٍ: أله عليه السلا سيل عن 
التجل يكيل إليه أنه يَجِدُ الشَّىِءَ في الصّلاة؟» فقال: «لا صر 


يض 
ر2 
و ك 
0 


حنّى يَسِمَعَ صَونًا أو يَجِدَ رِيحًا) ممق عليه[ ]١‏ . وحدِيتُ: ودع ما 
E TD‏ 

(وسُنٌ ترك وَطء قبل رَحِعَةِ) إِنْ كان الطلاق رَجْعِيًاءِ خرو جا من 
الخلافِ. (ويياځ) الوَطعٌ (بَعدَهًا) أي: الدجعة 


وجوده» فهل يَقَعُ الطلاق ؟ على وجهين: 
أحذهُما: لا يَمَعُ» وهو المذهّبٌ عند صاحب «المحرر»؛ لان الأصل 
بَقَاءُ الشكاح وعَدَمُ قوع الطلاق . 


۶ 


والثّاني : يقَعٌ. ES‏ وجزم به ابن أبي 
موسى» والشيرازي» ور جك ابن عقيل في «فنونه) . 

1( في إيرادٍ «دع ما يريك إلى ما لا يريك ): فيه نَظ؟! وإنما ر م 
من قال: تمام التّودُع قط الك بهاء والتِرَامُ الطلاقي1". 


.)۳۲۱/۱( تقدم تخريجه‎ ]١[ 
.)١557/١( تقدم تخريجه‎ ]۲[ 


[] التعليق ليس في (أ). 


باب : الشّك في الطلاق ا 
(وتمام لودع : فطع شَكُ: بها) أي: بالؤجعة» حيثُ أمكتت؛ 

لخويت و اد الشبهّات: lS‏ لدِينه 1 016 

ا و) قَطْ سك : (بعقد) راک لقند 2 تيش الجل؛ لاحتِمّال 
الؤقوع. 

(والا) ىكن ب جعة ولا عَفدٌ؛ أن كان المشكول فيه مُتَمّمًا 
لِعَدَدِ ما ا (ف)قطع السك (بفرقة ية ) : ا و (بأن 
يقُولَ: إِنْ لم تكن طَلَقَّتَء فهي طالق)؛ للا تَقَى مُعَلَقَة مترو ک 
وَطْوها بالگحؤج منة. ومتى لم بُطلفها: ّم جل لِغَيرهِ. 

(وَيُمنَعٌ حالفٌ لا يأل مره ونّحوَها). کرانةء أو جورّة 
ا بغيرها : من أكل واجدة) مما اشتبهت به؛ لاحتِمّال أن 
تَكونٌ العاف عَليها. (وانْ لم نَمْتَغه ) ا الحالفٌ (بذلك) ق 
بأكله واجِدَةٌ مما اسْتبهّت بهء (من الوَطء)؛ لاحتمال أن المأكول 
2 لكا ثابت» فلا يرول بالشك. 

ولو حَلّف اَن هذِه انمره مَنَلا: لم يَتَحمَّن به حى يَعلَم أنه 


1 


)١(‏ قوله: (وإِنْ لم نَمتَعْهُ بذلك من الوَطء) خلافا للخرقيّ. وقال أبو 
الخطاب: هى باقيةٌ على الجل إذا لم يتكمّق أنه أكلّهًا. وهو ظاهر 
كلام كثيرٍ من الأصححاب7"! 


[۱] تقدم تخريجه .)٤۰۳/٤(‏ 
[۲] «الإنصاف) .)1١0/59(‏ 


1 


“تس ااه امام ا 
أكلّهاء أو يَأْكلَ ما اختلّطت به كله ه من الشّمر. 

(ومن شك في عَذَدِهِ) ا الطلاق الواقع عليه : (بتى على 
اليقين) وهو الأََنُ؛ لِمَا سَبَقَ 

(ف )من قال ا (أنت ت ال ِعَدَدٍ ما طلّقَ ريد“ رَُوجَتَهُ: 
بان یغلم ug‏ رَه" : (فَطَلقَة9 )؛ لأنّها 


a 


)١‏ وهل إذا عم أن ری دا لم يُطلتق» يَنَعَقِدُ الطلاق ولعو قوله: «بعَدَدٍ.. 
إلخ) [أو لا؟. 
ل : الظاهه: ا : ( بعَدّد. . إلخ) لكل كينا لور 


وى الإحرام بمثلي ما أحرم به رهد » وتبيّنَ أن رَيدَا لم يُحرِمْء في أنه 


تعمد ويصرفة ولا ساف (م خ)]. 


(۲) فان لم < 0 رَوجْتَهُ» وَقَعَ وَاحِدَةٌ؛ قِياسًا على ما إذا حرم 

بمثل ما حرم ريد ته : بين أنه لم حرم فزن ينعي الإحرام إذ"", 

(©) قوله: (فطلقة) أي : كما لو لم طاق ريد بالكلية؛ لعلا يخأو لفط قاع 

الطلاق عن وقوعه؛ حملا لكلام المكلّفٍ على الصحة OR‏ 
صَونًا له فق للخو ( تاج البهوتي ا 


[] سقط ما بين المعكوفين من الأصل» والتصويب من «حاشية الخلوتي) . 
[۲] «حاشية الخلوتي» .)٠١۷/١(‏ والتعليق ليس في (أً). 

6 الو انس ف اال 

]٤[‏ «حاشية عثمان) .)۳۳٠/٤(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


باب : السك فى الطلاق 


1 
ص 
\ 
\ 
\ 
1١‏ 
1 
\ 
1 
اا “ا 
1 
= لآه 


(و) إن قال (لامرأتيه: إحداكمًا طالق» وت مَنْويةَ) ؛ بأن نَوَى 
مُعيئَةَ مِنَهُمَا: (طلقت) المَنْويّةٌ؛ لاله عَيتها بنييهء أشبة ما لو عَيتها 
بّفظه. فإن اعت إِحَدَاهُمَا أنَّهُ عَتَامَاء وقال: إِنّمَا عَتيتُ صََتّها : 
نكرل لذ eg E‏ 

(وإلا) يلو مُعيئة: (أخرجّت) المطلَمَةُ منهما (بقرة) تضًا. 
ا : کمن لق ُعينة 

وقول عن طز إن کان غُرَاباء فحفصّةٌ طالِقٌ» وإلا) يكن 
عُرَابَاء (فَعَمْرَةُ) طالِقٌء وذَّمَب الطائر (وجهل) أُعْرَابٌ أَمْ غَيده؟: 


() قوله: (أحرجت بقَرعَةِ) نص عَليه. وقال مالِكُ: يطلقنَ جميعًا. 
وقال أبو حنيقّة والشافعئ: له أن يختاز أَيتَهُنّ شاءَء فيُوقِعَ عليها 
الطَلاقَ111, 

(۲) قوله: (كمُّعيّنَةِ مَنسية) قال الموققٌ: والصَّحيحُ : أن القَرعَةَ لا مدعل 
لها هُناء ویَحرمَانِ عَلَيه جمیعاء كما لو اشتبهت عي بأجنبيَة . وهو 
روايةٌ عن أحمدء وإليها ميل الشّارح7"! 

(۳) قوله: (وكقوله عن طائر.. إلخ) قال في (الإنصاف)1'1: فهي 
كالمنسية» خلافا وَمَذْهًَا. 


[1] «الشرح الكبير) .)٤١/۲۳(‏ 
[؟] «الإنصاف) .)٤۸/۲۳(‏ 
[۳] «الإنصاف) .)٦۱/۲۳(‏ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
يقرع بيتهُماء فتطلق من أخرجتها القُرعَةُ؛ لأنّهُ لا سَبِيلَ إلى معرِفة 
المطامَة مِنهُمَا عَيِنَاء فهُمَا سَوَاءْ والقّرعَةُ طَرِيقٌ شَرعِنَ لإخراج 
و 

انا دافاو كان ی قلف رود 5ة الأخعرى 
له لم يَنْوهَاء وَوَرِتَهَاء أو للحيّة» ولم بَرثِ الميتة. وإن كان لم ينو 
إحذاهمًا : أقرع . 

(وَإنْ مات) قبل القرعَة: (أقرَع وَرَنََهُ2'1)؛ لِقِيَامِهم مَقَامَهِ. 

(ولا يَطَأْ أي: يحرم وَطَوُهُ إحدَامْمَاء وَوَاعِيدء (قبلها) أي: 
القرعَة» إن كان الطلاق بائئا؛ لوفو ع الطّلاقٍ بإِحَدَاهُمَا يَقِيئَاء فحتمل 
أن يُصادفها. ۰ 

(وتَجبُ التَفقَة) للروجتين إلى القُرعَة؛ لأَنهُمَا مَحبُوسََانٍ لِحَمّهِ في 
ځکم ارو جيه 

(ومَتّی ظهَرَ) 26 خوج القَرعَةٍ عة لإِحدَاهُمَا (أَنّ المُطَلَقَةَ د 
المخرَجَةَ) جة) بالق عة)؛ بان ذَكرها بعد نسسّانه : (ردَثْ) ا 


15 وذ ماک أو إحت اما ركان تدى المطلقة» لف وة الأخرى: أ 
لم يتوهاء وَوَرِنْهاء أو للحيةء ولم يرث الميّتَة. وإن كان لم ينو 
إحداهماء أقرَع. (م خ1 . 

(۲) قوله: (ومتى طَهَرَ.. إلخ) أي: بأنْ أخبر المطلّقُ بذلك» أو تذ كر من 


.)١5//5( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


باب : السك فى الطلاق 
ا 11۷ 


e‏ له لم ع عليه طلاق فيها بصَرِيح ولا E‏ والقَرعَةً لا 


حكم لها مع الذكر. فإذا عَلِمَ المُطلَقَة رجح إلى قَولِهِ ؛ لا نه لا بعلم إلا 
منة . لاله إِنّمَا مُنِعَ منها بالاشتباوء فإذا زال عَنهاء ردت إليه» كما لو 


NE ™ 


لليف کا ان اتسيف و 

(ما لم تَتَرَوَّحْ) مُخرَجَة بِقرعَةٍء فلا ترذ إليه؛ لِتَعَلقٍ حَقٌ غيره بهاء 
فلا يُقل قوله في إبطاله» كسائر الحقوقِ. 

(أو) ما لَه (يُحكم بالقّرعَةِ)» أو ؛ قرع الححاكم بيت لأنّها لا 


وفع بها الطّلاق» فلا رَد إليه إذا تزوجحتء أو حكم حاكم بالفرعة؛ 
لأنَّ قوله لا يُقل على غَيرهء ولا يُنَقَضُ به حكمٌ الحاكم. 
فما لو أمكن إِقامَةٌ البيتة على ذلك» وسَّهِدَت ن المُطَلَقَةَ عي 
المخرَجَةٍ: فقال الشيخ «م ص»: ردت إليه وإن تزوّجحت,ء أو حك 
بِالقَّرَعَةِ أي: لأنَّ حكم الحاكم لا غير الشيءَ عن صِفته باطئًا. 
و غنيوان 1 | 

)1١‏ قال خد في رواية e‏ إذا کان له ا اربع نسوّةع فط واحدّة 
مهن ولم يدر اهن طلّق؟: يُقرع يَيَهُن. 
فان وقّعت القرعَةٌ على واجِدَةٍء ثم ذكر؟ فقّال: هذه تَرجِمُ إليه» والتي 
ذكر أنه التي طلّقَ يَمَعْ الطلاق علّيها. فإن ترو ججت» فهدًا سَيء قد 
مر فإن كان الحاكم أقَرَعَ بيهن فلا أك أن ترجع إليه؛ لان 


]1١[‏ «حاشية عثمان» .)۳۳۲/٤(‏ والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 

يكن الرّوجٌ رفغهاء كسائر الحكومَاتٍ. 
(و) من قال (لِرَوجَتَيه أو أمَتیه: إحداكمًا طالق) غَذَّاء (أو: حه 
غَذَّاء فماتت إِحَدَاهُمَا) أي: ال واو لأسي درل بك 


عَنْهُمَا)؛ بان بات منة إحدى الروجتين» أو باع أو وَهَب ونَحوَهُ 
إحدى الأمتيد ء: » (قبلهُ) أي : لعل : ررق الاد أو العتقٌ (بالباقية) إذا 
ل العَدّ؛ 4 المَعْنَة OT‏ اا ت 
محا للعلاق ولا للعتق» أَسْبَهَ ما و قال او كما 
طالق» أو لام وأجنيكة: إحدا كما حه 

(ومّن رز بنا من بتاته» ثم مات وجُهلّت) المرَوجة: (حَرْمَ 
الكل)؛ لأنّ كلا مِنهْنٌ يحتَمِلُ أن كود هي المرّوجَةُ. 

قل نبل: قرغ مأو أصابّتها الفرعَة فهي رَوجَيْهُ . وإِنّْ مات 
روځ فهي التي ترئهُ. 

(وتن) 1 5 م عن قر 1 کان 


(وججهل) جندشة : لم 0 واحدة منهمًا) ۴ 599 


الحاكم في ذلك أكثر منة. 
وقال أبو بكر وابنُ حامِدٍ: ار ولا تَرجِعٌ إليه واحِدَةٌ منهما؛ 
لال الثانية حرمت بقوله» وره ۾ إن مات ولا يا 


[1] «الشرح الكبير» (07/7). والتعليق ليس في (أ). 


باب : الشَّك فى الطلاق 


ا ی ا 
ره ين الكاح باسك لشك 

(وإن قال) عن 7 (إن كان غرَايًا, فَرَوجَتي طالق زلاثنا او) 
قال : ف( أْمَتِي خحوّة, وقال آخَرٌ: إِنْ لم يكن غرابَاء مثلة) أي: فرَوجَتِي 

CA a a ا‎ 

طالِقٌء أو: أمَتي حُرَةء (ولم يَعلمَا) الطائر غْرَابًا آم غيرَهُ: (لم يَطلقا'“) 
أي: رَوجَتَاهُمَاء (ولم يَعتِقَا) أي : أُمتَاهُمَا؛ لان الحانِتٌ مِنَهُمَا غي 
علوم فلا يُحكم الث في عق أحديهما بعرنه؛ َء هين يكاجه. 
وعلى کل مِنهُمَا اَمَف مه والكسوةٌ والشكتى . 

(ويَحْوْمُ عَلَيهِمَا الوَط0") ودواعيه؛ لِحِنْثِ أعَدِهما بيقين 
وتحريم امرأتِهِ علّيه» وقد أشْكلٌء أشة ما لو حَنِثٌ في إحدى امرأَئيهِ لا 


سے 


)١(‏ قوله: (لم تطلقَا) واختار ابن عقيل» والححلوَانِئ» وابئه في «التبصرة)» 
والشيح قي الدين: وقوع الطلاقي . وجرّمَ به في «الروضة»› شن 
وذكرهٌ القاضي المنضوص . وذ كر بعص الأصحاب احيمالا يقتضي 
وقوعً الطلاق بهمّا. قال او تق الدين: وهو ظَاهِرُ كلام 
اعد وود و ةا نو كول ومال إليه أبو عُبيد1'؟. 

)١(‏ قوله: (وحرْم عَلَيهِمَا الوَط) وقال الشافعي» وأصحابُ الوأي: لا 
يحرم على واجدٍ مِنهُما وَطءُ امرأته ؛ أنه اه بِبَقَاءِ نكاحهل' ] 


]١[‏ انظر: «الإنصاف) 5؟/57). 
[۲] «الشرح الكبير) (1۳/۲۳). 


E‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


(إلا مَعَ اعبَقَادٍ أَحَدِهِمَا خَطأ الآخَر), فلا يَحِرُمُ على مَن اعتَقَدَ 


ا u‏ 5 ¢ € ت ن 2 ع 
خطا رَفيقه وَطءٌ رَوجْتِه أو أمَتِهِ؛ َيِه الجل» وبَقاءَ الرُوجِيّة أو 


الملك. 
إن أنه كل ونيم اله EN‏ حافك رركا مهاه ,ردك 
َمتَاهُمَا؛ لإقرَارهِمًا على أنفسِهمًا. 
وإنْ أقه أَحَدَهُمَا وَحَدَهُ بذلك: 
اديع 2 Sd‏ 
(أو) إلا أن (يَشْتَري”") أحَذهُما أَمَةَ الآخر: فيقرَعٌ بَينَهُمَا) أي : 
الأمتين (حِيتئِذٍ)» فتَعتِقُ مَن حرجت لها القَّرعَةُ» كمن أعتَق إحدّى 
أمَتيِه ونّسِيها . 
لَهُ الوَلاءُ إن حرجت القُرعَةُ للَتِي كائّت أُمنَهُ. ون حرجت 


ص 
علو عي 3 


للأخرى : َوَلاوّهَا مَوقُوف حبّى يَتَصَادَقَا االو لان كلا مِنهُمَا 


٠ 


م 4 2 
حل با راره. وإن ادعت أمراة 


و 
ع > 
ا 


)١(‏ قوله: (أو يَشتري) ظاهِد هذًا: صكة البيع اھا وغ ا 
صِكَنُه لغَيرهما. ۰ 
وهل يأتي تَحريمٌ الوَطءٍ وعَدَمُه في المشتري إذا كان عالمًا بالحال؟ 


واستظهرَ شَِحُنَا: الحرمة؛ لاله ليس على يقن ِن جل وَطيها بيلك 


[1] «حاشية الخلوتي) .)۲٠٠/١(‏ 


باب : الشَّك فى الطلاق 


ل ا 


سے ©» سر 


(وَإنْ کاتت) أمَة (مُشتركة بين مُوسِرَيْنء وقال كل مِنهُمَا) أي : 
الکن عن طائر» قال أخشكها: إن لم نکن را يږي خز). 
وقالَ الآحَدِ: إن كان عُرَابًا ضيبي حو: (عَتَقَتْ) كلها (على 


1 > هي 


حدما ويتيز) من عقت عليه (بفْرعَة)؛ ليغرم قبع تصِيب 
شریکه» لله 

(و) إن قال (لامرأته وأجتبيّة كه جتيئة: إحداكمًا طالق): طلقّت امرأية. 

كذًا: لو قال لِحَمَاتِهء ولها بست غير رَوجْقهِ: بنك طالِق» (أو قال : 
لمي طالِقٌ, واسمُهُمَا) أي: مره والأجتئة (سَلْمَى : طَلَقَت 
امرَأيُهُ) ؛ لذنها طلاقه» ولا ملك طلاق غیرهًا. 

(فإن قال : ردت الأجتبية : : ذَيْنَ ) أي : صدق فيمَا بيه وبَينَ الله؛ 
لاحتِمَالٍ صدقه» ولَفْظهُ يَحتَمِلّه. (ولم يُقبل) منهُ ذلك ا لا 
حك 1 ب القَاضي؛ لاله جلاف الظاهر؛ لأنَّ الأجنبيةً ليست 
مح لطلاقه» (إلا بقريتة) ذل على إرادة الأجنبة» کدفع ظالم» 
وتَخَلْصٍ من مَکڙوو» فقيل محكمًا؛ لوجود الدَّلِيلٍ الصارفي إلى 


الأجرّكة د جتَبئّة . فَإنْ لم ينو رَوجَتَهُ ولا الأجتركةً : طك ع لما َقدّمَ . 


. "1 وقال أُصحَابٌ الي : قبل منه ؛ لان كلامَةٌ مُحتما‎ )١١ 


ا التعليق لين فى ر 


e‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 

(وإنْ ناذى) من لَه رَوجْمَانِء هند وعَمْرَةٌ (من امرأتيه هِندًا) 
وحدها» (فاجابته) زو جته (عمرة› او لم تجبه) عمرّة) (وهي 
الحَاضرَة) عنده دُونَ هند» (فقال: أنت طالق› يَظنها) ك عَمرَةَ 
(المُتاداة) أي : هِندًا: (طلقت) هند (دُونَ عمرة7١2)؛‏ لان المُناداة 
هي المَقصُودَةٌ بالطلا فوَقَعَ بها كما لو أَجَابَتةُ» وعَمرَةٌ لم يَقَصِدها 
بالطلاق0" , 

(وإن عَلمَها) 5 المُجيبة (غیر المناداة: طلقَتا) أي : طلقق 
المُنادَاةٌ؛ لأَنّها المقصُودةٌ والمُجيبةٌ؛ لأَنّهُ واجَهها بالطلاق» مَعَ عليه 
أنّها غَيدُ المُنَادَاقِ (إِنْ أرَادَ طلاق المُنادَاق) وهي هندٌ» (وإلا) برذ 
طلاق المُناداة: (طَلَقَت عمرة)؛ لما تقدّمَ (فقط) أي: دُونَ هِنْدِ 


(1) وعن أحمد: تطلقَانِ بجميعًا. اختارةُ ابن حامد. وهو قول إبراهيمء 
والأوزاعيٌ؛ وأصحاب الرَأي. ( خطه)1١1.‏ 

(۲) قال أحمد في روَاية مُهَنّاه في رججل لَه امرأنَان» فَمَالَ: قُلانَهُ أنتٍِ 
طالِقٌ. فالتَمْتَ فإذا هي غية الذي 8 عليها؟ قال: قال إبراهيم : 
تَطلْقَانَء والحَسَنٌ قالَّ: تطلّقٌ التي نوى. قيلَ لهُ: ما تَقُولَ أنتَ؟ قال : 
َطلّقُ التي نوَى1"1. 
وقال الشافعيئ : تَطلْقُ المُجِيبَةٌ وحدَمًا؛ لأنّها مُحاطَبَةٌ بالطلاقي1"1. 


(VI) «الشرح الكبير)‎ ]١[ 
سقطت : «قيل له: ما تقول أنت؟ قال: تطلق التي نوى) من (أ).‎ [۲7 
.(V/) «الشرح الكبير)‎ ]*[ 


بَابٌ : السك في الطلاقٍ 
وهي المُنَادَاةَ ؛ ا غية مُواجهة بالطلاق» ولا مَنويّة به(" . 

(وإن قالَ) روځ (لِمَن) أي: امرأةً (طَتّها رَوجته: فُلانَهُ) وسَمَى 
روجک (أنتِ طالقَء أو لم يُسَمّها) أي: رَوجته» بل قال لمن طني 
رو ته ل ل : لاء (طلقت رَوجَيُه ) ؛ اعتبَارًا 
بالقصد دون الخطاب. 

وکا کا وا ر ا 
فتَطلْق؛ لاله وجا بصريح الطلاق» كما و لعي رَوجَتَه. ولا 


)١١‏ قال في «الإنصاف)1'؟: وإن قال : ع أنه غيثهاء الو طلاق 
المناداة» ا 
وإن قال: أَرَدتٌ طلاق الثانية» طلقّت وحدّمّاء بلا حلاف أعلمه. 
(خطه ). 
(۲( وبطلبُ ا ۶ هذه اس وكرة المسالة السابقةع وهي : : ما إذا 
ناڌی هِندًا فأجابَتهُ عَمِرَةُ؛ إذ تقدم أنه لا يَقَعُ إلا بهند1'!. 
وعلّلَ الشارخ عَدم وقوع الطلاق بعمرةً بقوله: وإنّما لم تَطلّق عمرةٌ: 
على الْأصَحٌ؛ E a‏ 
فانظر هذا مع ؤود عدم القَصدٍ في الصُورَتين. فليحوّر. 
028 
5] «الإنصاف) (۷۲/۲۳). 


[؟] في (أ): (بنية) . 
[۳] (حاشية الخلوتي) .)١ 55/5١‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
تہ لظتها أ- جدّبية ؛ جتيئةٌ؛ لأنّهُ لا بزیڈ على عدم إرادة الطّلاق . 

(ومثلة) أي : الطّلاقي : (العتقٌ) فيما كن َقدّم» فالحكم فيه كالطّلاق ؛ 
لأنَّ كلا منهُمَا إِرَالَهٌ ملكِ ينبني على التّغلِيب والشراية. 

قال أحمَدُء فِيمن قال: يا غُلامُ أنتَ ححد: يَعتِقُ عَبدُهُ الذي نَوَى . 


وفي «المْنتخب») E‏ نی أن لَه عَبدَاء 0 00 فبَانَ لَهُ. 

(وقن رقع جيه كمه وك قل جي) أي : الكلِمَةٌ (طلاقٌ أو 
ظهاز؟ لم يَلرَمهُ شَيءٌ) ؛ لان الأصل عدم ول كردن ف 

(وإن شَكْ) رَوجٌ: (هل ظَاهَرَ) من رَوجَتِهِء (أو حلّفٌ بالله تعالى) 
لا يَطْوُها؟ (لَزِمَهُ بحِئْثْ) بأن وَطِفَها : (أدنّى كفا رَتَهمَا) وهو كقارة 
ا و مَشَْكُواكٌ فيه ) اعد 
أغلاها. 


١ 


55 


وقال في «الإقناع)1'1: ولو لقي امرأتّه فظئّها أجنبيَة» فقال: 
طَالِقٌ أو : تنك يا مُطلَقَةُ: لم تَطلق امرأبه ا 
«الشرح) ؛ أنه لم يردها بذلك . وصحّححة فى (الاختيارات) . انتهى . 
وهذا خلاف ما فى «المنتهى) . 

قال ابن عقيل وغَيرُه: العمل على أنه لا يقَعُ. وجزم به في «الوجيز»» 
واختارة 1 يكرد وهو ظاههة مأ E‏ 2 «الشرح)» و«المغنى) ) 
وصځځه في (تصحيح المحرر) . 


]1١[‏ «الرقناع» 8/١‏ هه). 


كتاب الرَجْعَة 


° / 


8 
1١ 
3 
٠١ 


( كِتَابُ الرَّحْعَةِ ) 


(وهِي)» أي: الرَجْعَةٌ بالتح: فغل المرتجع مَرَةَ واحدَة فلِهَذا 


ا و 0 )۱( 


وشَّرعًا: (إِعادَةٌ مُطَلقَة) طَلاقًا (غَيرَ بائن» إلى ما كات عَليه) قبل 


3 7 عَقَدِ) أي : ێکاح. 


جِمَعُوا عَايها؛ لقوله تعالى: ووي حى ريون في َلك 


والكواية الثانية : يَقَعُ . جزم به ابن عقيل في «التذكرة)» و(المنور) . 
قال في «تذكرة ابن عبدوس): 30 ولم يُقبل حكيم!'! 
(إنصاف) '. 

قال الأزهريٌ : عة بَعدَ الطلاق : أكقد ما يقال a‏ والفت 
جائر . و جاءَتني رجعة الكتاب» ى جوابه. و ا قيلت 
الكسر؛ لكونٍ المربَجعَة باد في حال الارتجأع بعد الطلاق» فهي 
E‏ ۰ 

وأا بالنّظَرٍ إلى أنّها غل المرتجع مره و احدّة فهي بالفتح » فلهذا افق 
الاس على الفتح. (م خ"'". 


[1] في (أ): «والمنور. إنصاف» خطه) . 
[؟] «الإنصاف» .)۷٤/۲۳(‏ 
[*] (حاشية الخلوتي) .)۲٠۹/۰(‏ 


KEY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
[البقرة: ۲۲۸]» و بٿ ابن عكر جين عل مره فقَال التب اة 
موه ا ا وطَلَقَ الي اا 
اھا نزواة ابو داوع راسائ واب ماجها". 

وقال ابن المُنذِر: 5 جمَعَ أهل العم على أن اله إذا طَلَىَ دُونَ 
الثلاث› والعبدَ دون الاثنتين : أن م 50 في العا 

(إذا علق و اهلف ولو مدر ا وعيلة؛ أن الفيمقة [ ا 
وهو ا لا وَلِيْه. لكن ظاهِرُ «المُبدع» خا کا ذ كته في 
«حاشية الإقناع). 1 


: قوله: (إذا طلق . . إلخ) علم: أن للوجعَة أربعَةً روط‎ )١١ 

الول أو الحَلوَةٌ بها. وكونُ الطلاقي عن نكاح صَحيح. . وكوثة 
ون ما ملک . وكونهُ بلا ءوض . فإن هقد بَعضّهاء »لم ته تصح الْدَجعَةٌ . 
ولا يشترط أن يُرِيدَا إصلاعا. والآية بها القحضيض على 
الإصلاح» والمَنعُ من الإضْرَارٍ. (ح م ص ". 

قال في «الفروع): وقال شيخنا: ا إلا مَن أراد 
إصلا حا » وأمسك بَعروي . فلو طاق ِذْنَء ففِي تحرييه الرُوَايَاتُ . 
وقال: المَرآنٌ يذل عل الاک وأنّه لو أُوقَعَةُ لم يَقَع. كما لو 


7 أخرجه البخاري »)5761١(‏ ومسلم .)۲/۱٤۷۱(‏ وقد تقدم .)٤۸۳/۱(‏ 

۲7[ أخرجه أبو داود 2)5585 والنسائي 51ه؟).» وابن ماجه )5١١5(‏ من حديث 
عمر. وصححه الألباني في «الإرواء» (۲۰۷۷). 

.)١١51/5( «إرشاد أولي النهى)‎ [Y] 


كتاث التجعة 
مس عد ١١‏ 


0 


(من دَخَلَّ) بهاء (أو حلا بها في يكاح صَحِيح). طَلائًا أل 
من لاثِ» أو) طلق (عبدٌ) من دحل أو تلا بهاء في يكاح صَححٍء 
طَلقَةَ (واحدّة يل عر من العراة ولا غیرها» في طلاق 3 أو 
العَبدِء (فَلَهُ) أي : المُطلق» ځا كان أو عَبدَاء في عِدتها: ر جع 
ل ال ير لك 
(ولوَِيَ مَجنُونِ) صلق بلا عرض دُونَ ما ملک وهو عاقِل» نَم 
جن (في عِدتها: رَجْعَُهاء ولو د المُطلَقَةُ ذلك ؛ ا ليه 


ال i‏ 
تناقض . ا 1 


)۱( قوله : (أو خلا بها) هذا ظاهر كلام الخرّقيٌ . قال في «الإنصاف )"': 
و 8 وهو المذهب» الأصحاب. 
حنيفة ا د فی د 

(۲) قال في «المبدع): وشوط المُرتَجع : أهاكة الثكاح فيه 
ب:(أهلية): ال وب:(نَفسِه): الصبخ ؛ والجيحتون» ولو 
طلقَ فَ٤‏ فج فلوليه التجعَةٌ؛ على الأَصَحٌء عيتٌ يجوز لهُ ابتدَاء 
[٤ [‏ 
الثكاح 


. والتعليق ليس في الأصل»› وهو مما نقله العنقري في « حاشيته»‎ .)١١١/۹( «الفروع)‎ ]١[ 
.)۷۹/۲۳( «الإنصاف)‎ ]۲[ 

[۳] في (أ): «(من يجن». والتصويب من «(المبدع». 

. والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في « حاشيته»‎ .)4١5/5( «المبدع»‎ ]٤[ 


١‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 

A /‏ ج ا ص 
N PIE‏ 

فن لّم يكن دَحَلَ أو حلا بها: فلا رَجِعَة؛ لاله لا عِدَّةَ عَلَيهاء فلا 

وكذا: إن کان الٹکاځ فَاسِدَاء كبلا وَل أو سَُهُودِء فيَقَعُْ فيه 
الطلاق بائئاء ولا رَجِعَد؛ فن ِعادةٌ إلى ى کج فإذا لم تجل 
بالتّكاحء وجب ُن لا 5 بالتجعة إليه 

وكذا : إن طَلَّقَ الك تان > أو العَبد اث تتین؛ لأنّها لا تجل لَهُ حبّى 
تتح روجا غيرَةُ) كي ا فاا رَجِعَةَ 

وکا يعض ؛ ااي ى و ال 

من الرّوج» ولا تحضل ذلك مع أ ثثوت الكجعة . ولم يُعتبر رضًامًا؛ 
لظاهر الآيَة ولأنّها إمساك للمرأة بځکم ال ارو جيّة فلم يُعتبه رضاهَا» 
كالتيع رَمَنَ جيار المَجلس وسوا كانت المرتحَعة وة على وة أو 
على أمة» (أو أَمَةَ) على امت أو أَمَةَ : (على خرَة) ؛ لذنها استدامة 
للئکاح» لا ايتدَامٌ له (أو) كانت التجعيّة چا ا و(أبَى سبد( رَجِعَتّها ) 
ee‏ ف أو وة وأَبَى (وَلِنّ) رح ص E‏ 
كانت حر مُكلفة» لم يُعتَ رِضَامَاء فكذا سَيْدها أو وَلِيُها. 

ولا يشرط في الوجعَة إرادّة الإصلاح» ولاه بَه: للقحريض على 
الإصلاح, والمنع من قصدٍ الإضرار. 


كتاب الرّجْعَةٍ ل 

وتَحصّل الوَجِعةٌ: (بلفظ : راجَغْمُهاء و : رَجَعْتُّهاء و: ارتَجَغْتُها. و : 
اأمسكنهاء و رَدَدْنَها ونحوه), 5 ا ورود السّة بلفظ : 
«الأجعَة» في حَدِيث ابن عُمَرَ واشتَهر هذا الاسم فيها عرفاء فتُسَتَى 
جد والعرأة رجوئا. وؤرة الكاب بأفظ: الو في فول تعالى: 

ولعو لن أ رهن * [البقرة: ۲۲۸]» وبلفظ : «الإمساك) في قوله : 
نيش بف [ابقرة: 258١‏ وقوله: مساك مغرو 
[ابقرة: ۲۲۹]. والح به ما هُو پمعتاها. 

(ولو رَادَ: للمَحَبّة» أو) رَادَ: (للإهاتة)؛ بأنْ قال: راجعتهاء 
ونَحوَةٌ؛ للمَحبة. أو : راجعتها ونحوّةٌُ: للإهائّة. وكذا: لِمَحَبتى إياك. 
أو: إِهائَتِكِ؛ لاه أتّى بالرّجعة وبين سَببها. 

(إلا أنْ ينوي رجعتها إلى ذلك) أي: المحبّة» أو الإهائّة (بفراقه) 
إيَامَاء فلا رَحِعَة؛ لحضول التَّضَّادٌ؛ لان الجعة لا ثُرَادُ بالفراق. 

و(لا) تَحصّلُ رَجِعةٌ بول مُطَلّق: (نكختهاء أو: تَرَوَجْمُها0")؛ 


(01) وإن قالَ: أَرَذتُ أئي كث أهيئك» أو: اجك وقد رونك بفراقي 
إلى ذلك- أي: للمحبةء أو الإهائة-, فليس برجعة؛ لحصّول 
OS‏ لا اذ لقم 830 

(۲( وقيل : تحصّل الرَجِعَةٌ بوتكشْمُهًا) وتبحوة. قال في «الشرح" : أوما 


ابه ايده واختارّة ابن حامدٍ. ١‏ خطه ). 


EUS) ) کشاف القناع‎ ( ]١[ 
.)۸١/۲۳( «الشرح الكبير)‎ ][ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


n 
ص‎ 
$ 
8 
3 سے‎ 
4 
٠ 
NS 
2 
١ 


لاله كتَاية» والرّجعَةٌ استباحة بُضْع مَقصُودٍء فلا تَحصّل بكِنَايَةِ: 
کالئکاح. | 

(وليس من شَرطِها) أي: الرَجعَةء (الإشهاد) عَلَيها؛ لأنّها لا 

تفتَقَرُ إلى قَبولِء كسَائرٍ قوق الرّوج. 

وكذا: لا تَفتَقِرُ إلى وَليّ» ولا صَدَاقِء ولا رِضًا الکرای كما م 
ول غلا اعا لذن حَكمَ وجو 5 عاض E‏ 
إمساك؛ لِقَولِهِ تعالى: ها بلع أجلهن اكه بمَعَرُوتٍ أو 
فارقوهن بمعروفٍ که [الطلاق: ۲]» نا * 30 َشَعْتَ التّكاح ا 
وانعقّدَ بها سَبَبُ رَوالِه فالوجعَةٌ تيل سَّعَنَه وتَقطعٌ مُضِيْهُ إلى البيئوتَةِ, 
فلم تحتج إلى ما حتا إليه ابتِدَاءُ التكاح. 

(وغنة) أي: الإمام أحمَّد : و لل ا ا 
الاشهاذ هليه | 

(فععَلّى هذه البْوَايَة: (تبطل) الَجِعَةٌ (إِنْ أوضى) الروغ 
(الشهود بكتمّانها)؛ لِمَا رَوَى أبو بكر في «الشافي» بِسَدِه إلى 
خلا س » قال : طَلَقَ ر جل مرا عَلانِيَة» ورَاجَعَها سِرّاء وأمَرَ الشاهدين 
أن يكتُمَامًا الرَجِعَةٌ» فاختَصَمُوا إلى علي فَجَلّدَ الشَّاهِدَين 
وانّهَمَهْمَاء ولم يَجعَل لَه عَليها رَجِعَةَ 

(والرَجعيةٌ: رَوجَةٌ) يَملِكُ اروج منها ما يملكة من لم بُعلَفُهاء 


)١(‏ قوله: (وعنه: بلى) وقاقا للشّافعيٌ في أحَدٍ قوليه. ( خطه). 


كات الك خعة 
«اللسيي يسبب سييست اسم 
ف(ميَصِحٌ أن ثلاعَن» و) أن (تُطَلقَ, ويَلحَقَهَا ظِهَارُه وإيلاؤةُ)؛ ويَرِتُ 
ونكاحها باقي» فلا تأمنُ رَجِعَتّه. لكن لا قشم لهاء صَبَحَ به المُوَفْقُ 
000 
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(ولها) أي: الرجئة: (أن تََشَرَف) أي: 
لِمُطَلقِها؛ بأن ثُريَهُ نفسَها. 

(و) لها أيضًا: أن ( تَتَرَيْنَ ) ل كما شري 7 E‏ لأَروَاجهي ؛ 
لإباعتها لَه كما قبل الطلاق . 

(ولهُ) أي: المُطَلْقٍ : (السَفَرُ) بالتجعِيّة, (والحَلوَةُ بهاء ووَطَوُّها) ؛ 
لاتا في نحكم الرَّوجاتِء (وتَحصّل به" ) أي: بِوَطيِهِ لها (رَجِعَتُها : 


ا 


تعض (لَهُ) أي : 


)١(‏ قال في «الإقناع)1'؟: ولعلهُ مراد مَن أطلقّ. أي: مَن أطلقّ القول بان 
رجو روح 
وقال فى «الإنصاف)1"1: ظاهر قَولِه : والرجعية روجة : أن لها القّسم. 
و اسن 1 
وهو ا کلام الأصحاب.. نج 0 تصريح الموفق 
(۲) ظاهِدةُ: ولو كان الوَطءٌ مُحرّمًا. «قواعد). (م خ). 
ومُقَتَضَى قولهم: اتر جمَاعٌ: آنه لو علق دون ثلاث بِوَطِيِهَاء ثم 
3ع «الإقناع» (50/9ه). 
3؟] «الإنصاف) .)۸٥/۲۳(‏ 
31] في (أ): کر 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإراات 


ولو لم يّنوها("©) أي: الرَجِعَة بالوطء؛ لأنّ الطلاق سَبَبُ رَوَالٍ 


(۱) 


[1] 
[YJ] 
[1] 
[[ 


وطئ» فإنّه يقَعْ رَجعيًا . 

ر را کے و ا ١ 5 E a‏ 
وار جِمَاحٌ فَتَحصّلُ به الأجعة. وبه صرّح سينا في «شرحه ٠۲‏ 
في «باب الإيلاء). ١م‏ خ)1'؟. 
وقال مالك: لا تحصّل الرَجِعَةٌ بالوّطءٍ إلا بالنقةء أي: نيه الرجعة 
بالوطءٍء وهذا اختياز الشيخ. ومذهَّبُ الشافعئ: لا تحصّل رجعة 

ا8 i‏ 
بالقول . وهو ظاهه كلام الخرقك! 0 
قال فى (الاختيارات) : قال أَبُو العكاس : أبُو حَنِيفَةَ يَجعَل الوَطع رَجعَة» 
وهو إحدى الْدوايات ن ا وَالشَافِعِيٌ لا يجعَلها ا وهو 
روا عن اجا 
ومالك يَجعَلها رَجعة مع اليه وهو رواية أيضًا عن أحمَدَ» فثبيځ وَطءَ 
التجعئة إذا قَصَدَ به الوِجعَةً . وهذا أعدّل الأقوال وأشبَهُها بالأضول. 
وكلامُ ابن أبي مُوسى في «الإرشاد) يَقَتَضِيه. 
ولا تصځ الدجعَةٌ مع الكتمانٍ بحال» وذكرة أَبُو بكر في «الشّافِي) . 
وروي عن 5 طالب› قال : سألتٌ أحمد عن رجل طلقّ امرأتة 

ر کے مه و 0 ف ا و ف و 

ورَاجَعَها واستكتّم الشهود» حتى انقضت العدة ؟ قال يكف بيتهماء 

رك )#4 eh.‏ 
ولا رجعة له عليهال '. 
سقطت : «في شرحه) من (أ). 
«حاشية الخلوتي) وها 78 3). 
ليس في (أ) مما تقدم سوى : «ومذهب الشافعي : لا تحصل رجعة إلا بالقول. خطه) . 
(الاختيارات) ص (۲۷۳). والنقل عنه ليس 5 الاصل. وهو مما نقله العنقري في ( حاشيته) . 


الملك» ومَعَهُ جيازء فتَصَدْف الماك بالوطءٍ في مُدَتِهِ يَمنَعْ عَمَله» 
كوطء البائع الام المَبيعَةَ في ا الخيار» في قَولٍ. 

ورل تحضل زتها بإنکار طلاقها؛ لاله متاف لو جود عت فى 
التجعَة . 

ولا تَحصّلٌ الرَجعةُ (بمُباشَرَةِ) الوجهيّة ذُونَ القرج» (و) لا ب(ستظر 
لفرج) . 

وکا مي 3 ا قولي“) أي: روَايَةِ. قال 
(المُنقح: اختَارَةُ الأكتّر) . انتهى. قياسًا على إلحاقها بالوطءٍ في 
تكميل المَهِرِ» وؤجوب و 

(وتصخ) رَجعَةٌ: (تعدَ طهر من) حيصّة (ثَالَِة ولّم تغتسسل") 
نضا" . وروي عن عَمَرَ وعَلِيٌ» وابن مَسعُودٍ؛ أن لان أثر الحيض يَمتَعُ 


NE ل‎ 


00 . هذا هو الصّحيحٌ. واقتصّرَ عليه في «الإقناع)‎ )١١ 
. (؟) هل المرادٌ: خُصُوصٌ العْشَلء أو ما يَسْمَل التيمُم لعَدَم الماء؟ فليحرر‎ 
م‎ 
0” 
. الأجعة قبل الغْصل: من مُفْرَدَاتِ المذهب‎ (۲) 
وعن أحمد رِوَايَة أحرى: ليس له رجعة بعد انقطاع الدّم» اختاره أبو‎ 
. الخطاب‎ 


[1] «حاشية عثمان) (75/4). والتعليق ليس في الأصل.. 
[؟] «حاشية الخلوتي) (075/5؟). 


rej‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
اروج الوَطْءَ» كما يَمتغةُ الحيض» فيحرم وَطُؤُها قبل العُسل» فوب 
أن يَمتَعَ ذلك ما يَمتَغعهُ الحيض› E‏ 
ا الدم. 

وَتَنمَصِ . رة ية الأحكام من التَوَادْبُ) والطلاق» م وَالتَفقَة 
وغيرها: ناء الذّم؛ ويأني في «العدّد) . 

(و) ا (قبل وضع ولد متَأخْر) إن كانت ا 
بعدد» وقبل خوج بَقكه ولد لِيََاءِ اليدة. 

و(لا) تصِحٌ رَجعَتها (في ردة) م 4« مُطلقَة أو مُطَلّقٍ ؛ لان التجعة 
استباحة بضع مَقصود» قال نَصِحٌ مع الردة» كيكاح . وكذا: تخد 
إسلام روج أو ا غير كتَاببَة 

و(لا) صخ (تعليقُها) أي: الجعة (بشَرطِء ك)قَولِه لّها: (كُلّمَا 


قال في (الإنصاف): ظاهِرٌ الرُوَايَة ة الأول : أن له رَجِعَتَهَا ولو فؤكطت 
في الل ينين حى قال به ريك القاضي شري سن 

وذكره ابن القيم في «الهدي» إحدى الروَايَاتِ . قال الزركشيٌ : وهو 
ظاهز كلام الخرّقئ وجماعة1'!. 

قال في «الإقساع»5"1: ظاهِدَةُ: ولو فتطت في الغسل وبنير 
١‏ خطه ). 


.)۹٦/۲۳( «الإنصاف)‎ ]١[ 
«الإقناع) 51/50 ه).‎ ۲3 


200 التجعة 
كتاب الرّجْعَةٍ rej‏ 
اة“ طلقتك فقد رَاجَعْتَك )؟ لِمَا سَبَقَ . 

ولو عكسَة) فقًال للوجمية عب 57 طلقتك: (صَحٌ) 
التَعليقٌ) (وطلقث) U‏ راجَعها؛ اه طَلاق علي بصفة. 

2 دير 1 7 ١١‏ ر 2 لهم ا« een‏ 8 عدي o‏ 

(ومتى اغْتَسَلتْ7') رجعيّة (من) حيضة (ثالثة, ولم يَرتجغها) 
قَبِلَهُ : (بانثت, ولم تحل إلا یکاح جدید) إِجِمَاعًا؛ لمفهوم قوله 
تعالى : وبع ومن ص ردصن 4 دلِكَ 4 [البقرة: ۲۲۸]» ا لقره 

(وتغود) إليه الكجعيّة جود 1ن N‏ إذا تكضها : (على ما بھی 
من طلاقها”"2, ولو) کان عَودُها (بَعدَ وَطءٍ روج آخَرَ) عير المُطَلقٍ؛ 
في قول أكابر الصَّحابَة منهم عُمَدُ و ا 
حصين› ت هریرة» ورن وعَبد الله :0 عمر. ول وَطءَ الثاني لا 


)١(‏ قوله: (ومتى اغتسلت .. إلخ) وهل إذا رَاجَعَها في اثناء الغشلٍ تجل 

907 فيه الشيخ م ص ) ۰ واستظهر صكحة الكَجعَة» yT‏ ذلك 
في «شرحه) بقوله: «ولم يرتجغها قَبلَهُ)؛ إذ الظاهر: أن مُرادَةُ: قبل 
تمامه. قاله الخلوتى1''. 

)۲( وعن أحمد: ترج إليه على طلاق ثلاثِ. وهو قول ابن عَم وابن 
عڳاس» وهو مذهبٌ ان حنيقة . ( خحطه)1'. 

[1] «(حاشية الخلوتي) 75/5١‏ ؟). 


[۲] التعليق ليس 2 الاصل. وهو مما نقله العنقري في ( حاشيته) ورمز له بوح ش 
منتهى ) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


يُحتَاحُ إليه في الإحلالٍ لِاذّوَلِء فلا يعر حكم الطلاق» كوطء الشبهة 
والسيِدِ. ولاه روي قبل استبمَاءٍ الدَّلاثْء أشبة ما لو رَجَعَتٌ إليه قبل 
وَطء الثاني . 

(وإنْ أشهد) ملق رجيب ّا (على رَحِعَتِها) في العِدَّةٍ (ولم تعلم) 
هي (حَتَّى اعتَدّتْ وتكحث مَن أصابها) د م جاءَ وادَّعَى رَجْعَتَها قبل 
انقِضَاءٍ عِدَّتَهاء وأقَامَ البئَِةَ بذلك» وقَبلث: (رُدثْ 
نها رَوجَنهُ وأن نکاع الثاني فاسِدٌ؛ لتَرَوّجِهِ امرأةً في نكاح غيره. 
وكذا: لو لم يُصِبها ن 

(ولا يَطُؤُهَا) الأول | إن أصابها الثاني (حَتَّى تعتد) من وَطءٍ الثاني ؛ 
احتياطًا للأنساب. 

(وكذا: إِنْ صَدَقَاهُ) أي: الوح والرُوجَةُ في أَنَّهُ رَاجعها في 
ED A‏ تَصِدِيَهُمَا أبلّعُ من إقامة م اة . 

(وان لوانت و ران (وأنكرَاة) أي : أنكر الرُوجُ وَالرّوجَة 
له رَاجعها: (رُذَّ قوله)؛ علي حقٌّ الرٌوج الثاني بهاء والكاځ صجيغ 
في حَقَهِمَا. 


)١(‏ قوله: (رُدّت! يه) هذا الصحيع . ين المذكب» وهو قول أكثر لها 
وعن أحمد: إن دحل بها الثاني» فهى ا نکاځ الأول . 
رُوي ذلك عن عُمرَ رضي الله عنه. وهو قول مالِكُ. ( خطه)7 .١‏ 


. والتعليق ليس في الأصل‎ .)٠١ 7/79 انظر: «الشرح الكبير)‎ ]١[ 


مم و 


(وإن صَدقه) الرُوجٌ ( الثاني : بات منة) ؛ لاعترافه بفساد حاف 
عليه مَهزها إِنْ دَحَلَ أو حلا بهاء وإلا فُيِصْفُُ؛ لاه لا يصدق عليه 
في إِسقَاطٍ حَمّها عَنهُ ه. ولا نسم الحرأة إلى الشدّعِي ؛ لاد ول الثاني لا 
يقل علّيهاء بل في حى تفه فط . والقّول قَولْها عير يمِينِ. قالّه في 
«الإقناع». 

(وإنْ صَدَقَتهُ) المرأة : (لم ثقبل على) الروج (الثاني) في فسخ 
نکاجه» (ولا يلرَمُها مَهُو هر الأول“ لَهُ) أي: لاذُوَلٍ؛ لأنّه استمّد لها 
بالدَّحُولٍ . (لكن مَتى بانَتْ) من الثاني : (عادَث إلى الأول بلا عَقَدِ 
جَدِيدِ) ولا طا عى تعمد لاني إن دحَلَ بها 

5 مات الأول قبل بَينُونّيها من الثاني فال المُوقّقُ ومن تَبِعَه: 
ينبغي أن تَرِنّه؛ لإقراره برو يها وتصديقهَا له. 

وإنة مانت لوق نها الأرن؛ تعلق حن الثاني بالإدث . 

وإ مات الثاني : اوأر ويا لإنكارةا , َة يكاجه . 


قال الر ركشي : ولا مكل الأول من تزويج أخيها: ولا ربع 


(ومَن اذَّعَتٌ انقِضَاءً عِذَّتها) بولادَةٍ أو غيرهاء (وأمكن)؛ بأن 


)١(‏ وقبل: يلرّمها مه للأُوّلٍ» اختارَةُ القاضي ؛ بناءً على أن ځرو ال 
م ی کہ ١‏ 
مُتقوّمٌ. ( خطه )! '. 


17[ التعليق ليس في ااا 


¥ ظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
یت مك انقِضَاوُها فيه : (قبلَثْ0") دَعرَاها؛ لقَوله تعالى : 
ا 0 أن 5 ا حان ادف أرَحَا مهن + [البقرة: ۲۲۸]. 
قيل : هو الحيض؛ والححغل . فلولا بول قَولِهِنٌ لم رجن , حكتمَانِه . 
و مە ر لقره بمَعر فته ) قبل قولها فيه» كالنية من الإنسان 
غیت ارت 
و لم مض ما يُمكي انقِضَاء عِدَيها فيه: زد قَولها. فإ مضّى ما 
يمك صِدْفُها فيه. ثم ادَعَتةُ فان بَقِيتْ على دعواكا المرذودةٍ: لم 
قبل . وإن اذّعَت انقِضَاءَها في المُدَّةِ كلهاء أو فيمَا يُمكنٌ ينها: 
و(لا) تُعَلُ دَعوَاهَا انقِضَاء عِدّتها (في هر بحيض» إلا بية) 
نَضّاء لقَولٍ سْرَيح: إذا اعت انها حاضّت تلات جيض في شَّهرِء 
وجات بي ل العُدُولٍ من بطائة أهلهاء من يُرضَى صِدَقَه 
وداه أنه أت ما بكرم عليها الصّلاةً من الطَشثِ» نعل عن عند کل 


ص 


و وتُصَلَيء قفد انقَضَتْ عا إلا ھی كاذبة ا له عل : 


1 


)١(‏ وإن لم يُمكن انقِضَاءٌ عِدَّتِها فيما اذَّعَتَهُ» ومَضَّى ما يُمكنُ صدقها فيه 
ا فان به 2 بیت على دعواها المَردودَة» لم تسمّع» » وإن اذَّعَتَ 
انقضاءها في المْدة ll‏ او فما يُمكَنٌ فيهاء قبت . ١م‏ )1 . 


[1] «حاشية الخلوتي) .)۲۷۸/١(‏ والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


كتابُ الرجعة it‏ 
رن فاك لوف في عونت 

وإلّما لم تُصَدَّق في ذَلِكُ مع إمكانه؛ لتُدرَتِه بخلافِ ما زا على 
الشهر. 

(وأقل ما) أي: رمن (تنقضي عِدَّةَ خُرّةٍ فيه. بأقرا 
وعِشْرُونَ يَومًا) بلياليها» (ولحظة")؛ لما سبق أن الأقراء 
الحيض. وأقلَه: يوم ولَيلةً. وأقل الطهر تين الحَيضَين: لاه عَشَرَ 
ا كرد صقي مع آخر الطهر اللا قتي انقطاع الدّم. 
ET‏ اعتیر الخشل» اعتبرَ له لحظة أيضًا. 

(و) أقلّ ما تَنَقَضِي فيه عِدَّةٌ (أمَةٍ: خمسة عَشَرَ) يَومًا بلياليها 
(ولحظة). وسَوَاءٌ في ذلك الفاسِقَةٌ والمَوْضِيةُ والمُسلِمَةٌ والكافرةٌ؛ 


ر 


: تسعه 


)١١‏ قوله: (وأقل ما تنقضي ع خرَةٍ فيه.. إلخ). قال في وش 
وذلكَ أن يُطَلّقّها مع آخر الطهرء : ثم نَحِيض بَعدَهُ يَومّا وليلة» ثم تطهر 
اة عشَرَء ثم تَحيضٌ يَومًا وليلة» ثم طهر ثَلانَةَ عشَّرَء ثم تحيض 
وما وليلَهّ» ثم تطهُر لحظة؛ ليُعرف بها انقِطاعٌ الحيض. 
ثم قال: ومن اعتبر العُشْلَّ فلا بد من وَقتٍ يُمكن العُسل فيه بعد 
انْقِضَاءٍ الحيض. e‏ 

(۲) وقال الشافعي : لا يقل قولها في أل ِن اثتين وثَّلائِينَ يَومًا ولحظتين؛ 
أنه لا تصور عِندَهُ في اقل مِن ذلِكَ. 


[] «إرشاد أولي النهى) .)١١۹۳/۲(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


ا 


2 


(وقن) أي: أي مُطلَمَةٍ رَجعيّة (قالّت ابتِدَاءً) قَبلَ دَعوّى رَوجها 
رجنتها: (انقث عڏتي) في رن يُمكن فيه. قُلث: أكثر من هن 
(فقَالَ) روبجها: (كنثُ راجَغكِ, وألكرة)» وها لان دعوَاها 
انقِضَاءً عِدَّتِها إن مَقئُولة» فصّارت دَعرَاه الوَجِعَةَ : بعد انقِضَاءٍ عِدّتَها 
لم قبل. 

(أو تداعا مَعَا)؛ بان قالّت: انقَضَتْ عِدَّتي. وقالَ الرُوجُ: 


مو 


رابك في رمن واجِدٍ: (ف)القَول (قَولّها0", ولو صَدَّقَهُ سَيْدُ أمة) 


وقال أبو حنيقَة : لا يله في أن ين سين يوا 
والخلاف فنا عبن على لل العيض: َل الطهرء وفي القَرء؛ ما 
هُوَ؟. ( خطه)' . 

)١(‏ قال في «الإنصاف): متى قلبَا : القول ويا فمَعَ يَمينِها عند 
الحرقيٌ ) والمُصئّف . وقدمه في (الرعايتين»)» و(الحاوي). 
وقال القاضي : قِياسٌ المَذمَبٍ: لا يَجِبُ عليها يَمينٌ. وهو رواية عن 
أحمدّ» ذكرَها في «الرعايتين»» والز ركشي . وكذا لو قُلنَا: القَول قول 
لوج . 
فعلى الأَوّلٍ : لو نكلّت» لم يُقض عَليها بِالتُكولٍ . قالهُ القاضي وغيده. 
قال أبو مُحمّد: ويَحتَمل أن يُرَدّ اليَمِينُ على الرّوجٍ. قال: وهو مَذَهَبٌ 


[] «الشرح الکبیر» (5؟5/١١١).‏ 


رجعية. نك ؛ لأنَ وها لا يصن إبطال حقٌّ الرُوج” “. ون صَدَقَتهُ 
وکذټه ولاها: لم يقل إقرَاؤها في إبطالٍ عن الشئي”؟؟. وإ عَلِمَ 
صِدْق الرُوج : لم جل له وَطؤهاء ولا ترويجها. 

(ومتى رَجَعَتْ) عن قَولِها: انقَضَتْء ڪيب فل قولهاء ول 
2 ج: («قبلَ) تجوعهاء (كجخد أحدهما ا إذا اذَّعَاهُ الاخ 
و التكاحء شنكرة : فيقل من كما لو لم يَسبِقَهُ 
إنكاة . 

(وإن سَبقَ) روم رَجعِيّةِ (فقال) لَهَا: (ارتجعثك. فقالّت: 
انقصث عِدَّتي قبل رجعيك) وأنكرها: (فَقولهُ)؛ سبق دعوَاةُ الأجعة 
إخبارها بانقضَاءٍ عدتهاء والأصل زهان وها للك ود غ 
الروج الوّجعة حقة تفي به انقلا ل جد حَقّه» فلا قبل منها. 


الشافعة ا . الذي يَظَهَرُ من كلامهم : أنّها لو لم تُصدّقه. ولم تبكر 
بل قالت : لا أدري: أنه لا بقل قولّه. 
)١(‏ لعدم قَصِدِهًَا إياء"". 
)١١‏ لان حق السيّدٍ تعلق بهاء وحلت لَه بانقِضَاءٍ عِدَتِها3 '؟. 
« 8 


[] انظر: «الإنصاف) (؟/7١١).‏ 
[؟] التعليق ليس في (أ). 
[*] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


n 
سے‎ 
حم‎ 
يس‎ 

Na 


( فَصْلٌ) 
(وإِن طَلّقَها) أي: الود حه كانت أو ام روح ( حو تلان 
أو) طلقا روج (عَبدٌ ثنتين» ولو عَمَقَ) قبل انقَصًاءِ عِذَتها: (لم تجل له 
ى يَطَأَا روځ عيرْهُ) في نکاح صَحِيح . قال ابن عباس : كان ال جل 
إذا طَلَّقَ امرأته فهو احق بر ښجعتهاء وَإن طلفيا تلاناء م 


تعالى : 8# الطلى ر [البقرة: ۲۲۹]» إلى قوله: من طلقا قلا يحل 


9 م >3 ص ر و 


مھ 


Ng Ne ES E 
والسّسائئ". وعَن عائِشَةَ قالت: جاءت امرأةٌ رِفَاعَةَ القَرَظِي إلى الي‎ 
ية فقالت: كنت عند راع القُرظِيَ فَطَلْقَنِيء فت طلاقي‎ 
- فترّوّجتٌ بَعدّه عَبدَ التحمن بن الربير- ر من تحت‎ 
مع مثل هُدبَة التّوب؟ فقَالَ : «آثريدِينَ أن ترجعي مي إلى رفاعة؟ لاء‎ ll 
.!" حَتَى دوقي عُسَيلَتَهُ ويَذُوقَ عسيلتك» روا الجا‎ 
وعن ابن عَمَرَ٬ قال : سيل النبيّ اة عن الول يُطَلّقْ امرأته ثَلانَاء‎ 


[1] أخرجه أبو داود »)۲٠۹١(‏ والنسائي (8557). وصححه الألباني في «الإرواء) 
(۰۸۰). 

[۲] أخرجه البخاري (۲۹۳۹» »)٥۲٠۰‏ ومسلم 177 »)١‏ والترمذي (۱۱۱۸)» وابن 
ماجه (۱۹۳۲)» والنسائي (۳۲۸۳). ولم أجده عند أبي داود» ولم يرقم له المزي 
في «تحفة الأشراف) .)۳۷/١۲(‏ وتقدم تخريجه .)٠١٠١/8(‏ 


كناب الع 

فيتزوّجها 00 فُعْلقُ البتات وترجي ا 3 طَلقُها قبل أن يَدلَ 
بهاء هل تل للأّول؟ قال: « لا حت RS‏ الما اوو اج 
والنّسائغ3؟» وقَال: «لاء حى يُجامِعَهًا الآحَو)1"". وعن عائِسَةَ 
مَرَفُوعًا : «العسيلة: هي الجماع)1 

(في قبل)؛ ن الوطء المعتبر شرع لا کون في ڪَيرهِ» (مع 
انټشار) ؛ a‏ تكو إلا مَعَ انتِشَارٍ. 

(ولو) کان الرّوجُ الوَاطِئٌ (مَجئوتاء أو حَصِيًا) مَعَ بقَاءِ د كره» (أو 
نائمّاء أو مُغْمَى عليه“ وأدخَليْه) أي: ذكره (فيه) أي: في فُرجهاء 
مع انتِضَارِه؛ لو جود حَقِيقَةِ الؤطءٍ من روج أشبة حال إفاقيه» ووجودٍ 


ت 


و 
م مھ 4 


مھ مومس 


(۱( قي ما إذا كانّت الرُوجة نائمَة أو مُعْمّى عَليهاء بحيثٌ إِنّها لا حش 
حكى ابن المُنذِر: أنّها لا تجل. وقال في «المبدع) بعد َقَلِه: 
7 :3 و ٤ O N Aa e‏ 
وتحتيل محصول الجل؛ للعُمُوم. نقلةُ الشيخ في «حاشية الإقناع)" 


[1] أخرجه أحمد (۳۹۳/۸) (4717)» والنسائي (ه 4١‏ . وقال الألباني في «الإرواء» 
AY)‏ (): ضعيف الإسناد . وانظر: (الإرواء») أيضًا تحت حديث (۱۸۸۷). 
[۲] أخرجه النسائي .)۳٤٠٥(‏ 
۳7 أخرجه أحمد .)۲٤۳۳۱( )۳۸۸/٤١(‏ وقال الألبانى فى «الإرواء) ١889‏ 7): 
ا ا 
]٤[‏ «حواشي الإقناع» (؟/5557) . والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


ej‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

(أو) كاد اروخ الثاني (ذميًاء وهي ذِمْيةٌ) ؛ لِجِلّها له فيجلها 
مُطْلقها الأول ولو مُسلمًا. 

(أو) كان (لم ينزِل) ؛ لما تمذم : أن العغسيلة هي الجِمَاع . 

(أو) كان لم (تیلغ غشرا)؛ لغغوم ق كع زد 4 

(أو) كان جِينَ وَطبه (ظتَها أجتيّة)؛ لو جود حقِيقَة الوطءِ من 


زوج في یکاح 


4 


(ويكفي) في حلها: (تَغييبٌ الحَشَفَةٍ أو) تَغييبُ (قدرها) و 
الحَسَفَة» (من مَجِيُوب) الحَشَّفَةِ؛ لاله جِمَاعٌ يُوجِبُ العُشل» ويُفِسِدُ 
الخد انيه ا 

(و) كفي في حِلّها: (وَطءٌ مُكرمٌ لِمَرَض) الزوجة» أو الروجء 
(و) وَطمٌ مُحررّمٌ ل(سضيقٍ وَقتِ صَلاةٍِءِ وفي مَسجدٍ. و) في حال مَنع 
الرّوجَةٍ نفسَها؛ (لقبض مَهْرِ) 1 (وتحوه' '“), كقصدٍ إِضصرَارِمَا 
بوطي؛ لِعَبَالَةِ ذّكرِه وضيقٍ فَرجها؛ لان الحرمَةَ في هِذِهٍ الصُوَرٍ لا 
لمعن فيهًا ِحَقٌ الله تعالى . 

و(لا) يُحلّها وَطءٌ مُحَمٌ (لحيض”". أو نِقَاسِء أو إحرّام» أو 


١ ا‎ TOTO 
. 1) فروع‎ ١ يۇخذ منه: تحريم وَطيْهاء وی مسالة عَزيرّة غريبة.‎ (۱( 


(۲) قوله: (لا لحيض) قال في «القاعدَةٍ الخامِسة والحُمسين): ولا عِبرَة 


[1] التعليق ليس في الأصل . 


صَوم قرض» أو) في (دُبْرِ أو نكاح باطِلٍ أو فاسِدٍء 1 ِدَّةِ)؛ لان 
التَحرِيمَ في هذه الصور ِمَعئى فيها لِحَقٌّ الل تعالى . ولان الشّكاع 
با و ا : عق 
تنكم روجا عير [البقرة: 

(أو) أي: ولا كفي في ا المُطَلْقَةِ ثانا وَطوُّها (بشبهة» 
بملكِ يَعِينِ)؛ لقوله تعالى: طحق تمكح روجا يرم . وهَدَانِ لیس 
بزوج. 

وان كائت) المُطَلَقَةُ نانا (أَمََ فاشترَاها مُطَلْقُها : لم تجل) لَه 
کت e‏ و ت 

(ولو طَلّقَ عَبِدٌ طَلقَة ته عَتَقّ) قَبلَ ثانية : (مَلَكَ نة ثلاث)؛ لاله 


بجل الوط ولا عَدَيِهء يعني : في حضولا الوَجِعَةٍ بِ. فلو وها في 
الحيض أو غيرو» كان رَجِعَةَ. انتهى . 

قال (م خ): وحينل فيطل المَرق بينَ الْدَجِعَة والتحليل» 

کا نا أله لا يحل به التحليل. انتهى ٩‏ . 
ا والشارح: ا في الحيض ET‏ 
والفشيرط ا 


[1] في (أ): «يعني وحصول). 

[۲] (حاشية الخلوتي) .)١581١/5(‏ 
7ع سقطت: (ونحوه) من (أ). 
3:] انظر: «الإنصاف» .)١158/59(‏ 


rey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
في حال طلاق الثاني حي فاعتير ا إِذْنْ (ككافِر) 2 خب (طلق) 
روجته (نشّين» ثم وُقَ) بعد م سبيه» فيَملِك الثَالَِهَ ولَهُ أن يتزوجها قبل 
أن تكح روجا غير ؛ لان الماك ا 
حکھھٰما بمَا طراً َعدَهُماء كما لو طَلّقَ العبلُ شتتی ؟ و ب ل 
أن يتككها حى تكح روجا غيره؛ لوقوعهما مُحَرٌمَتَينِ. 

(وقن غاب“ عن مُطَلْقَهِ نَلانَه م حَضَرَء فَذَكَرَتْ) لَه 
كحت مَن أصابهاء و) أنّها (انْقَضَت عِدَّتُّهاء وأمكن) ذَلِكَ؛ بأ 
مَضَى زَمَنٌ يَتْسِعْ له وكذاة وغايت عل 3 صرت وذ کرٹ 
ذلك : (فلَهُ نكاحها إذا غَلَبَ على ظَّهِ صِدْقها(")؛ لأنّها مُوْتَمبَةٌ على 
تفيها» وعلى ما أخبرث به عن تَفسِهاء ولا سَبيل إلى مَعرِفَةٍ ذلك 


a 


< 


€. 


ا 


o£ 


(۱) قوله: (ومن غاب .. إلخ) يسال عن عَقيقَةٍ هذه العَبَِ» ما هِي؟ ولم 
أجذهُم صرّحُوا. ( فروع ). 

(١١‏ قوله : (فلَهُ بكانحها ..) قال في «الشرح)1'1: في قول عامّةٍ أهل العلم» 
منهُم الحَسَنٌ» والأوزاعئي» والقَّوريُء والشافعيٌ» وأبو بی 
وأضيحارة الوأي . 
ما إن لم عرف ما غلب على عله صِدقُهاء لم يحل له يكامحها. وقال 
الشافعئٌ : لك كاي لد كن أولا. والوَرَع : أن لا يككها. 
( خطه ). 


[1] «الشرح الکبیر» .)۱١۳/۲۳(‏ 


كناب الج 
لالت 1 

® من جهّتهاء فوب الوجو إليها فيه ا بانقضًاء 
عِذَّتها. ك لم غلب على طن صدفها: لم يجل ا 
الأصل الَحرِيمُ» ولم يُوجَدَ ما 0 عَنه. 

و(لا) يور له نكانحها (إِنْ رَجَعَتُ) عن إخبارها بِذَلِكَ 5 
عَقدِ) عليها؛ رَوَالٍ الحَبَر المُبيح ل. (ولا يُقبل بَعَدَهُ) أي: العقد 
عَليها . 

(فلو) ترو جٺ مُطَلْقَةُ تلا بآخرء تم طَلّمَهاء وڏ کرت لول أن 
ن وَطبّها و(كَذبَها الثاني في وَطءٍ: فَقَولَهُ) عع الثاني (في 
تَصِيفٍ مَهْر) إِنْ لَم يَحْلُ بها. (وقَولّها) في وَطءٍ (في إباحتها للأوّلِ) 
ا الأول : أنا أعلم أنه ما أَصَابَهاء فلا دة 
بإقراره SE.‏ لتكده يوقال: O E‏ 
يته وبين الله؛ لأنَّه إذا عَلِمَ جلها » لم حرم بکذبهء ولاه قد يَعلّمْ في 
المُستقبل ما لم يَعلَمْهُ في الماضي . وإِنْ قال : ما أعلم أنه أصابهاء 

تَحدِمْ عليه بذلك؛ لأ المُعتبر في جلها له خپ بعلت على طبه 


(وكدًا: لو تَرَوَحَتُ) امرأةٌ (حاضرًا وفارقهاء وَادَّعَتْ إصابته) 
إياهاء (وَهُو مُنْكرُها): فقوله في تَنصيفٍ مَهرء إن لم يقر بحَلوَةٍ. 
وقولها في جلها لِمُطلقِها ثلاثاء ووْجُوب العدة عليهاء e‏ 


حاشية أبا | بطين على 3 مُنتَهى الإراذات 


الرطقع وكات لو كر أصل شك ولقطاتها لاتا نكانحها إِنْ 
غَلَبَ على ظَنّهِ صِدْقها. 

(ومثل) الصورَة (الأَولة)» وهي : ما إذا د کرت مُطَلَقَةٌ نادن اول 
EE‏ وَانقَضَتْ عِدَّنُها: (لو جَاءَتْ) امرأةٌ 
(حاكمّاء واذَّعَتْ أنَّ زوجَها طلقَهاء وانقَضَتْ عِدَّتُّهاء فلَهُ ترويجها) 
بشَرطِه (إِنْ ظَنّ صِدقها(".: ولا سِيّما إِنْ كانَ اروج لا يُعَف0")؛ 


)١(‏ قال الشيخ: كمُعامَلَةِ عَبدٍ لم يُعلّم عِتقه. قال: وص أحمَد أنه إذا 
كنت إلبواة اله طانياة لم تتزؤج حتى يبت يتښت الطلاق . 
وكذلك: لو کان للمرأة زوځ ا فادّعَت أنه LL‏ لم تتروّج 
بمجرّدٍ ذلك باتمَاق المسلمين. ا 

(۲) وقال في «الإقناع»: وكانَ!' الرّوج م E‏ ول تة 
قال في «شرحه» بعد أن نقل عبار ادن «ولو قالت: 
ترو جني فُلانٌ وطلمَني» فهو كالإقرار بالمالٍ واذعَاءِ الوَقَاءِ. 
الاه 2 اول يكون ف 
قال شارځه : فعليه : المصتف: «إن كان اروج ا ا 
بقيدِ . ولذلك قال في «المبدع» و«المنتهى) وغيرهما: متها إن 
كان الروج لا عرف ". 


]1[ «الإقناع) (/6۷). 
[] في (): «ولو كان). 
[۳] «كشاف القناع) .)٤۳۱/۱۲(‏ 


كتَابُ الرجعة 


لان الإقرَارَ لِمَجِهُولٍ لا يَصِح. وأيضًا : الاصل صدقهاء ولا مُتازعً. 
والإقرَارُ لِمُعيّنِ إنّما ينبت الح إذا صَدَّقَ مُقَة ل . 


)١(‏ ويّجهُ: لو حضّرَ روج وأنكرٌ الطلاق» لم يُقبل. (غاية)1'1. 
مسألة: إذا سهد عليه بطلاتي ثلاث» ووُجِدَ معَهًا بعد وادّعَى العَقدَ 
ثانها بشؤوطه قبل منة. وتوقف الشيخ7" فيها"". 
ويتوجّةُ من هذه المسألة: أنْ بقل من ذلك ببَلدِ غربةء لا بِبَلّدِه. 


( فروع )500. 
& د د 


.)١71١/؟١ «غاية المنتهى)‎ ]1١[ 

[۲] مراده: الشيخ الموفق ابن قدامة. 

[۳] انظر: «غاية المنتهى) (۳۳۱/۲)» (المبدع) (470/5). 

[4] انظر: «الفروع) »)١151/9(‏ والمسألة ليست في الأصل» وهي مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


/ 


( كتابٌ الإيلاءِ ) وأحكام اولي 

وال من الاق بتشديد المغتاة التّحبكة تقال 9 ولي يلاء 
وأَليّة. وجمغ م الألية : : ألايًا. قال ابن تيب : يلون من مهم 4 [البقرة: 
و وار ارال ايت عو ابر : ني اول لائ إذا حَلفَ لا 
لكانقيار فاخن الحو 

(يَحَوْم) الإيلام؛ لاله يمي على ترك واجبء (كظهار)؛ لقَول 
تعالى : وو لِتَولُونَ مندحكرا ين الْقَولِ و4 [المجادلة: .]١‏ 

(وکان کل) من الإيلاء والظهار (طلاقا في الجاهليّة): ذكرهُ 
جماعَة. وذ كره ارون في ظهار الرأة ِن رَوجها. ذكرَهُ أحمَدٌ في 
الظهّار عن أبي قلا وادة. 

(وهُو) أي: الإيلائ سَرْعًا: (حلف روج يُمكِثهُ الوَطءُ بالل 


)١(‏ قال ابن عبّاس: للذ مُوْلُونَ» : يحلفون"". حكاه عنه أحمَدٌ. 
( خطه ). 

(۲) في نقل أحمَدَ عن ابن قُتيبَةَ نَظَ! . والظاهِ: أنّ أحمد حكاهُ عن ابن 
عئاس» كما هُناء فلعلّهُ ساقط من أصل الُسِحَةِ. ( تقرير الشيخ 
ار 

(5) قوله: (وهُو: حف" رَوج.. إلخ) اعلّم: أله يُشتَرَط لصكة الإيلاء 

. أخرجه سعيد بن منصور ( 110- تفسير)‎ ]1١[ 


[؟] التعليق من زيادات (ب). 
5 ت و ر 


3 


5537 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


تعالى أو) ب(صفته"') ات الله تعالی › E‏ والرحيم› 


رت اليه وخالقهمء ؛ (على ترك وَطء روجته) لا مء أو أجتيئة: 
(الُمكن جمَاغها في قبل بدا أو بُطلقٌ. أو فوقَ أربَعَة أشهّر) , 
مَصَدحًَا بها ٠‏ (أو يَنويهًا) ؛ ا وينوي فوق أربَعَة 


ا 


(۱) 


وسَوَاءٌ حَلَّفَ في حال اليْضًا أو عَيره» والرُوجَةُ دول بها أؤ 


ت 
م 


aC :‏ ا لاا ا ل SN‏ 59 
يكون من روج يمتها الوطم بيخلافي عجو من 
¿ يَحلِف بالله» أو صفة من صفاتِهء لا بِتَذرِء أو عتقٍ» أو 


C:‏ يها ولا 
GL‏ :6 م 
ع E FE‏ 


ظهارِء أو صدقة» أو حَحٌ) أو بّحريم مباح . 
ن يَحلِفَ على ترك الوَطءٍ في المَقْلء لا في الذبر» أو ما دُونَ 


الاب : أن يَحلِفَ على أكثر من أربَعة أشهُر» صَريححا أو كنايّة . 

وقد ذكر هذه الشدوط صاحبٌ «الإقناع), ويُمكنٌ أن ول من 

لتعريٍ شرط خامش وهو: أن کون الرَّوجَةُ يُمكنُ وَطؤوّهاء بخلافِ 
َنْقَاءَ. (عثمان )"]. 

3 3 أو بصقته) هذا من مُفْرَدَاتِ المَذهَّبٍ. فلا يكونُ مُوليا 


. ) في (): ( عليه‎ ]١[ 


[۲] 


«حاشية عثمان) .)۳٤١/٤(‏ والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


كتَابُ الإيلاءِ وأحكام المُولي 
قرام 
> لل و2 ١‏ 7 
لا. نَصَّاء وتأتى مُحتَرَرَاتَ هذه القَيُود. 
O Eos‏ ا > 6 الل 
والاصل فيه: قوله تعالى : لَلْذِينَ دؤلون من ساب تربص أربعة 
و 
سه صل 1س ش 0-8 ۶ 
و 53 0000 ° | تي و 4 ر . 
1 پر € الاي [البقرة: 577]. وكان ابی بن كعب» وابنٌ عباس يران : 


(يُفُسِمُونَ) مَكانٌ: (يُوْلونَ). 

قال ابن عكاس : كان أهل الجاهلية إذا طَلَّبَ الو جل من امرأته سيا 
ET‏ هت أذ لا SL A‏ 
ENES‏ حمس اللة :ذلك اللفسليية 
أربَعَة أشهر» ورت هذه ا 

وقال سَعِيدُ بن المُسَيّب: كان الإيلاء ضِرَارَ أهل الجَاهِلِيّة حى 
رلت هذه الاية . 

(ويترئْبُ حكمه) أي: الإيلاءِ: (مَعَ خِصاءِ) رّوج» أي: فطع 


خصيتيه دون دکره. 

(و) مَعَ (جَبّ) أي: قطع (بتعض ذكر) رَوجء إن بَقَيَ مِنهُ ما 
ټُمکنه الجمَاع به . 

(و) مَعَ (عارض) بروج» أو رَوجة (يُرجَى زواله» كحبس. لا 
عَكسِه) فلا ينبت حُكمُةُ مع عارض لا يُرجَى رَوَالَهُ بأَحَدِهِمَاء 


بالحلفي بتذر» أو ظهار» وتحوهما؛ كأنْ يقول: إن وَطِتُكِ فعبدِي 
خث أو : فلله على كذاء 3 فأنتِ علي كظهر امي . ١‏ خطه ) . 


]١[‏ أخرجه البيهقي (۳۸۱/۷) بتحوه. 
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ECF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراقات 
غ 5 ١‏ 
(كرقق)» وجب . 
(ويبطلة) أي: الإيلاءَ: ( ج جَبٌُ) د کره (کله) بعد | يلائه ؛ ؛ لان ما لا 


يځ مَعَه ابِدَاءُ َيءِ امتتع مع ځدوثه دوا ذلك الشيء. 

(و) بطل : (سَلَلهُ) أي: الذكر بَعدَ إيلائه؛ لما تقد 

(و) ببطله: (نَحوُهُمَا)» كمرض لا يُرجى يروه (بغده) أي: 
الإيلاء؛ لاه لا يمن مَعَهُ مَعَهُ الوطم . 

(وكمُولٍ في الحكم): من ضرب المْدة» وطلّب الفومَةِ بعدّهاء 
والأمر الاق إِنْ ١‏ يَف وتحوه: (مَن تَرَكْ الوَطءَ) في قُبْلٍ رجه 
(ضِرَارًا) بها (بلا عُذَرِ) لَه (أو) أي: وبلا (حَلِفٍ) على ترك وَطءٍ. 

(و) مثلهُ: (مَن ظَاهَرَ) من امرأته (ولم يُكفر) لِظِهَارِه؛ لاله ضرا 
برك وَطئها في مُدَةٍ بقَدرِ مُدّةٍ المولي» فلَزِمَه كمه كما لو ترك ذلك 
علدو أن ها عت ادانكه ةعلس على كد وت اذا ره ود 
م لٹ على ترک كالئقة» وسائر الزاججات. ولأ الین ۷ 
الكل قود لاسب وا عالق حلى کب ا جره شن اد 
فع ع ا ازا ضَرَرِهاء وذلِكَ لا يَحتَلِفُ بالإيلاءِ وعَدَمه. 

فإن قبل: فلا ي یی للإيلاءٍ أو فلم فر بتاب؟. 

e‏ ا ا لاله على قَصدٍ الإضرار» فَيتعَلّقُ الحكم به» 


1 


كتَابُ الإيلاءٍ وأحكام المُولي 3 
وإِنْ لم يَظهّر مِنهُ قَصدُ الإضرار. فإِنْ لم يُوبحد الإيلا» احتجتا إلى 
دليل سواه يدل على القضّاءة 
روان لف على زوجټه: (لا ويها في يخا لم يكن 
فؤقا» أله الم ل 
(أو) علّفَ: لا وَطَِهَا (دُونَ فَوْجء أو) عَلّفَ: (لا جامَعَهًا إل 
ماع سُْءِء يرِيدُ) جمَاعًا (صَعِيمًا لا بريد على اليقَاءِ الختَانَينِ: لم 
يكن مُوْلِيَا)؛ لاله يُمكِنْهُ الوطم الواجبُ عليه بلا جِئثِ. 


(وَإنْ أراد) بقوله: «إلا جمَاعَ سُوءٍ»» ا (في الدَبُر أو دُونَ 
الفرج: صار مُولها)؛ لاله لا مك 2 بحت عليه من اة إل 
بالجئث . فان لم تكن لَه : 3 لم كن فوا لاال الارن 

(ومن عَرَف مَعتّى ما) 0 َنْظٍ (لا تمل غَيرّه) أي: الوَطءٍء 
(وأتّى به) أي: بما لا يَحِتَمِل غير الوّطءء (وهُو) قَولّه: والله رلا 
نكثك)» وكدًا: ما يُرَادِفهُ عير العريئّة من يعرف معتاةء أو قال: والله 


)١١‏ قوله: (لا وَطتَها) كان الظاهد قوله: «لا يَطُوُمهَا)؛ إذ حلفة على 
الماضي لا يُتومَّمُْ ونه إيلاء» حتّى ولو قال : في قبل. 
و أن ايان المعنى : وإن كان حَلِفٌَ.. إلخ. ويكونُ من 
ييل جكائة الحالي الماضية التي كان قد وع فيها الَف على تر 
الوَطء ف في المُستقبل. (م )1 ]. 


.)۲۸۹/۰( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[7 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإراڌات 


(لا أدخلتٌ ذكري) في فَرجك» (أو) قال: والله لا أدحَلتٌ (حَشَفْتِي 
في قرجك» و) قَولَهُ (للبكر خاصّة): والله (لا اقَصَضْئكِ0"©) 
بالقاف : صارَ مُولِيًا. 

فان قال : أرَدثٌ غير الوَطء : (لم دين مُطْلْقًا0"' ) ؛ لأ هله 


(1) (افْمَضَضْتُكِ): هو بالمَاءِ. قال في «المصباح): فضَّضْتٌ البكارة: 
راء على التُشبيه بالحتم . 
وق فن فت ا ا ا [ 
وما بالقافٍ فكدّلك. واقتصَرَ في «المطلع» على الأخير فقّال: 
قاف والّاءٍ المثئاة قَوق» أي: أَرَلْتُ بكاركك بالذَّكر. ( خطه). 
(۲) قوله: (مُطَلََا) أي: لا ظاهرًا ولا باطتاء بِقَرِيئَةِ ما بعدّه؛ فَإِنَّ الأُلقَاظ 
التي يَصِح بها الإيلاء ثَّلانَةَ أقسام : 
اللمادها ل a a A E‏ 
وثانيها: ما لا يتاج إلى نة أيضّاء لكن يُقجل من إرادة غَيرِهِ بايلنًا لا 
ظاهوًا. 
وثالتُها: ما يتوقفٌ على النئة . 
وقد ذكرَهًا المصتّف"' رحمه الله على هذا التّرتيب. ( عثمان )11 . 


]١[‏ سقطت : (وثالثها: ما يتوقف على النية» وقد ذكرها المصنف» من (أ)» والتصويب 
من (حاشية عثمان) . 
[؟]) (حاشية عثمان) .)٠٤٤/٤(‏ والتعليق ليس فى الأصل . 


كتَابُ الإيلاءِ وأحكام المُولي 


هلو الألمَاظ: لم 3 مُوْليَا . 

(و) إِنْ قالَ: والله (لا اغْتَسَلْتُ مئك. أى : لا (أفصَيتُ إليك, 
أو): لا (عَشَينُكِء أو): لا (لَمَسْتُكِء أو): لا (أَصَبئُكِء أو): لا 
(افْتَوَسْتْكُء أو): لا (وطتتك. أو): لا (جامَعئثك أو): لا 
(باصّغتّك» أو) : لا (باشرتك أو) : لا (باعلئك, أو) : لا (قَرَبْئُك, 
أو): لا (مسسشئك. أو): لا (أتيئثك : صَرِيحٌ و حكن > لا يحتاج إلى 
نيَةِ)» حيبت عرف تعتاا؛ أنه ُستعمل عزنا في القطءِ. وفي القَّآنٍ : 
وولا دقروهن حن A‏ اذا تَطَهرنَ اوش * [البقرة: ۲۲۲]» 
ډو و كفو ف مسجد چ [البقرة: »]١81/‏ وان 
موش من قبل أن توش دالبقرة: ۲۳۷]. وأمًا الوط 
والجماع: فَهُمَا ا ألفاظه . 

(ويُديّنُ) في : لآالكفلة وتلق وها اه إن قال ارون ع 
لوط في القُبْلِ (مَعَ عَدَم قريتة) إيلاءِء كقوله : أرَدثٌ بالوطءٍ: الوط 
بالقدّم» أو: بالمَسٌء أو الإصابة: فِعْلّهُمَا باليدء وتحوه. وُكل إلى 
دنه (ولا كفَارَةً) عليه إن صَدَقَ (باطتًا)؛ لاله لم يَحبَثْ . 

(و) إن قال لها: والله (لا صَاجَغْئُكِء أو): لا (دَخَلِتُ إليك. أو) 
لا بي 6 أو لا 2 عندَك 21205 E‏ 5-5 
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لد حاشية أبا بطين على شرح هى الإرادات 
(لا يكونٌ مُولِيا فيها إلا بنيّة أو قريتة) إيلاءِ؛ لأنَّ هِذِهٍ الألقَاظ ليست 
ظاهرة في الجمّاع كظُهُور ما قبلهاء ولم يَرِدٍ الت بِاستِعمَالِهًا فيه 

(ولا إيلاء: بِحَلفٍ) على ترك وَطءٍ (بتذر» أو عق أو 
طلاقي”")) ؛ لأنَّ الإيلاءَ المُطْلَقَ هو القَسم. 00 4 
وأ : للعو ادل «(يولون). 

ويدُلَ عليه: قول تعالى : وان آمو و آله فو يحي جه [البقرة. 
5م . وإنّما يدل العُفْرَانُ : في الححلضٍ بالل تعالى . 

(ولا) إيلاء: (بمّولِه لِرَوجتِه: (إِنْ وتك فأنتٍ رَانِيةٌ)؛ لاله 
ليس بحلِفٍ . (أو): إن وَطعئك (فلله عَلَيّ صَومُ أفس) لما ٥‏ مو (أو) : 
لِلَّهِ عََىَ صَومْ (هذًا الشَّهْرِ)؛ لاله حَلِفٌ بتذر. 

وفي «الإقناع» بَعدَ أن قَدَّمَ أنه لا إيلاءَ بحَلِفٍ بتذر: فان قال: إِنْ 
طك فَللَه على أن أَصَلّ عشرينَ ركعةٌ) کان مُوَلًِا. 

(أو) بقوله: والله (لا وَطِمَتْكِ في هذا البلدِء أو): لا وطنثك 
(مَخصُوبَة أو: حَنَّى تَصُومِي تفلاء أو): حى (تقومي» أو): حتّى 
(يََذَنَ زَيد. فيِمُوتُ)؛ لألّه غَيد مُقَدّرِ بما قوق أربَعة أشهّرء ولإمكانٍ 


)١(‏ قوله: (ولا إيلاءَ بحَلِفٍ بتذر» أو عتق» أو طلاقي) وعَنهٌ: يكونٌ مُؤْليا 
وهو قول مالِكُء والثُوريٌ» والشافعيٍ في الجديد» وأبي حنيقَة» وأبي 
عُبِيدِء وغيرهم. ( خطه)1']. 


[1ع انظر: (الشرح الكبير) .)١٤۸/۲۳(‏ 


تاب الإيلاءِ وأحكام المُولى ب 
= / © 


وَطيِها بڏونِ جِنثِ. 

(و) إن قال ٳِرَوجټه : (إنْ وَطِبتكِء فعبډي ځڙ عن ظهارې» وكانَ 
ظاهَرَ فوط : عَتَقَ) عبِدُهُ (عن الظهار)؛ لوجُودٍ شَرطِهء (وإلا) یکن 
ظارَ (فوَطِىٌ: لم يَغتق)؛ لاله إنّما علَّقَ ِتقَهُ بشَّرطٍ كونه عن ظِهَارِه؛ 


ولم يُوجَد. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


( قصل ) 
(وإنْ جَعَل غايته يته ما) أي : سيا (لا يُوجَدَ في أَربَعَةٍ أشهر غالبا 
ک)موله: (والله لا وَطِبتْكِ حئی يَنزِل عیسی» أو: يَخْرْجَ 
الدجال)» أو : ال ونحؤةع أو : يموت ا أو تَمرَضى ) أو : 
يَمِرَض ريد أو: آتي الهِئْدَ» أو: ينزل الثل في الصيضِ» (أو: حَتّى 
تخل 7 هي ايسَة او e‏ غير آيسَة› O E‏ 


)١(‏ هذانِ المتالانِ: في التّمثيلٍ بهما لما ذكر تظز!؛ إذ ليس لخزوج 
الدَّجَالٍ ونژول عيسى حال غالبة وغيه غالبة» بمعنی : اَن أكدّد 
اجان تود امعد نط ريقة ن :ومع غير هذا الكت ا ات 
ا 0” 0 ره سنس 2 : ١‏ 
ان اوساو وهو 00 e‏ ا / 
با ب e‏ 
صَوَر : 
الأول : أن تكون اعد نطلا ا 
GBM‏ اكور على السك مايا الكن قال 
ذلك في طهر لم يُصِبْها فيه. 
الفا أن لآ تكون ايض »«ويفول ذلك '" لها ف طهر وط فد لكر 


[1] «حاشية الخلوتى) (۲۹۲/۰»› ۲۹۳). 
[YT]‏ سقطت : « ذلك ) من (أ» والتصويب من «حاشية عثمان). 


كتابُ الإيلاءِ وأحكام المُولي EKS‏ 
(ولم يط أو ) کان (یطاً ونث : حل مُتجَدّد2"0) : فَمُولٍ؛ لان الغَالِتِ 
أن لا يُوجَدَ خَُرُوجٌ م الدَجَالٍ ورول عِيسى ونَحوة» في أربعة أشهُر 
وحمل الآيسةٍ ومن لا توا مُستحيلٌ» أشبة: لا يثك حى تَصعَدِي 
الشماء. فإن أراد ب: حتّى تحبلى: السببيةء أي: لا أطوك لتحبلي من 
ری : یل ناء ولم يكن موليا؛ لاله ایس بحاي على رل اا 
بل على ترك قَضْدٍ الل بهِ؛ لأنّ + حَبَّى ) تستعمل للتّعليل. 

(أو) جَعَل غاية الإيلاءِ فغلها مُحَرَمّاء كقوله: والله لا وَطِيْتْك 


4 


(حَقّى تشربي خمْرًا)» أو: تأكلي لخم خنزير: فمُولٍ؛ لان 
(أو) عل ايه (إسقَاط مالها) عن أو عن غيره» (أو) عل غا 
(هبته ) أي : مالهاء له أو لعّيره» (أو) جَعَل غايتَهُ (إضاعَته) أي : مالهاء 


< 


ره يقصد: أن تحمل من وَطء ا 
EEG TN E,‏ 
يُوجَد في أربَعَةٍ اشهر» كما أسلفه المصنف في صَدر عِبارَتِه التي مثل 
لها بذلك» وغيره. ( عثمان )11 . 

)١١‏ قوله: (أو ي طا ونيُه حمل مُتجدّة) راجمٌ لقوله : دأو يَطأ)ء أي: إذا 
كان قد وَطِتَها فى ذلك لوو 

5 ی ف 


[؟5] «حاشية عثمان) (15/4؟١).‏ والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري فى 


( حاشيته ) . 


01 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
(وتحوّه). كإلقَاءٍ تفيها في مَهلكة: (فَمُولٍ)؛ لأنَّ إسقَاط ماله 
رهبت بغير رضَامًَا محم . وكذا: إضاعته» فجری مجری جل غايته 
شربها الحُمر. 

و(ك»)قوله: والله لا وَطتثك (حياتي» أو: حَيَاتَكِء أو: ما 
عِشْتٌ) أنَاء (أو): ما (عشت) أنت. 

(لا کون موليا (إن غَياُ) أي: ترك الوط (بها لا يِن حل 
المُدَّة) أي: مُدَّةِ الإيلاءِ (منة) أي : مما عَلَقَ علَيهِ اليِمِينَ (ولو حَلّت) 
المد مِنهُ» (ك)قوله: والله لا طك (حَتَّى يركب ريد ونّحوّة) 
ك: حى ساف أو: يتروجء أو: يُطَلّقَ (أو) عَيا تر الوط (بالمدةٍ) 
ا الأريعة أشهُر» (ك)قوله: (والله لا وطنثك أربَعة عة أشهّر, فإذا 


مَصث» فوَاللهِ لا وَطِتَتْكِ أربعة أشهْر). أو: لا وطتئك ثَلانْةَ أشهر» 
وتحوه» فإذا مضت قوالله لا وطعثك أربَعَةَ أشهر؛ ا 
وكل ِنهمًا على مدَةٍ دود مُدّةٍ الإيلاٍ. ولاه مكئة الوطء بالنسبَةٍ إلى 
كل تين عقب عَقِب مُدّتَها بلا حنْث فيهاء أشبة ما لو اقِتَصَرَ عليها. لكن إِنْ 
ظهْرَ من صد المُضَارَة: فَكمُولٍ» كما سبقّ. 

(أو قال): واللهِ لا وك (إِلّا بِرضَاكِء أو): إلا ب(اختيارك, أو: 


)١(‏ وقيل: يَصِيرُ مُوليًا. صحّححه في «(الشرح)» أعني في قوله: «والله لا 
ود أربّعة أشهر. . إلخ) . ١‏ خطه ). 


كتَابُ الإيلاءٍ وأحكام المُولي 
ل ا ال 
إلا أن تختاري» أو): إلا أن RI‏ 
يُمكنُ وجُودُه منها بلا ضَرَرِ عايها فيه ) فیه قلا يَكونٌ مُوَلِيًا 

(وإن قال ) لها: (والله لا وطتتثك مده أو : 4 تركي 
ِجِمَاعِكِ : لم کن مولا حت يَنوِي) بذلِك ترك وَطيها (فوق أربَعةٍ 
أشهر)؛ لاله ر يق على القليل والكثير. 

(وإنْ 7 أي: الإيلاءَ (بشرط» ك)قَولِه : (إنْ وَطئثك» فوالله 
لا وك أو: إن قَمْتٍ) فراللهِ لا وك (أو: إن شِئتٍ فوَالله لا 
وَطِبتُكِ: لم يَصِر مُولَِا حٌى يُوجَدَ) سرطه؛ لاله علق بشَرطِء فقا 
ليس بحالِفٍء فان وُجِدَ شَّرطه0"©) ضَارَ مُولِيًا. 

(ومتى أولّج رَائِدَا على الحَشَّفَةٍ في الصُورَةٍ الأول وهي: إن 
طك فرالله لا وَطِمْتُكَء (ولا بي ) له جين قوله ذلِك : (حَيِتٌ)؛ 


لذن تقيت N‏ 4ه شتت يها N‏ . فان نوی وَطئًا کاملا 
على العادّة: لم يَحِنَتْ إلا بالمُعتاد . 


000 وقال أبو الخطاب : إن شات في المجلسء لم يَصِرْ مولياء وإلا صار 
موليًا. ١‏ خطه ). 

(۲) المراد بشرطه: ا في قوله: إن سِعتِء ونّحوها' 

(۳) قوله: (ولا نيّة) أي : تُعَّنُ إرادته وَطنًا ثانا غيرَ المتأبّس به. (رحطه"]. 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (59515/5). 


5 حاشية أبا بطين على شرح هی الإراڌات 
(و) إِنْ قال لامرأته: (والله لا وَطِبمّكِ في الستَة) إلا وما أو : 
مَكَمَّ» (أو) قال لها : والله لا طك (سَئَة إلا يما أو): إلا (مَدَة: فلا 
إيلاءً) عليه (حَتَّى طا وقد بي قوق ثُلتها) أي: السةِ؛ لان يمي 
ا ا Ea NS‏ 
الإضافة حنث . فان وطيءَ والباقي من م القدة قوق ا بَعَه بعَة أشهر: صارَ 
مُوليَاء وإلا قَلا. 
(ويكونُ مُولِيَا من أربَع) رَوجاته (ب)مَوله لَهُنّ: زوالله لا وَطِنتَ 
كل واحدة) و (أو): والله لا طت (واحدّة سكن ؛ لاه لا 
يُمكنْهُ وَطءُ عار بلا جنث» فحت بوَطءٍ واجدة) مِنهُّنّ (في 
الصورتين > وتَتَحَل يَمِيئُه! ( بو طء الدُولى ؛ جا كي واجد عفاد 
e EE a‏ 
(ويُقبل) ينه (في) الصُّورَةٍ (الثانية) وهي: لا وَطِفبُ واجدّة 
مكنٌ: (إرادَة) واحِدَةٍ (مُعَيئَة مِنهُنَّ» كمَاطِمَةَ فيكونُ مُوليًا منها 
وَحَدَّها؛ لان لَفَظَهُ يَحتَمِلَهُ بلا بُعْدٍ. 


)١(‏ فلا يحدَّتُ بوَطءٍ ثانية» وسمَّط حكم الإيلاءِ في الباقياتِ؛ لأنّها يمين 
واحدّةٌ؛ فلا یتکور الحِنْتُ» فإذا حَيْتٌ موه لم يحتّث 00 
وقيلَ: يى الإيلاءٌ لهُنّ في طلّبٍ القَيَةِ وإن لم يَحنّث بِوَطِيِهنّ. قال 
في «المحرر) : وهو أَصَحٌ . ١‏ خطه )1 '. 

[1] انظر: «الشرح الكبير) .)۱۷١/۲۳(‏ 


[؟] «الإنصاف) 80؟9/؟77١).‏ 


كتَابُ الإيلاءِ وأحكام المُولي rej‏ 

(و) قبل منه في تأنيَةُ : إرادة واحدة e‏ منهن؛ لاله نَوَى 
بلفظه INT‏ (وتخوخ) المُبِهَمَةٌ مِنَهُنّ (بقرعة)» قيصيه مُوليا 
منها؛ اانه لا رجح غيدها . 

(و( من قال لأربع نسائه : (والله لا أطؤُكنٌ» أو) قال لَهْنّ: (لا 
وَطِتدُكن : ّم يَصِرْ مولیا“) في الحال؛ لاله ؛ yT‏ 
جِدث (حتَّى يَطا ثَلانَّ) مِنهُئَء (فتَعَينْ الباة ا التى لم یکاک لاگ 
لا يمكنة وَطوّها بلا حنث. 

(فلو عُدِمَتْ ت إحداهنّ) بمَوت» أو إبانَة : (انحلْث E‏ لاه 


١ 0- 


(۱) لظ أنه کون ما 
من الجميع بقوله: والله لا وطفتكر 
وأصل الوَجِهَين: الرّوايتانٍ في فعلٍ تعض المحلُوفٍ عليه : 
فإن قُلنَا: يحنت بفعل التعض» صار مُوليا في الحالٍ» وانحلّت يمي 
بِوَطءٍ واحدةٍ» كالأولى. 
وإ قلنا: لا يحنت إلا بعل الجميع» لم يَصِر مُوليًا حى يَطأ ثَلانَاء 
فصيو حِينقلٍ مُوليًا من الدابعَةِ لسع ب E‏ ل 
4 ااوضير ترقا ور بالكائقة 1 الأن لمعه سيد شي فى الرايقة ادلم 
ضَرِورَةً الحنث بوطيهاء وابتِدَاء المدة. من (ح). ( خطه ا" . 
() قوله: (انحلّت يّميئه) وزال حكم الإيلاء؛ أله يُمكنهُ وَطمٌ الباقياتِ 


0 نأ‎ 
. ) سح‎ 
E ٠ 


[۱] انظر: « کشاف القناع» .)٤٤۸/۱۲(‏ 
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5 و و الأرتع؛ إن وج ا عاق شك يبيد 
(بخلافِ ما قبل) أي : قوله لوطي و ا 
فلا تنكل يَمِيئْه بوت إحداهق؛ لما مء 
(وإنْ آلى من واحِدَّةِ) من نِسائه» (وقال لأحری: أش ر كنك مَعَها) 
وَحوَه: (لّم يَصِنْ مُوليا من الثَانِية2"2)؛ لان اليَمِينَ بالله تَعالَى لا تَنَعَقِدُ 
ا والتّشْرِيك بَينَهُمَا في ذلك 
يه (بخلاف الظهار) والطلاق . فإذا ظَاهَرَ من إخدى نضا او 
لها وقال لأخرى : أشرَكدّكِ مَعَها: وَقَعَ بالأخرى کذلِك؛ لان 
الظهَارَ كالطّلاق في التّجيز والتعليق» فكذا في التَّسْرِيكِ. 


وقوله: (وعاد ځکم يَمينِه) لکن لا يَصيدُ مُولیا حى يَطأ ثلاثاء فيصيد 
مُوليًا من الرًابعَة» كما تقدّم. ١‏ خطه). 

)١(‏ قوله: (لم يَصز مُوليا من الغانية) واختار القاضي آنه يصيئ مُوليا منهاء 
وهو ا عم ا 


RR 9 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كتَابُ الإيلاءِ وأحكام المُولي 


( فَضْلّ) 


(ويصِحٌ) الإيلام: من كل روج بصخ طلائه؛ ويُمكهُ الوط 
(من) مسلم» و(كافِر)» وح (وقِنّ)» وبالغ» (ومُمیز) عل 
(وسكرانَ)؛ وعَبَانَء (ومريض يُزجى بوه ومن لم يَدخل) 
رجه . 

و(لا) يَصځ من غير زوج ' لقوله تعالى: للذ يُوْلُونَ من 
١‏ ابه ND‏ ا" 

ولا (من مَجِنُونِء ومُغمَى عليه)؛ لاله لا قَصْدَ لَهْمَا. 

(و) لا مِن (عاجز عن وَطَءٍ لحب كاملء أو شَّللِ) أو غيرِِمَا؛ 
أنه لا يُطلّبُ ينه الوَطع؛ لاميتاعه بعجزه. 

(ويُضِرَبُ مولي ولو) كان (قِن(")؛ لذځوله في عَمُوم الآية 


)١(‏ واحتار الموققٌ أله لا ص إيلاء المميّر» ولا ظَهَارْهُ وسيأتي في 
(الأيمان) : أنه يُشترط تُكليفٌ الحالِفٍ لو جوب الكفارة. 
فعلّى الصّحيح من المذهب في الإيلاء: إِما أن يُقَالَ: تيص إيلاء 
المميّز» ونت ف احكافك غير ووب الكقّارة. أو ال حتى 
الكنازة 4 لاه الاي بالطلاق + مئ حب اغختضاضة بال وجات 
ویکون ما هُنا مُخصّصًا لما يأتي. ( خطه ). 


2 قوله : (ولو قنًا) وعن أحمد رواية 0 مذّةَ الإيلاء للعبد سَّهِرَانِ . وهو 
اختيارٌ أبي بکر» 00 عطاءء والزهري, ومالك» واساف.: 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


(مُدة أربعة أشهّر من يَمِينه)؛ للاية. فلا تَفْتَقَمُ إلى صرب حاكم» 


(ويَحسَتٌ عليه زَمَنُْ غذره) فيها» کسفر» وروص وإحرام , 
وحبس ؛ لان المانِعَ من جهته» وقد وُحِدَ التَمكينٌ منها. 

و(لا) يُحسَبٌُ رَمَنُ (عُذرِهاء كصِعَرء وجُنُونِء ونُشوز, واحرام . 
ونقاس) ومَرضهاء وحبسيهاء وَسَفَرِها. ولا تُضِرَبُ له المُدَّةُ مع شَّيءِ 
من هذه الأعذَارِ؛ لأَنَّ المُدّةَ تُضرَبُ لامتئاعه من وَطيهاء والمَنمٌُ هنا 

(بخلافٍ حيض) اء فيحسَبُ من المُدَّة ولا يَقطغها؛ للا بوذي 
ذلك إلى إسقَاطٍ حكم الإيلاءٍ؛ إذ لا يخلو مِن الحيض شَّهْدْ غاليًا. 

(وإِنْ حَدَتَ عُذْوُها) في أثتاءٍ المُدَّة: (اسِتُونِمَتٍ لِرّوالِه)» ولّم تن 
على ما مَضَى؛ لان ظاهِر وله تعالى: ا رَيْص أربعة أشهركه [البقرة: 
٦‏ يُقتضى أنّها مُتَوَالِيَةُ فإذا انقَطِعَتٌ بِحُدُوث عُذْرهاء وجب 
استعتافها» كمد الصّوم فى الكمارَة. 

و(لا) تُستَأئَفُ المُدّةُ (إنْ حدّتٌ عُذْرْةُ) في أثتاها؛ لان المَانِعَ من 

(وان ارتدّاء أو) 20 (أَحَدَهْمَاء بَعدَ دُخولٍ» ڈ ْم أسلّمَا) فى الد 


[۱] «الشرح الکبیر» (۱۸۸/۲۳). 


كتَابُ الإيلاءٍ وأحكام المُولي 


إن ارتَدّاء (أو أَسلَمَ) من ارتدَّ مِنهُمَا (فى العدّةٍ: استُوْنِمَتِ المُدَةٌ): 
كذا: إن ا کافران» أو روح غير كتاييّة) بعد دخول» في الخد 
(كمّن بانَثْ) في المُدَّةِ (ثمٌ عادّت في أثتائها) أي: المُدَّةَء سَوَا 
بابك بفسخ, أو طلاقي ع أو انقضاء عة 6 من طلاق رج ؛ 9 
اليو ئة صارت أَجَتَبيةٌ من فا4ا عاد وتَرَوّجَهاء عاد حكم الإيلاءِ مُنذ 
تروک 4 فاس ا الْمُدَة اله 

(وإن طت جیا في | ا 
المُدَّةٌ (ما دَامَت في العِدّةٍ) نضا جعِيّة على نكاجهاء وهي في 
نحكم الرَّوجَاتٍ. 

(وَإنْ انقصت المُدَّةَ) أي: مده الإيلاءء (و) قد حَدّتٌ (بها 
عُذْرْة'») بَعدّها (يَمتَعْ وَطأَهَا) كإحرام وناس: (لّم تملك طَلَبَ 
الفيئة) بكسر القَاءِ؛ لاله منغ من جهّتهاء فطلئها به عَبَتٌ. 


(۱) قوله: (وبها عُذڙ.. إلخ) أي: سَواءٌ كانَ حيضًا أو غيرَهُ لکن يُشتَرط 
في غير الحيض: أن لا يكو مو مجودًا في مده التّربْصء بل ُشتدط أن 
يَحدُتٌ بَعدّها؛ لأنَّ الغذر- غير الحيض - إن وُجِدَّ في المدّة» قَطَعَهاء 
كما تقدّم. 

e 1‏ يُسْتَرَط أن يُوجَدَ بعد المُدَّةِ. كما تقدَّمَ: مدته 
حصب على المُولي من مُدَّةٍ الإيلاءِ. نڳه عليه الشيخ (م ص 


[1] التعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري في «حاشيته». 


J‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(وَإنْ کان) الغذد ولاه و أي : : الله ر (ممًا يَعْجِزْ به عن الوَّطء) 
كاخوض» والإحرام: زا أي : أَمَرَهُ الحاكم 5" َفِيءَ بِلِسَانِه 
فیقول: مَتى قَدَرْتُ جامَغْتَكِ) ؛ لان القصد بالمة ترك ما فَصَدَهُ من 
الإضرار بالإيلاء» واعتذاك 00 على ترك ا 
(نُمٌ متَى قَدَرَ) أن يُجامع: (وَطى» أو طَلّقَّ)؛ لوال عجره الذي 
ر لأجلهء كالدّين يوس به المُعيز. 
ولا كقَّارَةَ ولا جنك في الفيعَة بالصانِ؛ لألّه لم يفعل المَحلُوفٌ 
عليه» بل وَعَدَ به. ۰ 

(ويُفهّل) مُولٍ طليت كيه بعد المُدَّةِ: (لصَلاةٍ فرض » تعد 
وهم طَعَام ووم تن تعاس وتَحَّلٍ ِن إحرام, وتحوو). كفطر من 
صَوم واجب. ودُحُولٍ حَلاءٍ» ور جوع إلى بَيتِه» (بِقَذْرِهِ) أي: بقدر 
E‏ ۰ 

(و) يُمهَل مُولٍ (مُظاهز: لِطلّب رَقَبَةِ) يُعتِمُها عن ظهاره (ثَلاثَة 
أام)؛ لاله يَسِيُ. و(لا) بُمهَلْ مُظاهڙ (لِصّوم) عن كمَّارتِه بل يعلق 
الحاكم علَيه؛ لأنَّ زمن الوم كفية. ٠‏ 

(فَإنْ لم يَبِقّ) لِمُولٍ (عُذز» وطَلَبتُ) رَوجَيُهُ؛ (ولو) كانت 5 
الفيئة. وهي الجمَاعٌ: زم القَادِرَ على وَطءٍ (مَعَ جل وَطَيِها) أنْ بم 


۳ 
اخر 


E 
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وأصل القّيءِ: الؤجوع وينه سمي الظل بعد لوال يا لال 
رَجَعَ من المغرب إلى المَشرِق» فشي الجمّاعٌ من المُولي فيئة 
َجَعَ إلى فغل ما رکه بحلفه. 

تالت رَوجَةٌ (غَيرُ مُكَلْقَةِ) لِصِكَرِ أو جثونِ: (إذا كلقث)؛ 
لصح دَعوّاها . 

(ولا مُطالبة لوَلَىّ) صَغِيرَةٍ أو مَجِنُونَةِ» (و) لا (سَيدِ) أمَةٍ 
الحق في الوَّطءٍ للرّوجَةٍ دون رها وسَيّدِها . 

(ويُومَو2"2 بطلاقٍ من عَلقَ) الطّلاقَ (الثَّلاتَ بوَطيْهاء ويَحرْه) 
وَطِؤُهًا- لِوْقُوع الَّلاثِ- بِإدحَالٍ ذَكْرِوء فيكو تَرَعْهُ في أجترئة: 
والتّحٌ جمَاعٌ . 

(ومتى أوْلّجَ) حسَفَتَهُ في رَوجَةٍ عَلَنَ طَلاقَها اللات بِوَطيهاء 
(وتمُم) وَطأة (أو لَبِثّ) وهُو مُولِج : (لَجِقَهُ نَسَبِه) أي : ما وَلَدَتَهُ من 
هذا الوطءء (ولزمَة المَهز ولا حَد) عليهما؛ للسّبِهَة. 


1 


ّ 


أ : e‏ افش جم سيا 
(؟) قوله: (ولا حَدٌ) أي: إن كان جاهلا؛ ليوافق ما في « باب سبّة الطلاق 
وبدعته) . الف ف وافْقَّ 55 ما فی «الإنصاف) من أنه لا ا 


مطلقا. 


.)5١١/5( (حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطي. ش - متهم الا ادات 

١ YY Fi‏ بطين على شرح منتهى مر 
وإ نَرَعَ في الحالٍ: فلا حد» ولا مَهر؛ لاه تارك. وإن تَرَعَ ثم 
ولج فان جَهلا التحريم : فالمَهر» وال ولا خد . وإن علمَا 
التَحَرِيمَ : فلا مَهِرَ ولا سي وعَليهمَا الحد. ون علج التحري 
وججهاتْه : رمه المهد والحَدٌ» ولا نَسَبَ. وإِنْ عَلِمَت التَّحرِيم وجهله: 
َزِمَها الحد» ولْحِقَه النسَبُء ولا مَهِرَ. وكذا: إِنْ تَرَوّجَها في عِدَّتِها. 
إن عَلّقَ طلاق غَيرٍ مَدحُولٍ بها بوَطيهاء فَوَطِتَها: وَقَعَ رَجهيًا. 


و 


قلت ٠:‏ وحصَلتُ رَجَعَتَها بنزعه ؟ إد الترعٌ چا 


(وتنحل يَمِينُ مَنْ) أي: مُولٍ (جامع, ولو مَعَ تحريمه) أي: 
الجمّاع» ( ك)جمَاعِهِ (في خيضء أو نفاس» أو إحرام أو صيام 
فورض من أخذهها)» دف ما كلت هن اکت ب ب 


£ 


ويُفكق 22 البابَينٍ : بما ذ کره 1 في «الحاشية) من أن نمیم 
المطين أو لمق نه قا كقط و الشيهة عن كيف إن الصلان عات 
على الوطءء والمعلّقُ على شَّيِءٍ لما يه َع عقب فهو مف أن ب يوش۲1 
TT‏ 00 ا 
مُعلّقٌ على صَيرُورَتها من أهل البدعة. 

ولا يَحْفّى أنَّ ذلك لا يتوقّفُ على القّراغ من الوّطي. قال: هذا ما ظَهَرَ 
لي» وهو دَقِيقٌ. ١م‏ خ)1'! 

)١(‏ قوله: (وحصّلت رَحِعَمّها .. إلخ) فيه نظرٌ من وجهين: 


]١[‏ سقطت : (أن يتوهم) من (أ). 
[۲] «حاشية الخلوتي) (5/؟١5).‏ 


كتَابُ الإيلاءِ وأحكام المُولي 


وقد وَفى 7 حَقّها من الوّطءء فرج من الميعَة» كالوطءٍ المباح, 


(ويُكفر) جنه لحن 


(وأدتى ما يكني) مُولٍ في حَُوُوجِهِ من فيئةٍ: (تَيببُ الحَشَّفَةِ أو 


َدْرِهَا) من مَقطوعهاء (ولو من مُكرَه). قال في «الترغيب»: إِذْ 
الإكرّاةٌ على الوّطءٍ لا يُتَصَوَّرة ©؛ (وتاس» وجاهل. ونائم , ومَجِنُونٍ. 


000 


ادكه : نهم لم يجعلوا النّرَعَ جِمَاعًا في - جميع الصرّر» بدليل أنه في 
صُورَةٍ الثلاثِ: إذا نرَّعٌ في الحا لا مهر عليه ولا عحدّء ولو كان 
جماعًا للَرِمَه المهد؛ لاله جماعٌ أجنبيّة . 

والّاني : أن الرجعةً إلّما تحصّلٌ بما يدل على الوَغبةِ» والتّرَعُ يدل على 
التهبة. فتدبّر. (عثمان )1'. 

وتَقَدّء في (الصّوم) ما يُوافق كلام «الترغيب ) ) فشكل قله هنا : 

رولا كنار بِالنُسبَةِ إلى الإكراه؟ . 

وقد يجمَع م بينَ كلام صاحب! "! ا وغيره : بان الإ كراة يَقَعُ 

على الإقدام على الفعل- وهو ما أرادَه الأصحَابٌ-» ولا يُمكنْ أن 
يكون الفعل تفش وهو الإیلاح - عن إكراو؛ لالہ لا يكونُ إلا عن 
َّهوَةٍ وانيشار» والإكرَّا يُنافي ذلك» وعلّيه يُحمَلٌ کلام صاجب 


«الترغيب) . (م خ)11. 


[1]) (حاشية عثمان) (4/١ه5).‏ 
[۲] سقطت: وصاحب) من (أ). 
[۳] (حاشية الخلوتي» 3١١/5١‏ ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

ا سس ا ا ال نك 
أو أدخِلَ 6 1 5 لومجود الوطءء واستيقَاءٍ المرأة حَمّها بدِء أشبة 
AR‏ 

ا أي : هذِه الصُوَرِ؛ لِعَدَم حِنيه» فلا نحل يميئه. 

(في القبل) متعَلقٌ ب(تَغييتُ)) قبل م آلى منها. 

(فلا يَخرُجُ) مُولٍ (من الفَيئَةٍ بوَطءٍ دُونَ فرج» أو) وَطءٍ (في 
ذَبْرِ) ؛ لأنَّ الفَيعَة ال جوع إلى الحا ا وها غية ET‏ 
ا ل 21 ) 

(وَإنْ لم يَفِ) مُؤْلٍِ» بوَطءٍ من آلَّى منها (وأَغقَتهُ: سَقَط حَقها)؛ 
لِرِضَاهَا بإسقًاطه» (كعفوها) أي: رَوجَةٍ اين (بَعدَ زَّمَنِ الغُنّة) عن 
القسخ» فيسقط. 

وذكر على قول المتنٍ في «الصّوم): (أو e‏ أي : إذا جامَعَ 

مُكرَمَاء فَسَدَ صومة ولزمتة الكمارَةٌ- قال: فيه: أَنْهُم ا 

المُكرَهِ كلا فِعل في غالب الأبواب» فكانَ مُقََضَى ذلك عَدَءَ روم 

الكمارة, إلا اهم وا إلى أن الإيلاج لا 184 إلا عن انتِسَارٍ 

و دل على الوغبة» فلم يدم الإكراة. رم خ)1'1. 
)١١‏ قوله : (أو أجل ذكَرُ فائم) انظر: ما فائِدَةٌ هذا مع قَولِه : «ونائم)؟!. 

إلا أن يُحمَلّ الأول على الإيلاج مِنهُ!. وهو بَعيدٌ جدًا. رم خ)1"؟. 

قلتُ: بل هو مُمكنٌ. 


.)١١ 54/57١ «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 
.)5١7/ه( «حاشية الخلوتى)‎ ]۲[ 


كتَابُ الإيلاءِ وأحكام المُولي KE‏ 
(وإلا) تفه المرأةٌ: (أَمر) أي: أَمَرَهُ الحاكم (أن بطل ) إن 
طَلبَهُ منهُ؛ لقوله تعالى : مون امو فن أله عفور نحي © وإِنْ عا 
الطلاق 2 '؟ [البقرة: 37 ۲۲۷]» وقوله : مساك 
حسلن 14 [البقرة: ۲۲۹]. ومن امتَتَعَ من ل ما 
ا ر بمَعذو ف ) فيوْمَرُ بالّسريح بإحسَانٍ. 


)١(‏ قوله: (وإلا أمِرَ أن يُطلق) مفهُومه: أنها لا تطلق بمُضي المُدة. وهذا 
0 
وقال ابن مَسعُودِ» وان ن عباس : إذا مضت أربعَة أشهُر» فهي تَطايقَة 
اة ؟ . وهو ۰ اااي e‏ ابا - عن 0 
أبي حنيقة : أنه نيد بانقِضَاءٍ المُدة 

(۲) قال ا ر تفسير قولِه تعالى : 5 آمو فن الله 

حم 16 : فيه دَلالَةَ لأَحَدٍ قَولَي العغلماء. وهو القد يم a‏ 

ف إذا ET‏ أَشْهُر لا كفارَةٌ عليه. 
والذي عليه الجَمهورُء» وهو الخديد من مذهّب الشافعىٌ : اَن عليه 
التكفي؛ لموم وججوب التكفير على کل حالِف» کما تقدم في 
الأحاديث الصحاح. والله أعل"". 


ا ما 
8 
Ê‏ 


[] أخرجه عنهما ابن أبي شيبة »)۱۸۰٤٤( )۱۲۷/٤(‏ (185145). 
[۲] (تفسير ابن كثير» .)٠١٤/١(‏ والتعليق ليس في الاصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وبح ص عي ص کے 

(ولا تَبِينُ27) رَوجَةٌ مُولٍ مِنهُ (ب)طلاتٍ (رَحِعِيّ): سَوَاء أُوقَعَةُ هُو 
أو الحاكم» كثير مُولٍ. 

(فإنْ أتى) مُولٍ أن ىء وأن يُطَلَىَ : (طلّقَ حاكمٌ عليه طَلقَة أو 
لاتا" أو فَسَعَّ)؛ لأنّ الطلاق دحل الثابةء وقد تعن مُستَحمٌة 
فام الحاكمُ فيه مَقَامَ المُمتنع» كأدَاءٍ الدذين. 

قال في «شرحه»: وا رأى أن بل لاء فهي ثلاث ؛ لاله قائ 
مام المُؤلي» فيفع ما يُوقِعُهُ من ذلك» كال وكيل المُطات. انتهى. وقد 
ل بيو ل ااي ا وي 
وَكيلٍ قِيل لَهُ: طلق مع أن المولي تفس يحرم عليه إِيقَاءٌ 
ثلاث بكلمة» 8 جور لع يره؟. 

(وإِنْ قال) ا قوفت بََكمَا) : ولم ينو طلاقًا: (فهو فسْحٌ) 
لا يتمص به عَدَدُ الطلاقي؛ لأَنّها هره ليست بلفظ الطلاقي ولا زتتهء 
أيه قولة:: يفتك الشكاع . 

(وإنْ اذّعَى) مُوْلٍ طبع رَوجَبُهُ بالميعة (بَقَاءَ المُدَّةِ): قبل قَولّه؛ 
أن الاختلافٌ فيه يرجم إلى الاختلافٍ في وَقتِ عَلِفِهِء وهو أعلّمُ به؛ 
لصدُورِه مِن جهيه» كما لو اخمّلقًا في أصل الإيلاء. 


)١(‏ قوله: (ولا تبينُ..إلخ) وقال القاضي : المنصُوصٌ عن أحمَدَ في فرقة 
(۲) وقال الشافعئ : ليس له أن يُطلقَ إلا واجدة. 


کتاب الإيلاء وأحكام المُولي / 
: / 


VY 


ع 


(أو) م (وَطْأهَا) بعد ! بلاِه» (وهي يِب : : قبلَ)؛ ل لاله امه 
حف تعد إقامَةٌ البيّكة عليه غالب لا يملع إلا من جهيهء كقول | المرأة 
(وَنْ اذَّعَتْ) رَوجَدٌ مُولٍ اأعَى وَطْأها (بَكَارَةَ فشَهِدَ بها) أي: 
بکارتهًاء امرأةٌ (ثْقَة : ف كتصائر یا ا ا ب 
(وإلا) يَشَهَد 5 أحَدٌ فة : (قبل) وله في وَطيهاء كما لو 
كانت ییا لما م 
عليه اليم کین : الور الثَّلاثْ ؛ لأنّه حَقٌ آدَمِنَ » أشبة 
7 ولغموم حديثِ: «ولكنٌ اليَمِينَ على المُدّعَىَ عليه)1'. 


و 


)١١‏ قوله: (قبلت) اي : قول الرٌّوجَة. قاله عثمان1". وكذا هو في 
«الإقناع)1" 

(۲) قوله: (وعَليه اليَهِينُ) انظر هذا؛ مَعَ أن اليمِينَ لا تكونُ إلا في المالٍ» 
دجا د اليا خرن 
وقد يُقال: هذا في اليمين التي يُقضّى بها مع الشَّاهِدء لا في مُطلَقٍ 
ایو ا ا ااا ا اخ 
أدمي ع شه الدَينَ) . م اخ )11, 
وقال أبو بكر: لا يمينَ عليه. قال القاضي: وهذا أَصَحٌ. 

[1] أخرجه البخاري 2)551١4(‏ ومسلم )١17١١(‏ من حديث ابن عباس . 

[۲] (حاشية عثمان) (7/4ه١).‏ 

.)٥۸۲/۳( «الإقناع»‎ ]۳[ 

[5] «حاشية الخلوتي) .)5١5/0(‏ 


کنات الط 
ا 
( كتَابٌ الظهار ) 


مشق من الظهْرِ؛ ومحصٌ به فين ين ساي الأعضَاء؛ لاله ر 
ال كوب» ولِهَذا سي الم ركوب ظهرًاء والمرأةُ مَركُويَةٌ إذا عُشَِت 
لاه أنتٍ عل كطهر أي معتاة: ئه سه امرأنّه ر أ 
في التُحريم» کاله ب شد إلى أن اموي وني 
والأصل فيه: قله تعالى : اَی بُطهرُونَ سكم من نابهر 
اا ۲ رلت في حُوَيلة بنتِ مالك N‏ 
ينها ابن ها أو بن الصَاتِء فجاءت تشكوة إلى رشول الله 6 
E,‏ فيه) و ١‏ تفي الله فاه ابن عَمْك). فما بترحت تی 
a‏ أبو داود» وصَحَحَحَهُ ابن حِبَانَ والحاك'. 
(وهو) أي: الظّهَارُ: (أنْ يُشَبْه) روخ (امرأته أو) يُسَبْهَ (عْضوا 
منها) أي : مره كيدها وظهرها (بمن) أي: امرأةٍ (تَحرُمُ علّيه): 
كأ وأخيه من تسب أو رضاع» وحماته» ورَوجة انيد (ولو) كان 
تَحرِيمها في لی ان #اعك ریب راهان (أو) شَبهَها 
(بغضو منها) أي: ممن تَحرُمٌ عليه» ولو إلى أَمَدِء (أو) سه امرأنه 


[1] أخرجه أبو داود »)507١4(‏ وابن حبان »)٤۲۷۹(‏ والحاكم .)٤۸۱/۲(‏ وصححه 
الالبانى فى «الإرواء) (۲۰۸۷). 


1 حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
(بذكرء أو عُضْو منه) أي : ين الذَّكَر. (ولو) اتی به (بغير عَرَبيَةِ!", 
و) لو (اعتَقَدَ الجل) م جل من سَ4 رَوجته بها ه بن لحارم 
(مَجْوسِيٌ) ؛ بأن قال لامرأنه: e E‏ 
فیثښت له حكمٌ الظهار إذا أسلماء أو تَرَاقَعَا إلينًا. 


(نحۇ): قول الرّوجٍ لامرأيه : (أنتِ» أو: يَدَكِء أو: يعي او: 
٠ 54‏ كظهر) 5 (أو): كدسبطن) أي : (أو): ك(رأس) أمّي» 
(أو): كين فيي أو): كظهرء أو: تطن» أو: رَأَس» أو: عَين 
(عَّتي» أو: خالتي» أو: حَمَاتي» أو : أحتِ زَوجَتي» أو: عَمُيِهاء أو: 
خَالتهاء أو): كظهرء أو: بَطن» أو: رأس» أو: عَين (أجتبيَةء أو) : 
كظهرء أو: بطن» أو: رأسء أو: عَين (أبي» أو: أخي, 71 أْجِنَبيٌ ' 
أو: زَيدِء أو: رَجْلِ) . 

(ولا يُدَيّنْ) إِنْ قالَ: أرَدثُ: في الكرَامَةٍ وتحوها؛ لأنَّ هذه 
لأَلقَاطَ صَرِيحَةٌ في الظهّار» لا تَحتَمِلٌ غَيرَهُ. 

(و) إِنْ قال لَهَا: (أنتِ كظهر مي طالِقٌ2'؟2, أو) قال لها: 
)١(‏ أي: إذا كان يعرف مَعَاُ بير العريئة» وأا إذا لم يعرف معتَاة U‏ 
الذي نطق بهء فاه لا 5-8 هارا كما تقدّمَ في « الطلاق ٠'1»‏ 

(۲) قوله : (كظهر أَمِي طالِقٌ) و مُقتَضَى ما قدَّمئَاهُ بالهامش: أنه" لو اذَّعَى 


. التعليق ليس في الأصل‎ ]1١[ 
.5 سقطت : (أنه) من‎ [YT] 


تاب الظهار 
(عَكسَة) أي: أنت طالِقٌ كظهر أمّى : (يَلرَمَانِه) أي : الطلاق» 
والظَهَارُ؛ لإتيانه بصريجهما. 

وجَرّمَ في «الشرح)» و«الإقناع) : بأنْهُ ليس ظهَارًا في الّانية» إلا أن 


(و) إن قال لها: (أنتِ عَليّ) كا أو مثل ا كك قال: أ 
(عنډي) كاي أو: ثل آي (أو): أنتِ (مني) كني : أو: 75 
ي (أو) الت (معي امي أو) نت مَعِي (مِفلٌ أمّي» وأطلَقَ) فَلّم 
ينو به ظِهَارًا ولا غَيرَك(©: (ف)هُوَ (ظهاز)؛ لاله المُتبَادِرٌ من هذه 
اللا 


دل اللّمْظِء لا يُقبَل؛ لاله ليل في كلايهم . وم خ)1'1. 
ا (الغلظ: 
)١(‏ قوله : (وأطلق. فلم نو ظِهارَا ولا غیرَة) فقال أبو بكر: : هو صَريحٌ في 
الظَهَارِ وهو قول مالك . 
وعن أحمد: ليس بظِهَارٍ حى يَنويهُ. اخحتارة ابن أبي مُوسَى» وهو قول 
أبي. حنيقَةَ والشافعيئ» واختارة الموفق إذا لم وجد ية ولا قريدً1'! . 
69 يطلك القر ف ف ات مثل 


و 
ين 


امي“ من غير أن يقول : دى ار مني ) او معي ؟ خا ق ف 
الثانية : إنّهُ ليس بظهار؟. 


[] (حاشية الخلوتي) (ه/١١5؛ .)5١١‏ 
[۲] انظر: «الشرح الكبير) .)۲۳٤/۲۳(‏ 


Tj‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وإنْ نَوَى) ب: أنتِ علي » أو: عندِي» أو: مني ) أو : معي ) 
کأٿي» أو يئل أي : (في الكَرَامَةٍ ونّحوها) كالمكبة: (ذُيْنَ ول 
ا e‏ و أعلم بِمُرَادِه . 
(و) إن قال لهَا: (أنتٍ أُمّي» أو) : أنتٍ (كَأمّيء أو): أنتٍ رمل 
e‏ علي أو: عندِي» أو : مِئي» أو: معي : (ليس بِظِهَارِء 
مَعَ نة) ظهار (أو قريتيه)؛ لأنَّ احتِمَالَ هذِهِ الور لِعَيرِ الظَهَارٍ 
2 من احتِمَالٍ الصّوَرِ التي قَبلّها لَُ وكثرةٌ الاحتمالاتِ تُوجِبُ 

شتراط النكة في اکل الأقل؛ ليتع ل يَصيد كناية فيه 
7 موم مَقَام ال 

(و) قَولهُ لها: (أنتِ عَلَىَ حَرَامٌ: ظِهَانٌ ولو نَوَى) به (طلاقاء أو 
تِهِينا) نَضّاءٍ لأنّه تحريم أوقعه في امرأنهء أشبة ما لو بها بظهر من 
حرم عليه . مله على الظهار أَوْلَى من الطلاتي؛ لأنَّ الطلاق بين به 
ا وهذا يُحَدْمُها مع و اء الوجكة فياه على أدنّى التَّحَرِيمَين 
ازل 


و 
3 


: ديكا ي «شرحه) إلى الفرق بَيتهما: أن الصررَ الول‎ u 
المتبادد منها: الظهَار» ويَحبَمِلَ غَيرَهُ احتمالا مر جوحا يحتام إلى نةٍ.‎ 
وأا الصو الثانيةٌ: فظاهِدةٌ في عير الظهار» وتحثّمِلّهُ احتمالا‎ 
مَرججوحًا.. إلخ. رم خ)1'1.‎ 


.5 والتعليق ليس في‎ . "١ ١/59 انظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


کا 
کک | A‏ 


(لا إِنْ رَادَ: إن شاءَ الله أو سَبَقَ بها" ) فقال: إِنْ شاءَ الله 
فأنت عَلَنَ حرام RET‏ ظھارًا» كما لو قَالَ: والله لا أفعل كدًا إِنْ 
شَاءَ الله؛ لان كلا مِنَهُمَا يدحله الكفيه. 

OT N REG 

(و) قَولهُ: (أنا ُظاهز» أو: عَلَيَ) الظَهَارء (أو: يلرمنى الظهاؤ 
أو): عَلَّيَ الحَرَامٌ» أو: يَلرَمْنِي (الحَرَامُ أو: انا عَليك حرا أو) : 
أنا علَيكِ (كظهر رَجُل)» أو: كظهر أبي (مَعَ ة) ظهَارء (أو قريئةٍ) 
اله عآيه : (ظهاز)؛ ا ا ست وقد را واه به. ولان نَحرِيم نَفْسِهٍ 


46 قال في «الإقناع»"': وإِنْ قال : أنت عَلَيَ كظهر أَمّى إن شاء الله أو: 
ما أحلّ الله علي حرَامٌ إن شاءً اللهُ» أو: أنتٍ على حرام إن شاءً الله 
أو: إن شاءَ الله وشاءَ رَيدٌ. فشاءَ رَيدٌ: لا ينَعَقِدُ ظِهَارُهُ؛ لاله في 
الأخحيدة 07 على سيين » فلا يحصل اشا 

(۲) قوله: (أو سَبقَ بها) أي: انى بها سابقّةَ على صِيعَةِ الظْهَارِ كأن 
يَقُول: إن شاء الله فأنتِ عَلّعَ كظهر 0 

(*) قال في «الشرح)7: أكتر المُمَهاءٍ على أن التّحريم إذا لم ينو به 
الظهار فليس بظهار. وهو قول أبي حنيقَة ومالك والشافعين ؛ 


رو 


للاية : ييا اَی لِمَ رم ما 07 َه لكي .. الاية . 


[1] «الإقناع) (5/9ىه). 
EY]‏ ا ي ( حاشية الخلوتي » (°/۳۱۲). 
۳7] «الشرح الكبير) .)۲٤۱/۲۳(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الغ عه نيلها علبي ا تحرْمُ على أبيه 
2 او ۳ 
(والا) ینو ظِهَارَاء ولا قريتة عَليه: E:‏ ک)قوله: (أمّي) 


ي: أه 


امرأتي ؛ (أو: أختي 5 أو: مغلّها) أي: أَمّيء أو: أخحتي مثل 
امرأتي ؛ ونحوه. 

(وكى)مَولِه : (أنتٍ عَلَيّ كظهر البَهيمَة): فليس ظِهَارَا؛ لأنّه ليس 
ماد للاستمتاع . 


(و) كمّولِه لامرأته: (وَجهي من وَجهك حَرَامٌ): فَلَعْو. نَضَا 

(وكالإضافة) أي : إضافة التَشْبيه أو التحريم (إلى ع وظفر› 
وريي؛ ولبن» > وڌم» وژوج» وسَمع. ويِصَرٍ)؛ بن قال: سَعرك» أو: 

ال کا کی و ر ا ظفُدك. . إلى آخره 
علي حَرَامٌ : و كما سبق في (الطلاق». 

(ولا ظِهَارَ إنْ قالت) امرأة (لروجها) نظيرَ ما يَصِيدُ به مُظَاهرًا لو 
لَه » (أو عَلقَتْ بتزويجه نَظِيرَ ما يَصِيرُ به مُظَاهِرًا) لو قَالَه؛ لول 
تعالى : ون يظْهرُونَ من ساسم [ المجادلة: 27 فْخِصَّهُم بذلك. 


0 


() قوله: (وإلا فلّغوٌ) مُقَتَضَاءُ: ولو وى به الطلاق» أو وُجدَت قَريئةٌ 
عليه كالعرف . (م خ1 . 


.05 والتعليق ليس في‎ .)7١1/5( «حاشية الخلوتي»‎ ]1١[ 


كات الله 
كتاب الظهار 7 


کک 


ولان الظَهَارَ قول 0 ريم ي لئكاح» فاص به الوجل, 
كالطلاق . ولأ الج في المرأة حَقٌّ للرٌوج» فلا تملك إزالکه كسَائرٍ 
حقوقه. 
(وعليها كفارئه“) أي: الظهار؛ لأنّها أَحَدُ الروجين» وقد أنَى 
بالمدكر من القولٍ والزور في تحريم الآحَر عليه أشبهت الروج. 

(و) عليها (التّمكِينُ) لِرَوجها من وَطيها (قبله"") أي: التُكفير؛ 
r‏ ولأنّه لم ينثت لها حكه 
الظهار N E NE U‏ القبلة 
والاستمتاع قبل التكفير. 

وروی الأثرم بإسناده؛ عن التخمي . عن عائِشَةَ بنتِ طلحة أنه 


)١١‏ وعنه: : عليها كنار بين 
000 

(؟) ولو قلا: إِنْهُ يكون ظِهارَاء لحَرْمَ عليها تمكيئهُ من الوَطءٍ حى تكفر 
كما يحرم عليه الوَطءٌ قبل التُكفير لو كان هُو المظاهر. فسَقَط ما قيل 
غيث کا تاک ا ا ا ا 
ب که ر ي Ths‏ 
TS‏ 

[1] انظر: «الشرح الكبير) .)٠٠١۲/۲۳(‏ 


|[ في الأصل : « ليس کونه)» والتصويب من «(حاشية الخلوتي » . 
[۳] (حاشية الخلوتي » .)۳٠٤/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


ت حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإرادات 
A1 f‏ 
أهل 56 ص أن عليه با ثل 


کشر ا أن نَعتقٌّ رَقَبَةَ 056 وه أت عَبدًا . 
(ويُكرَةُ ذُعَاءْ أحَدِجِمَا) أ : الروجين (الآخَرَ بِمَا يَختَص بي 
رجحم ك: أبي» واي وأخي» وأختتي) قال أحمل : لا يُعجبنى 7( أن 


)١(‏ قال في «الشرح»: يكرَهُ أن يُسمّي الو جل امرأتّةُ بن تحدُمٌ عليه» 
كاه وأخحته» وبنته ؟ لماروّى أبو داود! 6 24 ميمة المُجَيمِيٌ : 
ُن الب يي سمعَ رجلا قال لامرأته : أ فال e‏ 
هی ؟ !) . و ذلك ونْهَى عنه.. تج ذكر 1 الخليل : ھی 
1 1[ 
KK KK‏ 


[1] أخرجه أبو داود (۲۲۱۰) وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود) (۳۸۲» .)۳۸٤‏ 
[؟] أخرجه البخاري »)۳۳١۷(‏ ومسلم (77/1؟) من حديث أبي هريرة . وانظر: «الشرح 
الكبير) (۲۳۳/۲۳). 


كِتَابُ الظهار 


( فَضْلٌ) 
(ويِصِحٌ) الظَهَارُ: (من كل قن) أي: روج (ټصځ طَلاقةُ)» مسل 
کان أو کافراء حرا أو عَبدَاء كبيرًا أو مُمَيْرًا يَعقِلهُ؛ لأنّه تَحرِيمٌ 
كالطلاق فجری مَجِرَاةُ وصَحٌ من بصخ منهُ. 
(ویکفر كافة : بِمَالٍ) أي ٠‏ عتق» أو إطعام ؛ لان الصّومَ لا يَصِځ منه 
(و) يَصِحُ: (من کل رَوجَة) مُسلِمَةٌ كانت أو ذِمْية خر 
وإِنْ لم يُمكن زطۇها؛ لقو تعالى : مالین يرون سكم ين 


سے 
£ س2 
و امه 


ی 2 


عمد الاية [المجادلة: ؟]. حصَهْنٌ بالظهار. فض عق به 
قر 7 وبي ا 


درلا يصح ظهاره (من مه أو 3 وَلَدِهِ. ويُكفد) 0 قال 
آم أوأم وليه أن على كظهر أَمّى : (كيَمِين ! عن لكي كماو 
OS‏ نم وَطئها. قال نافع : حرم 00 الله َيه جاريته ؛ 
E CO‏ 


)١(‏ قوله: (كيّمين) والوَاجبُ: كفارة يمين (بجٽث) وله الوطم قبل 
التكفير» كما يُعلم من قول المصدّفٍ الاتی : «بخلافٍ TS‏ 


فتدبّر. ١م‏ خ 1١1)‏ 


]١[‏ (حاشية الخلوتي » ١0/ه .)١‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 


- 
حح‎ 
SS 


امي : 


(وإن تر رَهُ) أي: الطُهَارَ لأ جتَبية)؛ بأن قال لها: أنتِ علي كظهر 


صَعّ ظهارًا'. ا عن عُمَرَ» وكاليّمين بالل تعالى, 


والاية حرجت مَخرَج العالب. 
(أو عَلقَهُ بتروي- ين بأن قال لَهَا: إِنْ ترو تك فأنت عل 


(۱) 


() 


[| 


[YJ 
[1 


[؟] 


قوله : (وَإنْ نجرّهُ لأجنبة .. إلخ) روي ذلك عن عُْمَرَ رضي الله عنه . 
وهو قول بم سَعِيدٍ بن المُسيّب» وغُروَة» وعطاءء والحسن""» ومالك 
اسان 

وحكي عن أَحمَدَ : أله لا يتبث كم الظهار قَبلَ التّروُج. PT‏ 
أبي حنيمّة» والشافعيٌ . وهو مَرويٌٍ عن ابن عباس "'؛ لقوله: لين 
هروت نکم ين نابهر . ( خطه ). 

والفرق بِينَ الطّلاقٍ والظهار - إذا قال لأجنبيئّة: هي طالِقٌ. قبل أن يَعقِدَ 
هليهاء ثم عَمَدَ تليهاء لم يَلرَمْهُ طلاقٌ» والظهاز بخلافه في أ يره - ؛ 
لأنَّ الطلاق حل يد الأكاح» a CTS‏ 
تَحريمٌ للؤطي» فيجوزٌ تقديمُة على العَقَدِ. انتهى . ( شرح إقناع) '" . 
قولە : (بترويجها) الأؤلى: بترۇچها. رم خ)1؟1. 


ينظر : «مصنف عبد الرزاق) »)١٠٠١١ -١١٠١٤١۷(‏ و(سنن سعيد بن منصور) 
NY)‏ كي ايض لل ا 

ينظر: «مصنف عبد الرزاق) »)١1١5057١‏ و(سنن سعيد بن منصور) .)١١ 715١‏ 
« كشاف القناع» .)٤۷۷/١١(‏ والنقل عنه ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري 
في ( حاشيته) . 


«حاشية الخلوتي) .)5١5/5(‏ والتعليق ليس في (أ). 


كناب الظَ 
كسد / ۱۸۹ 


u رو‎ 


ا أو قال : لاء عل كظهر أي أو : كل مرا اترو جها 
فهيّ 26 5 ذكرهة في (الشرح) . (أو قال) لأجنيئة: (أنت 
قلي حَرَامٌ» ولَوَى أَبَذَا: ذلك (ظهارا)؛ ا ظهاڙ في 
لؤوجةء فكدًا: الاخ وان وها ا 

و(لا) کون قَوله أي أنتٍ عَلَنَ حَرَام» ظِهَارًا (إنْ أطلقَ) فلم 
نو أبَدَاء (أو لَوَى) أنه حرام عليه (إذَنْ) ؛ لاله صادِقٌ في مرميها عليه 
قبل ا (ويُقبَلُ) منه دَعوَى ذَلِكَ (لحكمًا)؛ لاله الظاهد 

(ويِصِحٌ الظهاز مجر زا) كما تَقَدّمَ (وَمُعَلّقَا)» ک: ا 
عي كظهر أَمي . 

(فمن حلّفَ به) أي: الظهارء (أو) حلَفَ (بطلاق» أو عت 


(1) قوله: (صَحٌ ظهَاَا) انظر: ما القَرقُ ين بابي ال 

ا ع شل هذا ولَرِمَ في الظّهَارٍ دود الطّلاق؟ حى إِنّهُم صكخوا هذا 
في الظهار ين المرأة أيضَاء كما تقدّمَ في القصل السابق؟. 

وقد 1 1 شي : الظهار باليمين أقوى من سَبَههِ بالطلاق ؛ بجامع 
وجو الكقَّارَةٍ فيهما دُونَ الطّلاقٍ ۰ 
ولذلِك لوحلّفٌ بالله على آله لا يتزوج» وتزوج» لِمَهُ كفَارةُ یمین لكنْ 
لكا كان في المسأتين السَابقَتين الحَلِفٌ بلفظ الظهار» لَرِمَت 5 
عملا بمقتَصًّى اللّفظِ . قال الخلوتي 5-7 سد من «شرح الإقناع)3١؟‏ . 


]١[‏ انظر: «حاشية الخلوتي» .)۳٠١/١(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


س حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
حَيِتٌ : لَزْمَه) ما حلفٌ به. 

وتيخ لط (مطلقا)» ك: أنتٍ َل كطهر أي » (و) بص 
هق اء ك: أنتٍ عَلَي كظهر أمّي شَهرَ وَمَضَانَ. إن وط فيه) أي : 
رَمَضَانَ: (كَفْرَء وإلا) يَطَأْ فيه : (زَالَ) كم الظهار بِمُضيه؛ لحَدِيثِ 
صَحْرٍ بن سَلْمَةَ» وفيه : ظاهَرتُ من امرأتي حَبَّى يسل شَّهِرُ رمضَانَ 
وأحبر الي اة أنّه أصابها فيه» فَأَمرَهُ بالكمارّة» ولم نكر تَقَيِيدَو1! !. 
بعخلاي الطلاقِ نه يزيل اليلك» وهذا بوق تَحرِيمًا يَرفْعُه التكفين, 
أشبة الإيلاءَ. 

(ويَحرْمٌ على مُظَاهِرِء ومُظَاهَرٍ منها: 4# ودَوَاعِيه قبل تكفير)؛ 
لقَولِه تعالى: «إسسَحرير رقو من مَل أ ن تما [المجادلة: »]٣‏ 
وقوله: «إفصِيَامُ شين سابع من بل أ أن نمضا [المجادلة: 4]. 
(ولو) كان تكفِيرة (بإطعام”"2)؛ لِحَدِيثِ عِكرِمَة؛ عن ابن عڳاس: أن 
رجلا اتی رول الله 6 لا قد ظائر ين امرأيه» فوقع عليهاء فَالَ: يا 
رول الله» إِنْي ظاهَرتٌ من امرأتي» فوَقَعتُ عليها قبل أن أكفر؟. 
فقال: وما ملك على ذلك كعات الله») ؟ قال : علكاننا في ضُوء 


NE™ 


9 


)١9‏ وعنة: لا يحرم الوَطمٌ إذا كان التُكفيد بالإطعام. اختارَةٌ أبو بكر» وهو 


۱7 أخرجه أحمد 2)١5419( )۳٤۹/۲۹(‏ وأبو داود (۲۲۱۲» ۲۲۱۷)» وابن ماجه 
.)5١"119‏ وصححه ا فى «الإرواء) (۲۰۹۱). 


القَمر. فا روفاد لني عق تع ها أنرت للفو رواة الحيكة ب 
عقت ا و ما حرم الوطءَ من القول» > 
واي اللات والإحرام» (بخلاف عََارةٍ مین)» فاه إخراجي 
قبل الجذْث وبَعدَ 

(وتشتٌ) أي: تَسَتَقِدٍ كفاره الظهار (في ذمته) أي: المُظاهر 
(بالعزد), لقَولِه تعالى 3 م [المجادلة: ۸]. (وهو: الوّطيُ)» 
تاه اا القرة HS ell al‏ الوط 
فيوْمَرُ بها مَن انق ةيد هات مو عَقدٍ النّكاح من الاج 
المرأة (ولو) كان الوَطءٌ (مِن مَجِنُونِ)؛ بأن ظاهَرَ ثم جنّ» وكذا: لو 
e Et‏ 

(لا) إِنْ کان الوَطعٌ (من مُکره)؛ لأنّه معدو بالإكراه. 


)١١‏ قوله: (لا من مُكْرَهِ) يُعارض ما ذكرة في «الصّوم) أن الوطم لا 
بتصوّد الإكراة علّيه؛ لان الانتشارَ اللازم للوطءٍ لا يكونُ إلا عن 
تحريك الشَّهِوَةٍ المتسبّبٍ عن الرّضًا. فلئْحّر الفرق بِينَ المجتُونٍ 
والمكره؟ . 

ر صاحب (الإقناع) بال الإكراة؛ نظا لكلام (الترغيب) 
الذي نقلتاه عنه بالهايش في الاب قبلة. ۰ 


[1] أخرجه أبو داود »)۲۲۲٣(‏ والترمذي (۱۱۹۹)» وابن ماجه »)5١55(‏ والنسائي 
۷ لره:5). وحسنه الالبان. فى (الإرواء) (۲۰۹۲). 
) ).و لي في (الررواء) ر( ( 


' 07 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ووّجة القول العَودَ هو الوّطء: لاله قعل د قول المُظَاهِر؛ إذ 
الْمُطَاهِدِ حرم الوطءَ على فيه ومَبَعها مِنه فالعودٌ فغلّه» وأا الإمساك 

عن الوط فيس بعود» ولقوله تعالى: م يعوو لما الوأ 
[المجادلة: ٠ .]٣‏ وانم) ترا خي ) لاماك غير متاخ . 11 الظِهَادَ 
يمين يَقَتضي رك الوطي» فلا تجبُ کارت إل به» كالإيلاء. 


رويام مُكلّفٌ) بوط ودَواعِيه قبل تكفير؛ لما تقدّم. (ثُمّ) إن 
وط قبل أن ُكَثْر: (لا يَطَأْ) بعد (حَتّى يُكَفْرَ)؛ للحبر» وليقَاء 
التحريم. 


) (وُخزنة) 6 ا ود کر 00 وار ؤج 


الايتين [المجادلة: *-4] . 


(کمُکرر ظهارًا من) مرا (واجدَةٍ قبل تكفيرء ولو) كرّرَه 


فالمصنّف ماش في هذين الباتينِ على وتيرَة واحدّةٍء مُخالف في ذلك 
لما أَسَلَمَهُ في «الصوم) . م )1 , 

(1) قوله: (وأمًا الإمساك.. إلخ) إشارَةً إلى رد مذهب الشافعي في قَولِه : 
إل العَؤد إماكها بَعدَ ظهاره رَمَنَا يُمِكنّه طلاقها فيه؛ لأنَّ ظِهارَةُ منها 
يقتَضِي إبانتَهاء فإمساكها عَودٌ فيما قال. 


[1] المتقدم آنقا. 
[۲] (حاشية الخلوتى) .)۳١۱۸ »۳۱۷/٥(‏ 


تاب الظهار 


ا 


ر 
A‏ 


و 


(بِمَجَالِسَء أو أرادً) بتكرّاره (اسيتتافا) ون ea‏ 3 
في تحريم الروجة؛ لتحريمها القَولٍ الأول > فلم َب كمَارةٌ رَه ثانية 
كاليَمِين بالله. 

(وكدًا): لو طَاهَرَ (من نِسَاءٍ بكلمة)» كقّولِه: أشن عَلَيَ كظهر 
ل فلا رمه إلا كفَارَةٌ واجدَة. روا الأثْر عن عُمرَ» وعَليٌ . 
ولأنّه ظِهَارٌ واجدٌ. 


)١(‏ وهذا قول مالك وإسحاق» والشافعئٌ في القَديم. 
ونقل عن اخ فيمن 18 ل كثيرَة) فأراد التأكيدَع فكفارة 
واحدَة. 

فَمَفَهُومُهُ: أنه إن نوى الاسيعتاف» فكفارتان. وهو قول الثورى 
والشافعئٌ في الجديد. 
وقال ا لري إن كان في مجلس» کاو كان 
في مجالِس» فكمَاَاتٌ. وعن أحمد يل ذلك. وروي ذلك عن 
و 

CS LDS 
o 
وهو قول الثوريّ» وأصحاب الرأي» والشافعي في الجديد.‎ 


.)۲۷۷/۲۳( (الشرح الكبير)‎ ]١[ 
.)55/8( [؟] «المحرر) ص‎ 


KET‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

2 إن e‏ (بکلمات)؛ بأن قال لكل مِنَهُنٌّ: انت عَلئٌ 
كظهر أمّي مي فيه (لكل) ٠‏ نھ منَهُن (كفَارَةٌ)؛ دي اا غان 
أَعيَانٍ 59 ولأنّها أيمَانٌ لا يَحِنَّتُ في إحدَاها بالحِئتِ في الأخرى, 
ET EE‏ زاتجدة. 

(ويَلرَمُ إخراج) كمَارَةٍ ظِهَارٍ: (بعزم على وَطءٍِ) ضّاءٍ لوه 
تعالن : ا رق مر من قبل أن بسماسا 6 الایتين [المجادلة: «-4]) 
وخديث: :قله تھا حك تفل ما أموك ال عي ام بالكمارة 
اک الما 

(وبُجزئ) ) ارا (قبله) أي: قبل عَزم على وَطءِ؛ لانهقَادٍ سب 
الوجوب» وهو هو الظَهَادُ. 

(وإنْ اشترى) مُظاهڙ (رَوجَته) التي ظاهَر منهاء وهي أَمَة: 
بحاله» وله عتقّها عَنهُ. فإنْ عاد تَرَرجَها: فلا كمَارَةَ. وَإِنْ أعيقها عن 
غيره» م ترَوّجها: فعَلَيهِ الكمَارَةٌ بالعؤد. 

(أو بانّث) رَو ظاهَر منهاء حرَةٌ كانت أو أمَدَ (قَبلَ الطيء ت 
أعادّها مُطلقا). ارد أو لا: (فَظهَارُةُ بحاله) نَضَّا؛ِ لعُمُوم الآية والحَبر. 
وَل التَحرِيمَ ول بالتكفير. 


س 

ف 
ن 
4 


ظهاره 


كاب الظهار 
(وإنْ مات أَحَدُهُما) أي: الرُوجحينء بَعدَ ظهار (قبلّه) أي: الوطءٍ: 

سَقَطَتْ) كمَّارَةُ الظهار» سَوَاءٌ مات عَقِبَ ظهاره أو برای عنه؛ لاله 

TE‏ ينها وره كما بعد التُكفير. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
س ٠۹١‏ ا 1 1 ات 1 
( فضل ) في كفارة الظهَار» وما بِمَعنَاهَا 

(وكفارته) أي: الظهارء (وكفارّة وَطءٍ نهار رَمَضَانَ: على 
الترتيب) وهي : (عتق رق فان لم جذ فصِيَامُ شهرين مُتتابعين. 
فإن لم يستطغء فإطعَام ست سِتِينَ مسكينًا ) . 

دأ ايه ا . 5 r e‏ 3 15 > هدم 

أا الظهاز: فلقوله تعالى: «ووالزین يظهرونَ من شام م 
دعودون چو الايتين [المجادلة: .]٤)-٣‏ 

وام الوطم في تهار رمَضَانَ: : فلڪد ب أ هريرة المتفق عليه 
وتقَدَمَ : في «الصوم) 

زوكدًا: كَفَارَةٌ قتل) 3 الب (إلا أنه لا یجب فيها 
إِطعَاة7")؛ قَولِهِ تعالى: ومن فل موتا حَطََام: EE‏ 
۲. ولم يذ كر فيها إِطعَامًا . 


(۱) قوله: (إلا أنه لا يجب فيها إطعامٌ) الاؤلى : لن لا إِطعَامَ فيها. كما 
عبر به في «الإقناع)؛ لان كلام المصنّفٍ يُوهِمْ إجزاء الإطعام» وأنَّ 
شق لما نعو a‏ وانما المراقي الملا يلها 
الإطعامٌ . 
وقد يقال إن الف أن الإطعام بس ين أنواع كفازة”" اللي 
الوَاجِبَةَ به» فيساوي ما فى «الإقناع). (م )۲ 

[1] سقطت: (كفارة) من (أ). 

[] «حاشية الخلوتي) (5/١؟١7).‏ 


(والمعتبَرٌ) في كفَارَاتٍ» من قُدرَةٍ أو عَجز: (وَقتُ وجُوب<"©) 
كمَارَةٍ (كحَدٌء وَقْوَدِ), فيعترَانٍ بوَقتِ الؤبحوب. فمن قذّفٌ وهُو 
عبد م عَتقَ: لم جلد إلا جلد عَبدِ. ومن حيتٌ وهو عَبدٌ: لم رمه 
لكاو فيد لون ب نعل نجه حورن كار الاعيهاز 
فيها بال الؤبجوب29©, كالحدٌء بخلافٍ الیم فَإنّه لو تيم ه4 
E NET‏ وهتا لو صَامٌَ ثم قَدَرَ على الوقبة: اي 
صومه. ولو قَتَلَ ناء وهو رَقِيقٌ» ثم عّق: لم سقط عَنهُ القَوَدُ. 
(وإمكانٌ الأَدَاء“) في الكمَارَاتِ: (مَبنِيَ على) اعتباره في 
(ركاة), وتَّقَدُمَ : أن ١‏ المدهت: : أنه ا للأدَاى لا للؤجُوب . 
ووّقثُ ومجوب في ظهار: وَقت العَؤْدِء وهُو الوطءُ. وفي وَطءٍ في 


ح-- د 


(۱) قوله: ك وجوب) وهو من المفردات. قاله في «الإنصاف)!' 

(۲) فان حَيتٌ بَعدَ عتقه» فكفارةٌ دا" . 

(۳) مذهَبُ مالكِء وأبي حنيقَةَ وأحَدُ أقوالٍ الشافعيئ : أن الاعتبار بحالة 
لادا الوصو أ لدوم لذا 

)٤(‏ قوله: (وإمكانٌ الأداء.. إلخ) هذا مُفرَع على المذهب. فلو كان ماله 
غائاء وبحب عليه العتق» وإن لم يُمكِنْهُ عتقٌ بِشِرَاءٍ نَسِيفَة لم يَلرَمْه 

.)١86/58( «الإنصاف)‎ ]1١[ 

[؟] التعليق ليس في (أ). 

[۳] «الشرح الكبير) (7؟/585). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
حدر ی 
نَهَارٍ رَمضَان: جينَ الوطءِ. وفي قتل: رَمَنَ زُهُوقٍِ الرُوح. وفي يَمِينِ: 

1 ا و ا ي : و 80م ل (N)‏ ر و 
(فلو أَعسَرَ مُوسِرٌ قبل تكفير: لم يُجزْئهُ صَوم”'')؛ لانه غير ما 
وَجب عليه وتَبقَى القبة في ذمّتِه إلى يَسَارِهء كسائر ما وبحب وعجر 
عن أدائه . 
(ولو أَيسَرَ مُعسز) بَعدَ ومجوبها عليه مُعسِرًا: (لم يَلرَمْهُ عتق)؛ 
اعتبارًا برقت الوججوب » (ويُجزئة) العتق؛ لاه الأصل في الكفادات . 
5 (نشتها برب فیړ ل ؛ لإمكان 8 اف رَقمة) ما 
دی لل دن تنكم اوا قبَةٌ؛ بأن كما 5 
أو مَعَ زيادَة) على تمن مثلهاء (لا تُججف) به» ولو کثرت؛ عدم 
تكدُرهاء بخلافِ ماءِ وُصْوءٍ. 
00 يُمَكِنهُ سْرَاوٌّها (نَسِيئَة» وله مَال غائبٌ) يَفِي مناه 
FC‏ بن مُوّجُل) يَفِي بِتَمَيِها النّسِيعَة؛ لاله للا غا يه فيه 
و(لا) يَلرَمُ عِتَقُ لمن قَدَرَ على رة (بهبة)؛ بأن هبث ل ي أو 


)١١‏ وكذلك: العَبد إذا ee‏ جارٌ له العتقٌ. قاله القاضي وغيزه. 


05 اط 

(و) يُشترط للزُوم عِنْقِ: أن 8 الرقبة (عمًا يَحَتَاجْهُ) مَن 

جَبثُ عليه (من أدلنّى مُسكن صالح لمثله لمثله» و) من (خادم؛ لون 

8 لا يَحْدُمُ تفسه» أو) ل( عَجزه) عن خدمَة نَفِسِه. 

(و) أن تفضل عن (قركوب» وعَرْض بذلة) يحتاج إلى 
استعماله» كلباسه» وفرشه» وأوَانيه» وآلة حرقته. 

(و) أن تفضل عن (كثب عام يحتاج إليهاء وثياب تَجَمّلِ) لا 
َرِيدٌ على مليوس مثله. (و) عَن (كفايته» و) كاي (مَن يَمُونَهُ 
دائمًا» و) عَن (رأس ماله لذلك) أي: لِمَا يَحتَاجَهُ و كمَاتته 


(1) بالذّالٍ المعجمّةء وهي التي يَلبِسُها عليه دائِمًا. وأا الذي يلجشها في 
الجَمْعَةٍ والعِيد- وهي التي يتجكل في العيد بها - فَإنّه يلرَّمُهُ يَيعُها. قاله 
]١1+ 8‏ 
TT‏ 

(؟) وقال في «الشرح)7"!: ويْرَاعى في ذلك الكِفايَةُ التي يحرم مما أخذ 
الرّكاة. 
[ يعني : فحيت مُنِعَ من أخدٍ الزكاة» وبحب عليه العتق» إذا وَجَدَ ثَنَ 
رقبَةِ فاضِلًا عن كفايته. وحيثٌ جار لهُ أذ الزكاق» لم يجب عليه 
العتق] '. 


]١[‏ التعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري في «حاشيته». 
[؟] «الشرح الكبير) (۲۹۳/۲۳). 
]٣[‏ ما بين المعكوفين ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
حا N‏ سس سيت 
وعياله» (و) عن (وَفاءِ ڌين) للهِء أو لادم ڪال أو مُوَجل؛ لان ما 
استغرقتة حاجة الإنسَانٍ كالمَعدُوم فى جوَاز الانتِمَالٍ إلى بَدَلِهِء كمَنْ 
وَج ماءً يَحَاجٌ إليه لِعطّش» لَه له الانتقال إلى اليم . 


فان کان له حادم وهُو من يَخدم نَفسَه : لزِمَه عتقه؛ لِمَضْلِهِ عن 


ص 


وما يحتاجه 4 لأكلٍ الطَيِبٍء ولس التاعِم : : يشتري به» ولو کان من 
أهله؛ لِعَدَمِ عِظّم المَشَّقَةِ فيه. 


(ومن لَهُ قوق ما صلخ لمثله» من خادم ونّحوِه)» کم ركوب 
ومتسكن» (وأمكن بيه وسْرَاءُ) بَدَلِ (صالح ليله و) شِرَاء (رَقة 
ِالفَاضِلٍ: لزِمَه) العتق؛ لقدرته عليه يلا ضَرَرِ. 

(فلو تَعَذّرَ) لِكُونٍ لتاقي لا ييلع تمن رَقَةِ: 4 يَلرَمَهُ. 

(أو كان لَه سُرَيْةَ يُمكنُ بيغها وشْرَاءُ سُرَيّة ورَقَبٍَ بتَمبها: لم 
يَلرَمْهُ) ذلك ؛ لأنَّعََضَه قد يع بتفسٍ السْريّة» فلا قوم يها مقاتها. 


صر 


(وشْرط في) إجرّاءٍ (رَقَبَةٍ في كَفَارَة) مُطَلَقَاء (و) في (نَذر عتق 


ار 


طق : سلام)» ولو کان المُكَمر كافرا؛ لقو تعالى : ومن ل 


)١(‏ وعن أحمد: أنه يجزئ ما عدًا كفارَة القتل» من الظهّار وغيره» عتق 
رَقبةٍ ذميّة. وهو قول عطاءء والثوريٌ» وأصحاب البأي» وابن 

[11 1 

المتك د 


[۱] «الشرح الکبیر» (۲۹۸/۲۳). 


كتَابُ الظهار EY‏ 

مَؤّمِنًا خَطَنًا فَسَحَرِر رقب ل مسو 4 [النساء: ۹۲] . وألجق بذك باقى 
الكقّارات؛ ڪه للمُطلق ST IT‏ فل تعالى : 
لرَاسَْئدُوأ هيبن ين ريلم [ابقرة: 0006 على قَوله: 
سدوا ذو عَدَلٍ نک [الطلاق: ۲]» بجامع: أن الإعتاق 
يتصَّمّنٌ تفريع العتيتي المُسِلِم لعبادَة رَبِ» وتكميل أحكامه» ومَغُودَة 
الل و شرع إعتاقه في الكقارة؛ تحصيلا لهذِه 
المَصّالح. وحمل التَدْرْ عَلّيها؛ لان المُطْلّقَ من كلام الآدَمِيَ بُحمَل 
على المُطلّق من كلامه تَعالى . | 

(و) رط فِيهًا: (سَلامَةَ من عيب مُضِرٌ ضصَرَرًا بيا بالعَمَلِ)؛ لأَنَّ 
المَقصُود تَملِيك القِنّ نَفْعَه وتَمكِيئُهُ من التصَدْفٍ لِتفسِهء وهذا عير 
حاصل مع ما يضر ِالعَمَلٍ كَذَلِك. 

(كُعَمّى)؛ لأنَّ الأعمى لا يُمكِنْهُ العمل في أكثّر الصّتَائِع 

(و) كد شَللٍ د أو رجل» أو قطع إحدَاهُمَا) ؛ لان الد آله الببطش 
ادا لاسر ٠‏ فلا يها له كثيڙ من العمل مع تلفي أحَدهماء أو 

(أو) قطع (سَبَابَق أو) أصبع (ؤشطى. أو إبهام من يَدِ أو 


a‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
0" بع فيه «الشقیح». وقد د كرت کلام الڪجاويٰ“ 
رجل ') تَبِعَ فيه «الشَقَي)” '. و ت كلام في 

ير 


000 


00 
000 


[1] 
[۲] 
["] 
[٤ [ 


قال في «الإنصاف) ٠‏ : مفهومٌ كلام المصتف : أنه" لو قطعَ إبهامُ 
ال جل» أو سكابتها : 0 لا يَمنْعْ م الإجرّاءَ. وهو ظاههة كلامه في 
«المغني)» و(الشرح)» و(الوجيز) . وقطع في «الرعاية الكبرى) : أنه 
لا يمبَعٌ الإجرّاءَ قطغ أصابع القَدَم . 
والذي قدَّمَه في «الفروع) : أن حكم القطع من الوّجلٍ كم القطع مِن 
اليَد. 
ا لوھ ا ت ۳ 

بع المصتف المتقح في الَّسويَة بين الي والرّجل فيما تقد نقده1". 
قال الحجاويٰ في «حاشية التنقيح)“: ولم نَرَ من قالهُ 58 
اطلعتا عليه ِن كلام الأصحاب» وظَاهِرُ كلامهم وو ذلك 
لا يضر بعمل الرَّجُل» وهو المشئ. وقد صِرَحُوا أن العَرَجٌ الِيَسيرَ لا 
يَصْرٌ» فكيف يضر قط إبهامها أو غَيرها؟! بل لو قطعَت أصابعٌ الول 
يا أجرّاً. قطّعٌ به في «الرعاية الكبرى». 
خا لي A‏ 
أن المقدّمَ أ م القطع من الوّجلٍ محكمُ القطع من اليَدِ» > كما صرح 


.(“TIYT) «الإنصاف)‎ 

سقطت : (أنه) من (أ). 

اق ل فى الأضا.. 

في (): ( في الحاشية) وانظر: «حاشية التنقيح ) ص .)15١0١١(‏ 


کتاب الظهار KD‏ 
(أو خعر روصي و وال تفع يده بذلك. 
(وقطع أن بن إبهام أو قلغ ثفن من غيره) أي : الإبهام: 
(كعقطع لأصبع (کله) ب لذاب مَنْفْعَةٌ عة اصع بذلك. 
(ويْجِزِىٌ من قَطِعَتْ بنصره من إحدّى يَدَيه) وخنصرة من 
الأحرى» (أو) طعت عد من إحدى (رجليهء و قَطعَتٌ ( خنصرة 
من الأخرى) ؛ مَقَاء تفع کل منهمَا. 
(أو ججدِع7) أي: فطع (أنفُه): فجرئٌ (أو) مُطِعَ (أَذُله أو 


به في «(الإنصاف). انتهى . 

وبهذا تعلم أن فو فن ا ارا عا لو کان من يَدَينء لا عما 

8 5 ٤ 

إذا كان من رِجلٍ. (ح م ص) 

عبارة (الفروع)1": ويُشترط لسلامَة مِن عيب يض بالعمل ضررًا 

8 كتنى» رتل كد ار رج ارقم أميع سا 3 أو ُشعلى . 
)١(‏ في «مختار الصحاح): الجَدْحٌ: فطع الأنضِ» وقَطِمُ الأذْنِ أيضاء 

وقطع الك والشََة. وبابه: «قطى“. 


.)١١٠١ 2/١١ «(ح م ص» ليست في الأصل» وانظر : «إرشاد أولي النهى)‎ ]١[ 
.)۱۹۱/۹( «الفروع)‎ ]۲[ 

7[ سقطت: ضرا ا من( 

.) «مخختار الصحاح) : (جدع). والتعليق ليس في‎ ]٤[ 


BS 


E 5‏ ن س اد اورت مع ا ده 
يُخْنَقْ أحياتًا)؛ لأنّه لا يَضُْ بالعمل. 
TCT T‏ و ل . 
(أو علق عِتَقُهُ بصفَة لم تُوجد)؛ لأنَّ ذلِكَ لا أثر لَه بخلافِ مَن 


عُلّنَ عِتَقُهُ بصِفَةِ فتاه عِندَ وجودهاء فلا ُجزئ؛ لان سب عِتقِه 
انعفد عند ومو الصّمَدِ فلا يمك صَرفه إلى غيره. 
كذًا: لو قال: إِنْ اشتريئك» أو: لكك فأك حو فلا تجرد 
خلا ما لوق حي ع م اشتَرَاة لها . 
(و) يُجرئ: (مُدَبْرَه وصَغِيرٌ) ولو غَيرَ مُمَيّر» (ووَلَدُ زنی» وأعرج 
يَسِرَاء ومَجِبُوبٌ, وحَصِيٌ) ولو مَحبُوباء وص وأخرس ثُفهَمُ 
إشازثة”". وأعوَز) وأبرصٌ» وام وتحؤة» (وقرهُون, ومُؤْجَو: 
وجَانِ» وأحمَّقٌ, وحامل) ولَهُ استاء حملها؛ لأنَّ ما فيهم من التّقُص 
لا يصو بالعمَلِ» وما فيهم من الوَصْفٍ لا بور في صِكة عِتقهم. 
(و) يُجرئ: (مُكاتبٌ لَم بود سَينَا) من كتابيه("؛ لاله رمه كاملة 


)١١‏ قوله: (تفهم إشارته) وفي (الإقناع)1"]: فإن فهمّت إشارته» وفهچ 
إشارَة غیره» أجرأ. 
قال في «الإنصاف)1"؟: وأما الأحرَسٌ الذي تُفَهَمُ إشارثة) ويفهه 
e‏ . المذهب : أنه جرا. 


E 

3 
ے٣‎ 
e 


.)٥۹۱/۳( «الإقناع»)‎ ]1[ 
.)7١ 5/9579 «الإنصاف)‎ ]۲[ 


كاب الظهار < E‏ 
سالِمَة لم يحصّل عَن سَيءِ منهًا عِوَض. 

و(لا) بُجزئ (مَن) أي: مُكاتتٌ (أذّى) منها (شَّيئًا)؛ لحصُولٍ 
البو عن اود "كبا ار ا يدش 17 

(أو اشثريَ بشرطٍ عق ): فلا د بُجزئ؛ لان الطاه: ن البائ 
ا و كتقو ده 

e r‏ ولك ا فمَعل: لم يُجْرِثه 
عنهاء وَوَلاُهُ له» ولو رَد العِوَضٌ بعد التق . وإِنْ قَصَدَ عِتَقَهُ عن 
الكمّارَةٍ وَحدّهاء وعَرّمَ على رَد العوّضء أو رَدَهُ قبل العتق» وأعتَقَهُ عن 
کفارته: اه 

(أو يَعتِقْ) على مُكمّرٍ (بقرابة): فلا يُجزثُهُ؛ لقوله تعالى: 

م فْسَحَرِرٌ رقب [المجادلة: ]٣‏ . والتحرِيرُ فعل العتتي» ولم يَحصّل هت 
كذلك. ولأ عق شستحق بغي صمب الكقارة. 

و(لا) يُجزئٌ: (مرِيضٌ مأَيُوسٌ) ينه لعَدّم مكيه ِن العمل . (و) 
لا (مغصضوبٌ منة). 


وعَنه: لا يجزئ مُطلعًا. ا سواءٌ ادى عر كتايته شيعًا 1 لا. وهو 
مذهب مالك والشافعئ وأبى ا 

010 قوله : (بشرط عت ) ظاهزه : ولو عن ذلك الواجبء أو تلك الكفارة 
بعَينِها. وفيه نظ وفاقا للحجاويٰ في واجب مُعيّنِ فقط . ( تاج ". 


7[ (حاشية عثمان) (557/14). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ج و سات 

(و) لا يُجزئ : (زَمِنّء ومُقعد)؛ عدم تَمَكنهِمَا مِن العَمَل في 
أكثّر الصَّتائع. 

e‏ نجيف عاجڙ عن عَمَل)؛ ر كمَ ريض مأيُوس 
من بره . 

(و) لا جزئ: (أخرَسُ أصَمُء ولو فهِمَتْ إشارَتُ)؛ لاله ناق 
قد حاسَّينِ انق بتقصهما ية تقْضًا كثيرا. وكذًا: حرس لا 
فم إشارئه» (ومَجِنُونٌ مُطبق)؛ لاله : يمغ من العمل بالكلية 
يه سياد أن ووک یز معطي فد يترا بالسَّكُ . 
فان أعتقة ثم بين بین بعد كوه حيًا: فإنه تُجزئ» و لا الجا “قاله 58 
«الإنصاف). 

(و) لا (مُؤْصّى بخدميه أبَدَا)؛ لتقصهء (أو أمُ وَلَِ)؛ لاستحمّاقٍ 
عنقا بسب آخَرَ (و) لا (جَنِينٌ)» ولو ولد بعد عِتقِهِ حيّا؛ لاله لم 
تثب له أحكامٌ الدّنَا بَعْدُ. 


01١‏ لاا اا فاا : دائ يأحذ الإبلٌ في أوراكها 
e‏ الأرض. والمُقعد: الأعرم» ل َقعدَ ال 
قال ": رجل رَمِنٌّ: أي: مُبتلى بن الرَمَائة". 


[1] «الصحاح» .)٥۲۹/۲(‏ 
[7] «الصحاح» .)۲۱۳۱/١(‏ 
ال اق اع 


تاب الظهار 


=“ 
>€ 
SIS 


(ومن أعتقّ) في كمارة (جزءَا) من ِن (نمٌ) عت (ما بِقِيَ) 
E bE‏ لاله أُعتَقَ رَه كاملَدً» كإطعام 
ا 

(أو) أعتىَ (نضف فين" ) كين أو نين أو مُختلفين» » عن 
كفارته : (أجرأ)4؛ ذلك؛ لان اققات ا ولا فرق ف 
كونٍ الباقي منهُما خرًا أو رَقِيقًا لعَيرِه. 

ا ده OE D2‏ ا عاك م و 
(لا ما سَرَى بعتت جُزءٍ )» كمن يَملِك نصف قن وهو مُوسڙ 


)١١‏ قوله: (ومَن أعتّقٌ جُزءًا.. إلخ) ظاهده : أنه لا تقعٌ الشراية في باقيه إذا 
كان كله ولح وظاهر ما في «الإقناع) و«شرحه) بُخالفه» فلبِحدّر. 


لم 
(غ ج( / 
(۲) قوله: (أو نصفٌ قئين) وكذا: الهديّء والأضحيةء والعقيقَة. 
وعقمان1. 


قلتُ: نفل في «القواعد): إجراءَ صمي شاتين في الهدي عن 
(۳) قوله: (لا ما سَرَى بعتق جُزءٍ) ظاهره: سواءٌ كان الجزءُ الثاني في 

ملكه» أو ملك الغَير. 

وفي «الإقناع» تفصيل» وهو أله إن كان ما سرى إليه العتق ملكا له 

OE ES‏ وإن كانَ ملك غَيرهء لم د يجزثة 


.)۳۲٣/( » (حاشية الخلوتي‎ ]١[ 
.)۳٠٦۳/٤( (حاشية عثمان)‎ ]۲[ 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
بقِيمَةٍ باقيه» أَعتّقّ نِصِمَهُ وسَرَى إلى نَصِيبٍ شَّريكه : فلا يُجِرْئُةُ َصيبُ 

e‏ ى بإعتاقه؛ لان اعرا عير ففلهء وإنما ُو من 

دو عق عة بار با ا إن ظاهوت ين زوجت 
انت حك (ثمٌ ظاهَر: A‏ 
عن کفارته» كما لو نَجُرَهُ عن ظهاره» ثم ظاهَرَ)؛ بأن قال لِقتّه: أ 

ځڙ السّاعَة عن هاري ثمّ ظاهُر» فیعتق› ا 

(أو عَلّقَ ظِهَارَه بشَرطِ)؛ بأنْ قالَ: إِنْ قَدِمَ ريڏ هرو جتي علي 


ذلك الجر ولو نوى عِتقّه عن الكمّارَة» ويلرّمُه عق مِقدَارِه من رقيق 
آخر. رم خ)1'1. وهكذا في «الشرح». 

(1) قال في «الشرح)7'؟: فإن كان العبدٌ كله لَهُ فأعمّىّ جزءًا منه مُعينًا أو 
مُشَاعَاء عبّىّ جمیځه» فان نَوَى TT‏ لان إعتاقّةُ بعض 
العبدٍ إعتاق لجميعه» وإن نوّى إعتاق الجزء الذي 2 بالإعتاق عن 
الكمّارَةٍ دُونَ غَيرِه لم بُجزئۀ عِتقُ غَيره. وهل يُحدَسَبُ له ما نَوَى به 
الكمادة؟ على وجهّين. 

(0) قوله: (ومن علق عتقه بظهار.. إلخ) الظاهه: أن المراد أله على 
عتقه1 "أ لا بِقَيدٍ كونه عن ظهار. 

[1] «حاشية الخلوتي) (5/0؟7). 


[1] «الشرح الكبير) (۳۲۳/۲۳). 
]١[‏ في (): «الظاهر أنه علق عتقه) . 


كاب الظها 
ر ۷.۹ 


IB e 


E‏ (فأعتقه) ای نه عن ظهاره المُعَلق (قيلَهُ) أي : قبل 
وجو شَّرطٍ ظهاره: فَعتِقُ» ولا يُجِزِئُه عن ظهاره إذا جد سرطه؛ لاله 

(ومن أعتق) عن كقَارَةء أو تَذْرِ (غَيرَ مُجزئ» ظانًا إجِرَاءَهُ: تقَذَ) 
عِتَفُهُ؛ أنه صرف من أهله في مَحَلّه وبي ما وبحب عليه بحاله؛ لاله 


وك 
لم يُوْدَهِ. 


اما لو قال له : إن ظاهّرتٌ من زوجتي» فأنت د عن ظهاري . ثي ظاهَر 
منهاء فالظاهر : أنه يجزئّه ؛ لاله إنما علق عِتقّه المقكد بكونه عن ظهار» 
فلئراجع. (م خ)' ". 

& د د 


]١[‏ (حاشية الخلوتى) (5/5؟7). 


ات 


حاشية أبا بطين على شرح منتّهى الإراةا 
اي اه 
( قضلٌ) 

(فإن لم يَجد) رقب كما ّدم (صَامَ) ) المكمد ( خُرَا) کان أو 
مبكضَاء (أو قِنّا: شَهِرَئْن)؛ للآية والأخهار. 

(ويلرمة: تبِييثُ اليْة) لصوم كل يوم كما تقدمَ في «الصوم». 
(و) يَلرَمُْ : (تعييثها) أي : النئة (جهة الكَفَارَة) ؛ لحديث : «وإنّما ِكل 
امري ما نَوَى)1"! 

(و) يَلرَمْهُ: (التمَابُعُ) أي: تتاب صو اوري بأن لا يمدق 
عد للآية. (لا نِيّثهُ) أي : التتابُع» بل يَكفي * و بايغل 

عة الكَكَعَات» ببخلافٍ الجمع بين الاو 250 E‏ 
إلى ني اتر حص . 

(وينقطع) تاع : (بوّطء مُظاهَرٍ منهاء ولو) كان (ناسيًا)؛ لعُمُوم : 
#فصيام شين مُتََابِعَينِ من بل أن يماسا 4 إا 4 رو دان 
الوطء لا يُعَدَّرُ فيه بالتسيانِ. (أو) كان وَطْوُْ (مَعَ عُذر بي الفطر) 
كمَرّض وسَفر» (أو) کان وَطوه (للا'“)» عامِدًا كان أو ناسيًا؛ لموم 


)١(‏ قوله: (أو ليلا) وهو قول مالك والثوريٰء وأبي عُبِيدٍ» وأصحاب 
الوأي . 
وعنه: ٠‏ ينقطع التتابع بو طئه ل ا وهو مذهَبٌ الشافعىٌ . 


[۱] تقدم تخريجه .)5١5/١(‏ 
[] في (): ( بوَطيّه ناسِيًا) . 


الآية. ولأنَّهِ نَحرِيعٌ للوَطءٍ فلا يحص اهار ولا الذّكرَ. وكوطيها: 
لمشهاء ومُبَاسَرَنُها دُونَ الفرج على وجو بطر به وإلا لم يَنقَطِع التَنَابْعُ. 
,)( ينقطع التَتابُعٌ : بوَطئه (غيرَها) ا المُظاهَر منها (في) 
الأحوّال (الثلاثة) أي ابرع و يح الفطرّ» وفى ي اليل ؛ لان 
عرس مله ولا هو محل لتاب الصّومء أشبة الأكل. 

(و) يَنْقَطِعُ تتا غ: (بصوم غَيرِ رَمضَانَ) ؛ لاله 7 شي ل 

تَحَوْرُةُ مِنه» أشبة ما لو أفطر بلا عُذْرٍ. (ويَقَعٌ) صَومُهُ: (عَمَّا نوَاهُ)؛ 
E‏ لم يتعيّن ا 

(و) يتقطع تاع : (بفطر) في أثناءِ الشّهِرَين (بلا غذر)» ولو ناسيا 
جوب لاع أو ظنًا أنه أت الشهرين» كما لو ظنٌ أن الوَاجب سَّهز 
واجد. 

و(لا) ينقطع ابع (ب)صوم (رمَصًانّ)» ولا بفِطر فيه 
ونَحووء (أو فطر واجبء ك)فطر بوم (عيلٍ) وأئام فر 


د ٠‏ ول ا د ١( as.‏ ل قر 7 , 
(وحَيض» ونفاس, وجُنُونِء ومَرض مَخْوّفٍ''')؛ لعن رمَضَانَ 


ومَْهَبُ الشافعيئ أيضًا: أنه لا ينقَطْمٌ التتابعٌ بوَطيها ناسيّاء وهو رواية 


عن ا 


)١(‏ وقيل: ينقطع التَتَابُعٌ بالفطر لمررض مَحُوفٍِ. وهو قول اصحاب الكاق؛ 


[1] انظر: «الشرح الكبير) (۳۳۸/۲۳» ۳۳۹). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
7 ا سامت e‏ 
لصوم الواجب فيه وتَعيّن الفطر في تلك الأيّام. ولأنَّ الحيض» وما 
a‏ يُمكن التحَدُرٌ منها. وكذا: E‏ جَميعَ اليوم. 
(و) لا يتقطغ باغ بفطر (حامل ومز حَوفًا على أَنفْسِهِمَا)؛ 
انما كالمريض» (أو) فطر (لغذر يِيحْهُ كسَفر(", ومَرّض غير 
مَحُوفٍ)؛ لشَّبَهِهِمَا بالمرّض المَحُُوفٍ في إباعةٍ الفطرء (و) كفطر 
وعا وترم صر ولَدِهِمَا) بالصّوم؛ لإباعةٍ فطرِهما بسب لا 
يتَعلّقُ باحتيارهماء أشبة ما لو أفطرنًا حَوفًا على أَنفْسِهِمَاء (و) تير 
(مُكرَهِ) على فطر» (ومُخطئ) کاکلِ يظنه لیلد فبان تَهارّاء (وتاس)؛ 
لبقاء صَوم المُكره والتاسي» وعُذر المُخطئ. ولحدِيثِ: «عفِي ا 
عن الححطأ والتسيانِ وما استُّكرهُوا عليه»'. 
(لا جاهلي) بوجوب التتَابُع» فلا يُعذَرُ بذك إذا أفطرء بل يَنَقَطعُ 
E‏ يُمكنه التَحدُر منه بشؤاله عنه. 


)١(‏ وقيل: يَنقَطِعْ التتايعغ بالفطر في السفر. وهو قول مالكُ» واصحاب 


الوأي . 
¥ ¥ د 


[۱] تقدم تخريجه (۲۱۸/۱). 


E 


كاب الظهار 1 سم 
( قضلٌ) 

(فإن لم يَستَطِغْ صَومًا؛ لبر أو مَرَضء ولو رجي بُرْؤٌةُ)؛ اعتبارًا 
بوَقتِ الومجوبء أو (يخاف زيادئهء أو تَطَاوْله) أي: المرضء 
بصومه» (أو) لم يستطع سو (لشبق) قال في (الإقناع) : أو 
ا ی ر ب ای و 
لر منت فإطعام سِيَينَ E‏ لكا م E‏ 
اة أُؤْس بى الصامتِ بالصّوم الا رمام ا 
کبيڙ ما به من صِيَام . قال: «فليطعم سين مسكيتا»". ولا أَمَرَ سَلمَة 
ابن صخر بالصيام» قال: وهل أَصَبتُ ما أَصَبتُ ey‏ قال : 
«فأطعة)1"". فَتَقَلَهُ إليه لََا أخبره أن به من الشبق والشَّهوَةٍ ما يَمبَعْهُ من 


0 1 


0 


)١(‏ قال في «الإنصاف)1'!: عَدمٌ استطاعَةٍ | إا لكبر» أو مَررَضٍ 
مُطلعًا . وقال في «الكافي» : لِمَرَض لا يُرجَى 1 

(؟) قول «الإقناع»: (أو لعف عن مَعيشَيه) نقلهُ في «الإنصاف» عن 
«الترغيب) e‏ قال : وو لافنا ا 


u‏ داود» وغيدول*] 


[] أخرجه أبو داود (۲۲۱۲). وتقدم تخريجه (ص۱۷۹). 
[؟] تقدم تخريجه (ص‌۱۹۰). 

رمع «الإنصاف) (۲۸۳/۲۳). 

3 انظر: «الإنصاف) (۲۸۳/۲۳). 


3 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
الصوم. وفيس عَليهِمَا م في مَعَنَّاهَمًا . 
ويُشْتَرط أن یکوت الميسكينٌ: (مُسلماء حرا ) كالرّكاة» ويأتى 
حكم المكاتب. (ولو أنقى) كرّكاة. 
(ولا بض وَطءٌ مُظاهَرٍ منها أثتَاء إطعام) اك كناك انا 


5 


ك 


عشتي» كما لو عمق صف عَبلء ثم ويل ثم ا شترى باقِبَهُ وأعتّقّهء فلا 
يَقَطْعْهُمَا رَه وتَقَدّمَ: أنه مُحَهمٌ . 

(ويُجزئ: دفغها) أي: الكمَارَةِ (إلى صَغير من أهلها). كما لو 
کان كَبيرَاء (ولو لم يَأكل الطعام)؛ لأنّه حو مُسلِع مُحتاخ» أشبة 
الكبير. ولځوله في عمُوم الآية- وكدًا: الرَّكَافُ وتَقَدّمَ-ء وأكلة 


(1) قوله: (خُرًا) انظر: هل هو احترارٌ حٌى عن المُبعُضٍء أو يُجزئٌ دفغه 
إليه كالب كاة؟ . 
وظاهر «الإقناع) : أله يغوي دفعها إلى المبعّض؛ لذن قال : ١يُجئ‏ 
دفغھا' ٣‏ إلى کل مَن يجورٌ دفغ الزكاة إليه). وتقدّم أنه يجورُ دَفغ 
الزكاة إلى المبعض› فيكونٌ قله : «وحدًا) . احترارًا عن القن الصَرفٍ» 
وفي قول شيخنا في (الشرحع["!: « كالزكاة), إشارة إلى ذلك . 
فتدبر. (م خ )۲ 

(؟) قوله: (ولا يَصُُ) أي: لا يبطل» وإلا فالخرمةٌ حاصِلَةٌ. 


]1[ سقطت : (إلى المبعض لأنه قال: یجزئ دفغها» من (أ). 
[1] في (أ): «الشيخ في شرحه». 
”ع في (أ): «إشارة إليه قاله الخلوتي» وانظر: «حاشية الخلوتي) .)۳٠۸/١(‏ 


كِتَابُ الظهار e)‏ 
للكمَارَةٍ یی بِشَرطِء ويُصِرَفٌ ما يُعطى للصُغِیر إلى ما تحتاج إليه ما 
يم به كِفَايه» ويَقِضُهَا له و 

(و) يُجرئ: دفغها إلى (مكاتب)؛ لأنّه يأحذ من الرّكاةٍ لحاجةء 
أشبة الحو المسكِين» (و) إلى (مَن يُعطى من رَكاة“ لحَاجة)» 
كفَقِير؛ ومسكين» وابن سَبيل» وغارم لِمَصلَحة نَفسِه؛ لأنّ ابن اليل 
والعًارمَ كذلك يأخُذانِ ا فا في مَعتى المسكين. 

3 د دفها إلى (من ظَبَّهُ مسكيئاء فبانَ غَنِيًا) کال كاة؛ 

(و) يُجزئ: الدَّفْعُ (إلى مسكين) واحِدٍ (في يوم واج من 
كَقارتينَ) فأكتر؛ لاله دع القَدْرَ الواجب إلى العَدَّدٍ الواجب» أَسْبة ما 


ب 08 يَومَينِ. 

و(لا) يجزر د کفارته (إلى مَن تَلرّمْهُ هُؤْنتُهُ)؛ لاستغتائه بما 
عت ل َة ولأنّها لله فلا يصرفها لتفعه. 

روه بُجزئ (تَردِيدُها على مسكين) واجِدٍ (سِمينَ يَومّاء إلا أنْ 
لا يَجد) مسكيئًا (غيرَهُ)) فيُجزثه ؛ لتَعذَرِ غيره . وترڍيدها إِذْنْ في 
الأيّام المتَعَدُدَةٍ : في مَعنّى إِطْعَام و يدقع به حاجَة المسكين 


و ع 


(۱) قوله: (ومَن يُعطى من زكاة. .إلخ) واقتصّرٌ ابن القيم في «الهدي) 
على الفقرَاء والمساكين؛ لظاهر القرآن". 


ا ان ن ف الأصل . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 
و 
في کل يوم» فهو كما لو أطعم في کل يوم واحدّاء نكأنهُ أطعَم العَدَدَ 
من المسَا كين . والشَّىِءٌ بِمعبّاة يَقُومُ مَقَامَه بصُورَتِه عند تعذرهاء وَلِهّذَا 
شُرعَتَ الأبدال؛ لقيامِها مَقَاءَ المُبدلاتٍ في المَعتى . 
(ولو قدّم) تحؤٌ مُظاهر (إلى سِتينَ) مسكيتا ( سِمَينَ مُذَا) من بد 
أو ما يموم مَقَامَها م من باقي ما بُجزئ (وقال : هذا بتكم فعَبلُوهُ, فإِنْ 
قال : بالسّويّة : : أجرّأمة ذلك «وإلا) يقل : بِالسّويّة ر جره (ما 
لم يَعلّم) مقر (أنّ كُلا) من المساكين (أَحَذَ قَدْرَ حَقّ) مها قَدَمَه 
لهم» فيُجِرِئهٌ؛ لحصول العلم بالإطعام الواجب . 
(والواجبٌ) في او (ما يُجئ في فطرة : من مل بر 
وهو: نِصفٌ قَدَح بكيل بنا مر . (ومن غيرِه) أي و 
الاق والشمر. وال الأَقِط : ا نصف صَاع» وذْلِك 


)١(‏ واختار أبو الخطاب» والمُوفْقُ: إجرَّاءَ الإخرّاج من قُوتٍ بَده» وإن لم 
عرق فى د و اا وهر مدقت ا 

00 اد يقار الواجب ين ذلك مُختلف فيهما؛ لأنّ الواجب في الفطرة 
أربَعة أمدادٍ من أ واحدٍ منهّماء وأمًا هنا فالواجث مد من البلا 
أونصف صاع من غيره. وربما أُوهَمم كلامّه عير ذلك. قاله 


- 


17 
الخلوتي1 ''. 


. (حاشية الخلوتي) (7”757/5). والتعليق ليس في الأصل‎ ]1١[ 


کتاب الظهار 

روش إخزاج م مع) إخراج (مجزي) بها سبق نضًا. 

وإخرا الحبٌ أفصّل عِندَ أحمَدَ من إخراج الذّقيتي والسّويق» 
واو اا رغ "كن الت 
SS ١‏ ا 

(ولا جز خبرٌ) ؛ روج عن الكيلٍ والاذخار» أشبَة الهريسة. 

(ولا) ُجزئ في كمَارَةٍ (غَيرُ ما ُجزئ في فطرَة» ولو كانَ) ذلِكَ 
قرت بلّده)؛ لان ال و للمكمّر عَنهُ کا 
طهر للصائِم» فاسيا في الحكم . 

قلت : فان عُدِمَتَ ااا اا ف ما قات من 
حَبٌ وثمر» على قياس ما تَقَدَّمَ في الفطرة. 

(ولا) ُجزئ في كَمَّارَةٍ (أنْ يعّدي المسَاكين» أو يُعَشَيَهُه0'))؛ 


2 1١ 


)١(‏ وعن أحمد: يجزئه إذا أطعَمَهُم القدرَ الواجبَ» وهو مذهَبٌ أبي 
حنيفة ة. وأطعم أَنّسٌ في فِديَةِ الصَّيَام!' . قال أحمدٌُ: أطعَم سَيمًا كثياء 
5 
وصتحَ الجقان. تھی ا 
تقل أبي داوة وير قله قا . E‏ ف ۹ Bb:‏ 5 
ولحمًا إن قَدَرتَء أو مِن أُوسَطٍِ شي 


[1] أخرجه ابن أبي شيبة .)١71711(‏ 
[۲] انظر: «الشرح الكبير) 5ه ؟). 
[۳] انظر: «الإنصاف) .)۳١۹/۲۳(‏ 


EE 


9 حاشية أبا بطين على شرح فتهي الإراقات 
1۸ 

لأنَّ المنمُول عن الصّحابَة إِعطَاؤُهُم. وقال عليه الشلام إكعب في 

فديَة الأَدّى : «أطعم ثلاثة اصع من تمر ست مسَاكينَ)! [J‏ لاه ل 


و 


ائ 


[YJ 


3 ل للفقرًاء e‏ شه الإ كاةء (بخلاف 0 إطْعَامهِم) 


. فيجزئ أن ديهم أو تشه ؛ ل 5 تَذْرِه‎ a 


واختارٌ الشيحٌ أيضًا وجوت لاذ إن كان يُطعمه أهله. 

بقل عن الصّحابَةٍ أيضًا الإطعَام» فروى ابن أبي حاتم عن علي رضي 

الله عنه» قال: ين أَوْسَطِ ما يو هيکم : يڙ وي وخُبر 

وسَمْنْ. 

وروی عن ابن عُمرَ رضي الله عنه قال: ومن أَوَسَطِ ما تظعِمُونَ 

أهليكم 6 : الحبرُ واللحم» والخبرٌ والشمن والرَّيتُ» والحُبرٌ والّمدُ. 

ومن أفضل ما تُطعِمُونَ أهليكم : الحيرُ واللْحمُ . 

وروى ابن أبي حاتم عن عل قال : بغديهہ وع 

وقال الحسَنٌ وابنٌ يرين يفيه أن يُطهِم عشَّرَةً مسا كين - يعني : في 
كمَارَةٍ اليمين - أكلة و اعد خا ولجها راد الحسة : و 

لحمّاء ر تعد وا أى ا وو ن 


شبَعُوا 


ره 
- يبسبعو e‏ 


أخرجه أحمد »)۱۸۱۲٤ ۰۱۸۱۲۳( )٤۸/۳۰(‏ ومسلم .)۸٤/۱۲۰۱(‏ وأخرجه 


البخاري )٤٥۱۷(‏ بنحوه. وانظر ما تقدم 2559/١‏ 5/4). 


تكررت: «وروى ابن أبي حاتم عن علي قال: يغديهم ويعشيهم) في (أ). وانظر: 


اتسينا 'ابن أب عانم 1 307 نلو للم 


كِتَابُ الظهار 


(ولا) تُجنُهُ (القِيمَةٌ) عن الواجب؛ لظاهر قَولِهِ تعالى : «إفإطعام 
سن مىكا [المجادلة: 4]. وكالرّكاةٍ. 

(ولا) يُجرئ في كقارةٍ (عِتقٌ و) لا (صَومْ و) لا (إطَعَامٌ إلا 
بيِ)؛ بأن يَنويَهُ عن جهة الكمّارَةِ؛ لحديث: «وإنّما لكل امرئ ما 


ر ے 


م ولاه يحتف وجه فيقغ برعا ودرا وكفارة» فلا ييصرفه 
ا الكمّارة إلا البيدٌ. 

دولا تكفي ز ية التَقَدب ) إلى الله ؛ (فقط) ع دُونَ نكة الكمارة؛ 
شن قوب إلى واجب ومندوب. ومَحل النية في الصّوم : اليد 
وفي 7 1 مَعَه 1 قبل سير" 


سے هو سے س 


اتاد 
(وَيَلرَمْهُ مَعَ نسيّانه) ا ا (کفارة واحدة)) ينويهًا التي 


ف نة العتقع أو ١‏ لصوم أو لإطتاب - ل ا ليه د 


)١(‏ قوله: (مع نسيانه) أي: نسيانٍ الجب. 
وقوله : ( كفَارَة واحدّة) لم بن هنا: هل كفي أدتاهاء أو بعت 
أعلاها؟ لكنّه قدم في آخر وباب الشك في الطلاق) ما نصّهٌُ: «وإن 
شك هل ظاهَرَء أو حلّفٌ بالله تعالی» لزه بجنث أدنّى كمّارتّيهما). 
انتهی . 


[۱] تقدم تخريجه .)١١57/١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


عَليه. (فإنْ عَيّنَ) سا (غيرَهُ) أي: غَيرَ السب الذي وجَبَتُ فيه 
لكمّارَةُ (عَلَطاء وسََئها من جنس يعَدَاحَل) كمن عليه كمَّارَُ مين في 
u‏ فتوَاها عن يَمِين قيامِ» ونّسِيَ يَمِينَ اللبس: (أجِرَأةُ) ذلك (عن 
الجميع) أي: جميع ما عليه من كمَارَةٍ الأيمَانِ؛ لمَدَاخلها. 

(وَإنْ کائت) عليه كَمَارَاتٌ (أسبائها بن جنس لا يََدَاخَلُ) کمن 
ظاهَرَ من نسائه بكَلِمَاتِء لِكلّ واجِدَةٍ بكلمة» فتوى الكَقَارَةَ عن 


ظِهَارِهِ من إِحدَاهُنٌّ : أجرَأةُ عن واحِدَّةٍء وإِنْ لم يُعيْئُها؛ بأن يقول: هذه 


عن كَمَارَة لاه وهذِهِ عن كمَارَةٍ فُلانَةَء فتجل له واجِدَةٌ غير مُعَيَةِ. 

قال في (الشرح) : وقياس الْمَذْهَب : ان يقرع بيهن ) تحرج 
المُحَللَةٌ مِنهُنٌّ بِالقُرعَةِ. وجرَّمَ به في «الإقناع) . 

(أو) كانت عليه كفارَات من (أجتاس, كظِهَارٍ وقتل» و) وَطءٍ 
فى (صَوم) رَمِضَانَ أَدَاءَ (ويّمين) بالله تعالى» (فتَوَى إحدَاهًا) أي : 
الكفاراتٍ: (أجرًَأ) المُخْرَج (عن واجدة) منهًا. 

(ولا يَجبٌّ) أي : لا يُشترَط لإجرّائها (تعيينُ سَببها) من ظهار أو 
قتلء وتحوه؛ لأنّها عِبِادَةٌ واحِدَةٌ واجبةٌ» فلم تَفتَقَو صِحَحَةٌ أدائها إلى 
تعيین سَبَبها) كما لو كانت من جنس . 


قال المصنّف فى «شرحه): («لأنَّه اليقينُ وما عدَاةُ مشكوك فيه 
والأحوّط أعلاها)». انتهى . قاله الخلوت '. 


[1] التعليق ليس في الأصل. وانظر: «حاشية الخلوتي» (94/0"). 


كات اللعان 


يحم 
€ 
“السب 
> 
1١‏ 
١‏ 
١‏ 
1١‏ 


( كتاب اللعَانٍ ) 

من اللّْنِء وهُو: الطردٌ والإبعاد؛ لان كل واج من الو جين يَلعَنُ 
نفسّه فى الخامسَة إن كان E DPE RIG‏ اعذقها عن أن 
كرف كانتا سف ا الا عرف 

(وهُو) سَرعًا: (شَهَادَاتَ مُوَكدَاتٌ أيمّان» من الجانبين» مَقَرُونَة 
بلغن) من زوء (وغصب) من كه (قائمَة مَقَامَ حل قذف) إل 
كانتت مُحصّبَة ة» (أو تعزير E‏ کن كذلك»› (في جانبه» و) 
قائمَدٌ مَعَاء م (حبس من جانبها"). 

والأصلُ فيد : قَوله تعالی : وارب يمون نوج وَل يكل خخ ش11 
َه اش اا [النور: 5]» ولیت سهل بن سَعدٍ في عويمر 


و لو م ا" 
)١١(‏ د لاتوت ات قرا اذى لخر ررك أو بجر 


(۲) عبارة «الإقناع)» و«التنقيح»)» و(المبدع) : ونل زنی في جانيها) 
NY,‏ لان ا 
إلى أن تقو أربعاء أو لاعن فإذا أقدت أو لاعتت» درأت الح 
والحبس بذلك» واتقَطّعء فإن نكلت عَنهُماء حدٌت عد الرنى 
فمن عبر بالحبسء نَظْرَ إلى المبدأء ومن عبر بالحدّء نظر إلى الغاية 
فراجع ( حاشية الإقناع) . (مخ)” 


1 التعليق اليس ف 1١‏ 
[؟] (حاشية الخلوتي) .)51٠0/5(‏ والتعليق ليس في الاصل. 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراڌات 
العجلانیٰ مع امرأته . r ET‏ 

(مَن قذف رَوجته بزنئ» ولو) كان قَذْمُها برنی (بطهر وَطَىْ فيه . 
في قل أو ذَبر)؛ بان قال : ر في قبلك› أو دبرك» (فَكَذَيَتَهُ: 
لَرَمَهُ) أي : الرّوجَ (ما يَلِرَمُ بذ أجتبئةِ) من الحَدٌ إن كاتت مُحصَتَة 
والتّعزير إن لم GC‏ 

(ويسقُط) ما لَرِمَهُ بقَذفِها: (بتصديقها) إِيَاهُ أو بإقامةٍ اة عَلَيها 
بهو» كما لو كان المَقذُوف غيرَهًا . 

(وله) أي: الرُوج : (إسقاطة) أي : ما رمه بقذفها (بِلِعَانهِ)؛ للآيَة 
وَالْخَبَرِء (ولو) لاعن (وَحْدَةُ) ولم لاعن هي» (حَشَّى) ولو كان ما 
أسقطهُ يِعَانهِ (جلدَةَ لم يَِقَ) عَلَيهِ (عيرُها) من حدٌ القَذفٍ. 

(ولَهُ) أي: الرّوج: (إقامَةٌ اليية) عليها (بَعدَ لِعَانِهِ وينت 
مُوْجَبُها) أي: البيّتء من حَدَ الرنَى . 

(وصِقنُهُ) أي: اللَعَانٍ: (أن يَقُولَ رّوجٌ) ارلا (أربَعًا: أشهَدُ بالل 
ٳي لَمِن الصًادِقينَ فيما رمَا بهِ من الزّنَىء ويْشِيرُ إليها) مع 
خصُورِهَاء (ولا حاجَة لأنْ تُسمّى, أو تُدسبء إلا مَعَ عَيبتها. نم يريد 


17[ ارجا البخاري ( »)۷۳١٤ ٤۷٤٥‏ ومسلم TO AE‏ واو داود (ه 5 ۲۲)» 
المزي فى «تحفة الأأشراف» .)١١١/٤(‏ 


تاب العا 
يعدم ا : وأنّ لَعتَةَ الله عَلّيه إن كانَ من الكاذبين). ولا شط 
أن يَقُول: فِيمَا رَمامًا به مِن ازى . 

(لم) تقول (وَوجَةَ أربَعًا: أَشْهَدُ بالله إل لَمنَ الكاذِبينَ فيما رَماني 

به من الزَّنَى . م ريد في خاوِسَةٍ : وأنَّ عضب الله عليها إِنْ كانَ من 
الصّادِقِين). ولا يشرط أن تَقُولَ: فيما رَمَاني به من الرّنى؛ لِظَاهِرٍ 
الاية. 

(فإن نص لَفظ من ذلك) أي: : مجملة من الجْمَلٍ الحّمس»ء أو ما 
تحتل به المعتى» (ولو أت بالأكتر) من ذلك (وحكم) به (حاكة): 
ميبةرة دض الترانا ا - على خلا القياس - بِعَدَدِء فكادَ 
واججاء کسائر اله ارج ا 

(أو بَدَأَت) الرّوجَة ت (به) اف اللّعَانَء (أو قَدَّمَتَ الفضب)؛ أن 
أت به فِيمَا قبل الخامسةء (أو أبدّلته) أي : رالا 


السَخَطِ): لم يِصِح. 


)١(‏ قوله: (ثم يزيد في خامسّةٍ.. إلخ) المُتبادد من لفظ الزيادة: أ 
في الخامسة بِالشّهادَة 17 بعدّها : 7 ا الله عليه.. إلخ»!. 
وهو غير ظاهر؛ كني O‏ ان مع أن الايَهَ الكريمة 
مُصِرحة بأنّها أربَعُ شهَادَاتِ› فلذلك قال غَيئه «كالمحكر): ُه 4 
في خامسة... إلخ. وهي أولى. فتدبّر. ( عثمان )'. 


1[7] (حاشية عثمان) .)۳۷١/٤(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

A a‏ و 

(أو فده اللعتةً) قبل الخامسة» (أو بدلا بالغضَّب أو الإبعَادِ, أو 
أبدّل) أَحَدَهُمَا (لفظ: أشْهَد ب ب: اقيم أو: أحلف): " يصح ؛ 
لمحالفة النّصّ . 

(أو أتى) رَو (به) أي : اللْعَانَ (قبل إلقائه عليه أو بلا حُصُورٍ 
حا كم أو نائبه ) : :5 يَصِحٌ ؛ لاله يمين في دَعوّى» فأشبة سائ الأيمَان 
في الدّعَاوَى . وكذا NS O o‏ 

(أو) لاعن (بقير القربية من ¿ جنها ) ارا (ولا يَلرَمُه) إن 
لم يُحسن العرييّة (تَعَلَمُها إن َر عنه) ا اللعان» (بها) ات 
العرييّة؛ لِمَا تقَدَّءَ 8 أركان النكاح. 

(أو عَلْقَهُ) ا اللْعَانَ (بشرطء أو عُدِمَت مُوَالاة الكلمَات: 5 
تَصِحٌ) اللَعَانُ؛ لمُحالمَته 3 ولأنّه ورد في القُرآَنِ على جلاف 
القياس» فْوَجَبَ أن يميد بلفظه, ل 

(ويَصِحٌ من ن خش : ومِمّن اعثقِلَ لاء وأيس من تُطقِه : إقراز) 
فاعل «يَصحٌ) (بزتى) بكتابة» وإشارَة مَفهُومَةٍ. 

(و) يِصِحٌ مِنهُمَا (لِعَانْ بِكِتَابَةٍ وإشارَةٍ مفهُومة)؛ إقيامهما مَقَاء 
طقه في الذّلالَةٍ على ما في َفيه. 

(فلو نَطقَ) من اعبَمّلَ لِسَائهُ يس من تُطقو» ولاعَن بكتابةٍ أو 


إشارَةٍ (وأنكر) اللعَانَ» (أو قال :لم ارذ ذ قَذْفَاء ولعانا: قبل فِيمَا عَليه12") 
من حَدٌ ونَسَب) فيِقَامُ عليه الحدٌ بطلبهاء ويَّلحَمَهُ النّسَتُ. 

و(لا) يقل قَوله (فيما لَهُ من عَوْدٍ رَوجيّة"2), فلا جل لَه لأنّها 
ممت عليه بحكم الظاهر» فلا يقب إنكارة لَهُ. 

(ولة) أي: لمن أنكر لان بالإشارةٍ بعد أن نَطَقَ: (أن يُلاعِنَ 
لَهُمَا) أي: إسمَاط اد ونفي ا ت 

TE الها مده‎ TT 
اللْعَانَ: (ثَلانَةَ أيّام), فإن َطَقَ: فلا إشكالَء وإلا لاعن بالكتابة أ‎ 
الإشارة المَفهُومَةِ» أو مح‎ 

(وسْنٌ: تَلاعْمْهُمَا قِيَامًا)؛ لِمَا في حڍيث ابن عباس في حبر 
هلال : أنّ هلالا جاءَ فشَهِدَ تم قامت فُسَهدّن. 


= 


(۱) قوله: (قبلَ و فِيمَا عَليه) كان مُقتَضَى التعبير: اا 
ونّسبء ولم يُقبل فيما لَه من عَودٍ رَوجِجَةِ) ولكنّه قصَّدَ الاختصارَء 
وكأنّه حينئٍ استَعمَلَ الفعل في حقيقَيِه ومجازه» وهو جائِرٌ عِندّنا. 

4 / (لا فيما لَه من عَودٍ زوجيّة) ويحتاج حيتذٍ إلى المَرقٍ بَينَ 

ا نهم يقولُونَ في مواضع :إن الزوجيّة لا رقع إلا 


7 مُحقق ا ٠‏ 


[1] أخرجه البخاري .)٥۳۰۷(‏ 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتى) 1414/5١‏ 5). 


1 


iN‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

بِحَضْرَةٍ جَمَاعَةٍ)؛ لأنَّ ابن عڳاس» وابنّ عُمَر» وسَهلاء حَضَّرُوةُ 
مَعَ حَدَاثَة سِنّهم َل على ال حطر جَمغ كثيز؛ ا 
حضون المَجَالِسَ تبَعَا للوّجَال» ولذلك قال ها ؛ فتلاعَتا وات م 
الئاس عند رَسُولٍ الله ل1" , 

(و) سَنّ: (أن لا نے ينقصوا) اف الحاضئون (عن أربَعة ) رجَالٍ؛ 
أن الرّوجَةَ دُبّمَا أقةت فسَّهِدُوا علّيها. 

(و) سَنّ: أن يتلاعتا (بوَفت ومكانٍ مُعَظَمَينِ)» كبغد العصر يو 
الجَمْعَة وبين ت لون والمَمَام بمكد وبيت المَقدِس نل الصَّحْرَة 

(و) شك (أن بأ حاكم من َع بذ على َم وج وزوجة نة 
الخامِسَةَء ويَقُول: الق الله فإنّها المُوجبةء وعَذَابُ الذّنَا أهوَنُ من 
عذاب الآخرة)؛ لحي ابن عباس" ". رَوَاةُ الججورّجَانيٌ . 

ECE E TIE AE‏ على تفز 
كذّبَ منهُمَا؛ لالترَامِهِ ذلك فيها. 

وكونُ عَذّاب الدُّنيَا أهوَنَ؛ لأنّه يََقَطعْ وعَذَابُ الآخرة دائة. 


[1] أخرجه البخاري (5759)» ومسلم .)۱/۱٤۹۲(‏ 
[؟] أخرجه أحمد »)75١1( )۳۳/٤(‏ وأبو داود (755؟). وضعفه الألباني في ١‏ ضعيف 
ابی داود) (۳۸۸). 


8 


لعف لان بت-----١--7--‏ 772 252777 م 
والسَدُ في ذلك: التّخويف؛ لِينُوبَ الكاذِبُ مِنهُمَا ويَرتَدِعَ . 
(وَيَبِعَثْ 5 إلى) 0 (خفرة) قَذَفَها رو مها وأراد لِعَاتهاء 

(مَن) 0 ِقَةَ (يُلاعِنُ بَيتهُمَا)؛ لحْصول العَّرَض بذلك. وَالحَفِرَة: 
رلك بوك لكوم من مَنزِلِهًا صِيَائَةَ من الحَفْرِه وهُو: الحياء. 
(ومن قف زُوجتينِ) 4 0 اکر ولو) كان ُن (بكلمة: 75 

كل واجدة) مِنهُنّ (بلِعَان)؛ أن كل واجدة ل فلا يَد 1 

ال ا 


)١(‏ قوله: (حَفرة) بمح الخاءٍ وكسر المَاءِ. أي: شديدَة الحياء» وهي ضِدٌ 
الررَةء فَالخَفِرَةٌ التي لا تخرځ لحوائجهاء والبَورَةَ وهي التي تبر 
لحوائجها . ا 

KR ¥ ¥ 


8 التعليق ليس اف الأصل . 
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( فضلٌ) 

١و‏ سروطه) ا الان (ثَلاثَة) : 

َحَدُمًا: (كوثه بين روجين مُكلَْين ؛ ولو) كانًا (قئین) أو 
أحَدَهّماء (أو) كانًا (فاسقين) أو أَحَدَهُّماء (أو ذِميين ‏ أو أَحَدَهُما) 
کذلك؛ لموم وله تعالى: «وَالذنَ مون وجه [التور: +]. فلا 
لِعَانَ بِقَذْفٍ أَمَتهِ ولا تعزير. 

وأا اعتماز التّكلِيفٍ: فإِذَنَّ َذفَ عير المُكلّفٍ لا يُوجِبُ عدا 
وَاللّعَانُ ِنْمَا وب لإسقَاطٍ الكل 

اي (بقَذفٍ أجنبئةٍ بزئى, ولو نَكحَها بَعدَ) قَذَفِهِ لَّهَا. 
و له إسقاطه لقان اه وجب في غير حال الرُوجِيّة . 

(أو قال لها) أ ره ته : (زنيتٍ قبل أن أنكحك)› فيل 
كلاق ولأ لغاة» ا حال لو کو زوع . ويُفارق ذف 
الروجة؛ 0 مُحتَاجٌ إليه؛ لأنّها خاتتة. وإن کان يَِتَهُمَا ولدّء فهو 


)۱( أي: ولو قبل الول يت . ويَلرّمُه نصف الصدَاق» 


و j‏ \ 2 
قة التي تتر نب على اللعان؛ لان الفرقة1' ! جات من قبله. ١م‏ 
Tea‏ 


]١[‏ سقطت: «الفرقة) من (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي» (145/0"). 


مُحتَاج إلى فيد 

وأمّا من تزوّججها وهو َعَم زَاهَاء فهو مُفرط في يكاح حامل من 
ِنَى» فلا يُسْرَحٌ له طريقٌ إلى تفيه. 

(كمن أنكر قَذْفَ رَوجَيه مَعَ بَينَةِ) عليه بقّذفِها؛ لاله نكر قَذَمّها 
تكن ا على انهه راو تكن ركذت ف يدك یا ف 
لاعن ؛ عدم تاي حَلِفِهِ على إثباتِ ما يعرف بكو فيه. 

(ومن مَلَكَ رَوجَتَه) الم (فاتت بول لا يُمكِنْ) كوه (من ملك 
الييمين)؛ كأن أت به لِدُونِ سِبّةِ أشهر مُنذ مَلَكهًا TT‏ 505 
بلغان)؛ لأنَّهِ مُضَافَ لحال الرّوجية . وإن أمكن كوئه من ملك اليمين: 


ص 


فلا . 


وقدَّمَ هذا القول في «الشرح) . 

وقيل : سقط مَهڙها؛ لأنَّ الفّسحَّ عَقِبَ عَقِب لِعَانِهاء فهو كفسخها لعَيبه. 

قال في (الإنصاف) في « كتاب الصداق) : وهو المذهَبُ» وصحّحه 
في (التصحيح» و(تصحيح المحرر)» و(النظم)» وغيرهم. وجرَمَ به 

في «الوجيز) وغيره . وقدّمه في «الرعايتين»)» و«شرح ابن رزين) 

واختاره أبو بكر. 


وجزم به فى «الإقناع) سح «الصداق )ا 


.)٥۲۷/۱۲( (كشاف القناع)‎ ]١[ 


3 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 
۰ 


ےکور > ع ى م :و 0 م ده س. رس(ر١)‏ 5 د دوس 
(ويُعَرْرُ) زوج (بقذف زوجة صغيرَةٍ” ٠‏ أو مَجنونة. ولا لِعَانَ)؛ 


ار 7 7 1 4 شََ 
لما تقدم» و عي د سخ برخي اكليم 


(ویلاعنٰ) زوڅ رمن قذفها) 0 ثم م أباتها) بعد القَذف؛ 


لإضاقيه إلى حال الرّوجية» (أو قال لَّها: أنتِ طالِقٌ يا رَانية ثلانا)؛ 
سبق القذفي الإبائة؛ لأنّها لا بين قبل قَولِهِ : ثّلانًا. 


(وَإنْ قذَفها في يكاح فاسك» أو) قَذَقَها (مُبَانَةَ) زت (في 


التشكاح: أو) بِنّى في (العدّة» أو قال) لها: (أنتٍ طالِقٌ ثلاثًا يا 


(۱) 


(1) 


قوله : (صغيرَةٍ) أي : لا ُجامَع مثلهاء وأمًا إن كانّت مكن يجامَعٌ مِثلّها 
كك اس فاه يُحَذَّء على ما في «الإقناع), وهو الموافِق لما يأني 
وات و 

د لوليها المطالبة ال فإذا اکت وطلجت الخد فللروج 


E اا‎ 


قوله: (في التکاح أو العدّةِ) وهو مُتعلقٌ بقّوله : «بزنى». والمعنى : أنه 
إذا أبانَ زوجته بقّسخ أو عَيره» ثم قال لها: َنَيتِ في النُكاحء أو الد 
ا ولكنّه لم يَقَذِفْها إلا بعد انقِضًاءِ عدتهاء فاه في 
الصورتين قد أضاف الرّنى إلى زمانٍ العقدء أو ما هو في حكيهء 
فيْلاعِنٌ لنَفِي الول سواءٌ كان لکا ای ا ا الڑّنی صحيحًا 


إذا کات ل . جعكه 


أو فاد فليس وأل» في قوله : «النكاح) للعَهدِ السابق في قوله : (في 


1ع (حاشية الخلوتى) 417/5١‏ 5). 


تاب اللْعَان 
Y1 / 3‏ 


رانية: لاعن لنفي وَلَدِ) إن كانً؛ للحاجةء (والا) یکن ينعا وذ 
(فلا) لِعَانَ؛ لأنّه لا حاجة إلى E‏ أجتَبيةٌ . وإِنْمَا جار في 
الأول ؛ للا يَلَحَمَهُ 5-5 بخلاف سائر ر الأجنيئات . 

الشّرط (الثاني: سَبِقْ قذفها) أي ذف الرّوج الرّوجَة (بزنى» . 
فى ذُبْر)؛ ا سَوَاءٌ الأعمى والبصي ' 1 
لعُمُوم الآية. (ك»مّوله: (زَنَيتِء أو: يا رَانِيةٌ أو: ريتك تَرنِينَ)» أو: 
رى فَرجَْكِ . فإن لم يَقذِفها: فلا لِعَانَ؛ للاي 

(وإن قال) لها: (ليس وَلَدْكِ مِنّيء أو قال مَعَهُ: ولم رن أو: 
لا أقذفك, أو: ؤطئت بِشْبِهَة أو): وُطِئتٍ (مُكرَهَة أو): وْطِنْتٍ 
(نائمَة, أو): وُطِئتِ (مَعَ إِغْمَاءِء أو): مَعَ (جنُونِ: لَحِقَهُ) الوَلَدُ 


نکاح فاسد) كما عله من «الإقناع». ( عثمان )1']. 

)١١‏ قوله: (ولم تزني) بإثبَاتٍ الياء؛ لأنّ الجازم إنّما تسلّطّ على الُونِ؛ إذ 
اسا «(تزنین) من عار الخمسّة التى تجِرَّمُ بيحذف النون: 
وفي بَعض النسخ بحذف اليَاءِ. وهو جلاف الصّواب. رم خ)[']. 
ا ا حملا لقوله : «ولم تَرْنِ» على الالتقات 
من الخطاب إلى الع أي: وهي لم رنِ. فيصيز كقوله: «لم رم 
هند»1". 


1ع (حاشية عثمان) .)۳۷۷/٤(‏ 
[؟ع «حاشية الخلوتي) .)۳٤۸/٥(‏ 
Y]‏ انظر: ( حاشية عثمان) .)۳۷۸/٤(‏ والتعليق ليس في 5). 
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(ولا لِعَانَ)؛ لاله لم يَقَذِفَْا بما يُوجِبٌ الحد. 

وإن قال : وَطِنَكِ فلات بشْبهة» وكنتٍ عالِمَة: فل اللْعَانُ ونَفِئْ 
الولّدِ. اختَارَةُ المُوققُ وعيدة. 

(ومن أَقَم بَحَدٍ توأمين: لَحِقَه) الوم (الآحَر)؛ لأنّه لا جوز أن 
كود عض الكهل الوَاحِدٍ من وبَعضّةُ من غَيرِهِ. وجل ما تَمَاهُ تَابعًا 
لِمَا استَلحَقَهُ دُونَ عَكسِه؛ احتياطا للنّسَب. (ويُلاعِنُ تفي الحَدٌ): 
الہ لا لم من کون الول يع انام زتاکاء كما لا تارم من الڑئی لذبي 
او ولذلك: لو اقوت بالڑتی» أو قَامَت به يَينَه: لم ينتف عَنه الوَلدُ 

الشَّرط (الثالكٌ: أن تُكَدَبَهُ) الروجة في قَذفهاء (ويَستمرَ) 
تكذِيئها (إلى انقِضَاءٍ اللَعَانِ)؛ لأنّها إذا لم تُكَذِبْهُ لا تْلاعِنهُ والملاعئة 
إنّما تَنتَظمُ مِنهُمَا. 

(فإِنْ صَدَّقَتهُ) فما قَذَمَها ب (ولو مرُة» أو عَمَتْ) عن الطْلَبٍ 
ا (أو سکتت) فلم د تقر ولم os‏ 
لِعَان . 

(أو تبتَ زتها ب)سَهادَة (أرتعَةٍ سِوَاهُ) أي: الرّوج» (أو ذف 
مَجِنُونَة بزنی قبْلَهُ) 5 جنونها: a‏ لِعَانَ. 


4 إن قم رين يتصديقهاء ر بت التصديقٌ» فلا حد علّيهء ولا عَلَيها؛ 
أنه لا يثئتٌ زناها إلا بالإقرار أربعًا 


(أو) قَدَفَ (مُحصّتَة فَجنّت) قَبِلَ لِعَانِء (أو) قذَّفَ (حَرسَاءَء أو 
ناطِقة فَخَرِسَتْ) قبل لِعَانِء (ولم ثُفهَم إشارثهاء أو) قَذَفَ (صَمَاء : 
لَحِقَهُ النسَبُ) إن كان بَنهُمَا وَلَد» نضَّاء (ولا لِعَانَّ)؛ لما سَبَقَ من أن 
سرع لِدَرءٍ الح عن القاذفي» فإذا لم يجب حَد» فلا فَائِدَةَ لَه ولي 
الوَلْدِ تابعٌ لإسَاطٍ الحَدّ لا مَقصُودٌ لتفي. 

(وإن مات أَحَدُهُمَا) أي: الرُوجَينٍ (قبلَ تتمْه) أي: اللعَانٍ. 
(تَوَاَنَاء وثَتَ النَّسَبُ)؛ لان العا لم يُوججد فلا يتبث يشت ححكمُة (ولا 
لِعَانَ)؛ لعَدَّم تَصَوُّرهِ من المَمْتِ» ولا داه البيابَة. 

قال في «الإقناع»: ما لم تُطالِب في حياتها بالحد» فقوم وَرَتَنُها 
مَقَامَها في الطلّب بهء فَلَهُ إسمَاطة باللْعَانٍِ. 


(وإن مات الولد: فل لِعَانُهاء ونَفَيْهُ) بعد مَوتِهِ؛ لِتَحقّق سوط 


OTE 5 +‏ 5 7 ل 
)١١‏ قال في «الإقناع): فإن أرادَ اللعان من غير طلبهاء فإن كان بَيتهما ولد 
یرید نفيّه» فله ذلك . 
قال في شر حه)1' : قال ا و«المقنع) وزيا لان النبيّ 
e E e‏ 
0-0 في «المحرر)ء ونيقه الزر كشي : لا يُشْرَحٌ معٌ جود الول على 
وقدّمه في (النظم)» و«الرعايتين»)» و«الفروع). 
[1] «کشاف القناع) .)٥۳۹/۱۲(‏ 


.)١١1 25١5 تقدم تخريجه (ص‎ ]١[ 
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اللعان» دون الوَلَ. 


(وَإنْ لاعَنَ) روح (وتكلت) عن زو جة: ( حبست حتی قر 
- بالرّنَىء (أو ثلاعِنَ)» ولا و مود كول ؛ لأنّها لو 
قەت بلسَانهاء 3 تر جم إذا رَجَعَت) قت إذا ابت اللْعَانَ؟! . 


ما 


(۱) قوله: (حبست) قال ابن صر الله: إذا أقكت مَبَمّ لم تُحبس؛ لأنّها 
صدقتة . 7 اننا 00 اريك 
وق اخ اذكو وكات ان سَبِيلّهاء فلا تحبس. اختارة 
الحرقيٌ ) وأبو بکر. وجرّمَ به في (الوجيز) . 

(۲) قوله: (ولا ترجم) وفاقًا لأبي حنيقَة . 
وقال مالك والشافعئ: يجب عليها الحدٌ. اختارّة أبو إسحاق 
الجَورجَانيٌ ؛ وأبو المَرَج» والشيحٌ تقئٌ الدّين. قال في «الفروع) : وهو 
قال في «الفروع)1"! : وإن التَعنَ ونکلّت» فعنه : ا وعنة : 
حبش حى تقر أربعًاء وقيل: ثلاثاء أو ثُلاعِنَ. وقال الجوزجانيٌ وأبو 
القرج وشَّيحُنا: تُحَدّ. وهو قوي . 
قال في «الاحتيارات)"': وهو مذهَبٌ الشافع دا“ , 


]١[‏ انظر: «الإنصاف) (5707/757)» وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 

[۲] «الفروع) (۲۱۲/۹). 

[۳] «الاختیارات» ص (۲۷۷). 

]٤[‏ النقل عن «الفروع)» و«الاختيارات» ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


كتَابُ اللعان 
لس 


( فخلٌ) 


(ویشث بتمام تلاغنهمًا أر 1 َة أحكام) : 
(أَحَدهًا : سُقَوط الحد) عَنها وعَنه» إن كانت ا ا 


(أد التغزير) إن لم تكن مُحصَّئَد (حتّى) سمط عَنهُ عَنَهُ الخد أو التعزير 


000 


00 


انه (ل )ر جل (مُعَينِ :30" قذفها بو), کقوله: نیت بفُلانٍ» (ولو 


قوله : (حتَّى لمُعيّن) فإنْ لم يُلاعِنء خد لَهُمَا حدًا واجِدًاء إذا كان 
تدنقما كلع راسو هذا المقريوة فى المد قي وقول ان يد 
وقديم قولي الشافعىٌ . 

وقال فى الجديد: يقام لكل واحلٍ ا ت ن لآدمِيينَ : فلم 


تتدّاحَل» كالدَّيُون. 


قال في «الإنصاف»: ولو قذفها بر جل بهي ا عَنَهُ لهُما 
E Nae NSA‏ 
وقال الشارح: وقال أصحايّنا: القذفٌ للروجة وحدّهاء ولا يتعلق 
بعَيرها حقٌّ في المطالبة ولا الكحدًا'؟. 
قوله: (زنَّيتِ بفلانٍ..إلخ) قال في «الغاية): فإن لم لاعن» لَِمَهُ 
حَدَّانِ. وظاهده مُخالف لما في «الشرح) و«الكافي) و(الإقناع), إلا 


إن كان مُرادُةُ: ويسقطان بحد واحد. ١‏ خطه)1'!. 


.)٤١۳٤-٤۳۲/۲۳( انظر: «الشرح الكبير) و(الإنصاف)‎ ]١[ 


[؟] التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


أغفله) ؛ أن 1 (فيه) أي : اللّعَانَ؛ 1 ب في أحد الطرقّين 
باثّمَاقِءِ فان يَينَدَ في الطرف الآخرء كالبئتة. ولاه به حاجَةٌ إلى 
قذفي الرّاني ؛ لإِفْسَادِهِ فْرَاسّهُ ورُبّما يَحتَاحُ كره ليسعدِلٌ به الود 
له على صدقِهِ . ولحدِيث ابن عباس السلالية امن كدف e‏ 
لني بيا بشَّرِيكِ بن سَحْمَاءً.. الخبر. رَوَاهُ الجماعة إلا مُسلِمًا 
والنّسائه1١!‏ مولس فيد ال كيد يعت لكان 

الحكم «الثّاني: الفرقة) بين المتلاعتين» (ولو بلا فغل 
خاكو("©)؛ بان لم يُمَدق بيد 


)۱( قوله : ( ولوبلا فعي حاكم) هذا إحدى الوا تَين» اختارةٌ أبو بکر» وهو 
قول مالِكِ» وأبي عبَيدِ» وأبي ثور وداود» وابنٍ المنذر. 
والنّانية: لا تحصّل القُرقَةٌ حى فق الحاكمٌ يينَيُما. وهو ظاهِرٌ كلام 
الحرقيٌ ) وقول أصحاب الوأي . 
وعند الشافعيئ : تحصّل القُرقَةُ بلِعَانِ الرّوج وحدّةُ. قال الموقَقُ: ولا 
نعل أَحَدًا واقَىَ الشافعئع على هذا القو ل, 


7 أخرجه البخاري »)٤۷٤۷(‏ وأبو داود »)۲۲٣ ٤(‏ والترمذي (۳۱۷۹)» وابن ما 
(۰۷). 


[۲] انظر: «الشرح الكبير» (477/7). والتعليق ليس في (أ). 


كتَابُ اللْعَانٍ 00 
الکو (الثالك: التحريم امود" )ب لقول عمرَ: المتلاعتان 
7 نماك ول o‏ شعت يردن N‏ 
بقتضي التَحرِيمَ الد فلج يتَوقّف على حكم حاکم» كالوضاع . 
رولو أكذَّبَ) المُلاعِن (تَفْسَهُ)؛ لوْرُودٍ الأخبار لو ا ان 
و أن المتلاعِينِ لا جتان أبَدَا 0 كانت أَمَدّ فاشتراهًا 
َعدَهُ) أي : الان قلا تجل له؛ لاله تحر رَد كتحريم الوضّاع, 
وكما تَقَدَّءَ في انه تَلانًا . 


)١(‏ قال في (الشرح)! ICEL‏ َه فوع اللّعنَدء 
أو العَضَّبٍ على أحدهما عير مُعيّنِ فيفضي إلى علو مَلعُونٍ على عير 
مَلعُونَةِ» أو إلى إمساك مَلعُونَةٍ مَخضُوبٍ عليها. 

و سَبَبَ الفرقة التّفرَة ا و کو 
نما مع الآخر. 

(؟) قوله: (القَّالِثُ.. إلخ) فيه: أن القُرقَةَ ِن لوازم لتُحريم المؤيّدء فلا 
َظهَر عَدَّهُما محكمَينٍ مُستقلّين» وكانّ يُغني عَنهُما أن يَقول: الفرة 
7 

يويد ذلك : أذ هم استدلُوا على التّحريه المؤبّد بقول عُمر: المتلاعتانِ 
فرق تيتَهُماء ولا يجتوعان أبدًا. كما هو مذ کو هُنا. (خلوتي)5"1. 


ES «الشرح الكبير)‎ ]١[ 
«حاشية الخلوتي) (50/5). والتعليق ليس في الأصل. وأثر عمر: أخرجه‎ ]1[ 
.)5٠١١/10( وابن هأ ا ۰( ) والبيهقي‎ »)۱۲٤۳۳( عبد الرزاق‎ 


Ky‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

الشكم (الرًابع: انتَِاءُ الوَلَدِ) عن الملاعن. 

(ويُعتيد لَهُ) أي : تفي الول : (ذِكرْهُ صَرِيحًا) في العا 
(ك)قوله: (أشهَد بالله لَقَد رَنَيتء وما هدا وَلَّدِي)» يتمم م اللعَانَ . 
(وتعكس هِي) فتقُول: أَسْهَدُ بالل لَقَد كذَّبَء وهذا الوَلّدُ وَلَدَهُ. 
ويتَمّهْ؛ لأنّها أَحَدُ الرُوجين» فكانَ ذكز الوَلّدِ منها شَوْطًا في اللَعَانِء 
كالروج. 

(أو) ذكدة (تَصَمُنا ا کقول) روج (مُدَّعِ نَاهَا في طهر لم يُصِبِها 
فيه وأنّهُ اعترّلها حتّى ولدّت) هذا الوَلَدَ: ( (أشهَدُ بالله إني لصَادِقَ 
فِيمَا اذَّعَيتُ عليهاء أو) فِيمَا (رَمَينُها به من زِئَى وتحوو). وتَعكسٌ 

(ولو فى عَدَدًا) من الأولاد : ( كاه ِعَانٌ واجدٌ) للكل؛ E‏ 
د القَصْدَ به فوط الحدّء نمي الوَلَدِ تابغ. 

(وإن تَقَى حَمَلًاء أو اسَلحقَهُ: أو لاعن عليه مَعَ ذكره: لم يَصِحٌ) 
أحكامٌ إلا في الإؤث والوصية. 


تیه ؛ لأنَّهُ لا تنعت له أ 


)١(‏ وفى" (الإنصاف)1'؟: وإن نقى الحمل فى التِعَانِه» لم ينض حنَّى 
يَنفِيه عند وضعها له» ويلاعر هذا المذهَث» نقلَهُ الجماعَة عن 
اخ زفليه ا ك الاضحاب .قال الز ركش : عليه عامة الأصكاب. 


]1[ في (أ): «قال في ) . 
[۲] «الإنصاف» .)٤٥۲/۲۳(‏ 


سا 

مي قاذف حال ارلا (لِدَرء د وثانًا بَعدَ وضع لتفيه ) ؛ 
لاله لم يد ا الأول . 

لکن ذكرَ في «الفحور»: و(شّرحه): آنه لو د کر ما يَلرَمُ منه نَفِئْ 
الولّدِ؛ بأن اذى أنه رَنَت في طهر لم يْصِيْها فيه» وأنّه اعَرَلّها حبّى 
ظَهَرَ حملهاء ثي لاعَتها لذلِكَء فَإنّهُ يتفي الحمل إذا وضَعَتْهُ لِمُدَة 
الإمکان من جين ادَّعَى ذلِكٌ؛ لالہ ادُعَى ما ارم من ي فانتقی عن 
كما لو لاعن عليه بَعدَ ولادَتِِ. ولم یذ كرا فيه خلافًا. 

(ولو تقَى) سَحخْصٌ (حمل أجتيئة) غير رَوجَتِهِ: (لم يُحَدٌّ)؛ لان 
فيه مَشزوط بۇښجودِي» والقّذف لا صخ تَعلِيقَةُ ولذلك: لم يصع 
الا و 


قال في «القاعدة الثمانين)1'؟: هذا المذهَبُ عند الأصحاب . 

الوسر عن تفرة انق المد قبي 

وقيل: يَصِحٌ نَفيِهُ قبل وَضعه. اختارّةُ المصنّفٌء والشارخ» ونقّلّه ابن 
وهذا قول مالك والشافعي» الأول ول أبي حنيقّة . 

قال في «الشرح)! الول بصحّة نفيه هي اله يخ؛ لموافقته 
علواكيك ا خاد ات ات ل" با به كائنًا ما کان . 


[1] في (أ): «قال في القواعد». 
[۲] انظر: «الشرح الكبير) .)٠٥١/۲۳(‏ 


حاشية أبا با بطين على شح منتھی و 


(کتعایقه) ا ا أو غير (قَذفَا بشرط) ك: إذا قَدِمَ 0 


جع سے سے 


فأنت زان (الا) قله : (أنت زانية إنْ سَاءَ الله) : فَمَذْفْء (لا: ريت 
إن شاء الله): فليس قَذفًا. 

وأكثرٌ ما قبل في القَرق: أن الجملة الاسمية دل على وت 
الوقصفي» فلا تقل التَعلِيقَء بخلافب الفعليةء فتَقبَلهُ کقولِھم 
للمريض: طت إِنْ شَاءَ الله؛ تبَدْكَاء وتَمَاؤلا بالعافية. 


لين 


(وشرط لتفي وَلدِ بلعَانِ ااا ُ) أي : : اللْعَانَ إِقَرَارٌ به2'1) 


ع 


) 
أي : المَنفِي» (أو) إقرَارٌ (بتَؤْأمه"©2, أو) إِقرَادٌ (بِمَا يدل عَلَيهِ) أي : 


)١(‏ قوله: (أن لا يتقدّمَه إقرَانٌ)1']؛ لأنّه متى أَقَدَ بتوأمِه كان إقرَارًا به. 
وهو مُشْكِلٌ على المذمّب! من بن أن لول يكن أن امي 
لاله إذا أمكن ذلك» فإمكانٌ تَحَلّوَ1؟] ا 
فكانٌ مقتصّى ذلك أله لو أو بأد ومین لو جود شَبَههِ به ونَقَى 
الآخر لو جود سَّبَهِهِ بأجنبئ » أنه لا يلحقةُ المنفئٌ ؛ لإمكان ذلك» كما 
عرفت . وإن كان رص و ما ياتى من أنه لا انر لشَبَه مع فراش . ١م‏ 
TI.‏ 
n‏ 

(۲) قال في «الإنصاف»)“: فن ولت تَوأمين» فَأقَدَ بأحدهما وتََى 

[1] في (أ): «قوله: وشرط لنفي ولد بلعان.. إلخ». 

[YJ]‏ في (أ) : «أن يتخلق). 

[۳] «حاشية الخلوتي) (ه/7ه*) 5514). 

.)5١ :/5( «الإنصاف)‎ ]4[ 


لإا بی (كما لو تف وسكت عن توأمه. أو هُنّْم به ف ت او 
أمّىَ على الدّعَاءِ أو أَخَرَ نيه م إمكانه) أي : النفى بلا عُذْرء (أو) 
ارہ (رَجَاءَ مَوتِ)؛ لاه جیا فع ضَرَرِء فكانَ على القَورِ كخيار 


واف كان Es‏ حئی اگل أو سرب أو َم 
ناس أو لبس يابه» أو س داقة راو تحرف اود عدوت 
صَلاة أو أحرّرٌ مالهُ إن لم يكن مُخررًا وتحوة: لَه نَفْيهُ. 

(وإن قال : لم أعل به( ف الل ا صدقةُ : قبل . (أو) 
قال: لم أعلّع (أنَّ لي تَفيهُ, أو): لم أعلّم (أَنَّهُ) أي : تفي (على الفورء 
وأمكن صِدقَهُ: قَبل)؛ لأنَّ الأصل عَدَمُ ذلك 


الآحَرَء لحِقّه نَسَبِهُماء ويُلاعِنُ لتفى الحدٌّ. وهو المذهَبُ» جزم به فى 
(الوتجيق) وغيرة, 
ل اة را لن اطه: وا للها 3 زيش ر رن 


م 


اجه 
وأطلقهُما في «الفروع». وقالٌ في «الانتصار»: إن استلحق أحد توأميه 
قى الآخَرَ ولاعَنّ لَه : لا عرف فيه روايَةٌ» وعِلَةُ مذكبه جَوَازه » فيجوز 
ا 


[1]) تكررت: (وتَقَى الآخَرَ وَلاعَنَ لَهُ: لا تعرف فيه روايَة: وعلة مذهبه جَوَارُهء فِيَجِورٌ أن 
يرتَكبه) فى (أ). 


إن لم يُمكن صِدقةُ؛ بأن اذَّعَى عَدَمَ العلم به» وهو مَعَها في الذَارِ 
أو اأكى عَدَمَ الهلم بان لَه فيا وهو ققية: لم قبل ؛ نه حلاف 
الظاهر. 

(وإِنْ أَخْرَهُ) أي : في (لغذر» كڪبس» > ومَرَض› وغيبَة» وجفظ 
مال» أو ذَهَاب لیل) لدت فيه» حتّى يُصبح ويَنتَشِرَ النَّاسُ» (ونحو 
ذلك)» كمْلارَمَةِ غريم يَحَاف فَوَهُ وتحوه: (لّم سقط نفيه) . 

وان عَم غائ عن بَلَدِ اديه فاشتَقلٌ بسيرو: لم يسقط لَفيهُ. 
وإن أقامَ بلا حاجَة: سَمَطُ. 


(وتتى أكذب نَفْسَهُ بَعدَ تفيه: حد ل) رَوجَةِ (مُحصتةء وعزر 
لغیرها)» كذ مك أو وقيقة قوف كان لاقزة E‏ ازلعان لفك أ 
يك عَنَهُ الخد أو التَّعزِير فإذا اق بما يُخالِفهُ بَعدَمُ سَقَط 
مكمه كما لو حَلَفَ أو أَقَامَ َة على حق غيره» ثم أََدَ به. 

(وانجَرٌ جَجَ النسَبُ) أي : تبسك آل لد لذ و ب : (من جهة ا الام إلى 


حم ب 


جِهَةٍ الأب) المكذّب نَفْسَهُ بعد تفيها'؟؛ (ک)انجرار (وَلاءِ) من 


)١(‏ قال في «الشرح)1'؟: إذا لاعن الّجل امرأته» ونقّى ولَّدَهاء ثم أكدَّبَ 
تفسه» لَحِقَهُ الولدٌ إذا کان حيّاء غنيًا كان أو فقيرَاء بير جلاف بين 


أهل العلم . 


وكذلِك إن كان مَيْنَاء وبهذا قال الشافعيٌ . 


[] «الشرح الكبير) (550/57). 


i‏ الأب ما ا 0 ) استلحاقِه. ذكرّه في «المغني) 
و«الإقناع). 

(وتَوَارَنَا) أي: وَرتَّ ل الأب الفكذب َفْسَهُ والوّلد الذي 
استَلحَمَهُ بَعدَ فيه الآحَرِ؛ٍ لان الس كان اعدهها 
غا أو فوك أو تان الفلذ غفا أو مقا له ولد أو رة أو لا 

ولا يُقَال: هو مُتّهُمْ إذا كان الوَلّدُ غَييّا في أن غَرَضَهُ 0 
إِنّمَا يدعي النَّسَبَء والميراتُ ت تبغ والتّهمَةُ لا تَمَعُ لخوق 
كما لو كان الاب عيًا عَيياء والأبُ فقيرًا واستَلحَقَة. 

(ولا يَلْحَقَهُ ) 1 ا ع نكيت د فاه ومات» (باستلحاق 
وَرََيهِ بَعدَهُ), نَضَّاءٍ لأنهُم يَحمِلُونَ على عيرم نَسَبَا قد نَمَامُ عَنهُ فلم 


وقال الثوري : إذا استلحَقّ الولّدَ الميّتَء و كان ذا مال» لم يَلحَقُ؛ لاله 
NO‏ 

وقال فاته اران ]بن كان A‏ اكه و نذاو E‏ 
8 هآ 
استلحاقه ولم ينثت نسبْه» ولا رٹ منه المدعي O‏ 


2-0 


ص 


مُنمَطِعٌ بالموتِ» فلم يَصځ استلحاقه» فإذا كان لهُ ولد كان مُستَلجقًا 
ولد وتبعَهُ ا ا 


(): «وإن كان لا مال له). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


يقل مِنهُم. ولان نَسَبَهُ اقَطع بتفيه عن نَفْسِه؛ تفرد بالعلم به دُونَ 
غيره. ولذلِكٌ: لا قبل الشَّهادَةٌ بهء إلا أن تُسْنِدَ إلى قَولِهِ. فلا قبل 
إِقرَارُ غير به عَلیه» كما لو شَّهِدَ به. 
(والتَوْأَمَانِ المَنفِيّانِ) بِلِعَانٍ: (أخوَان لا فقط؛ لانتماءٍ اسب 
ال أي: وَلدَا (لا يَنتَفِي)» کمن أقرٌ بدِء أو 
١ 0‏ 
5 ال شك ونْحوّةع (وقال: إِنّهُ من زِنى : خد إِنْ لم لاعن ( 
لتفى الحد؛ لقذفه و a‏ الخد ِاللّعَانِ . 


€. 
3 


. قوله: (إِنْ لم يُلاعن) واختارٌ القاضي : يكذ طاق"‎ )١( 
¥ 


[1] التعليق ليس في (أ). 


( فصل فِيمَا يَلحَقَ مِن النّسَب) وما لا يَلحَق ينه 


ر اا 


و ا : سِنَّة أشهّر (مُنْذّ أمكن 
اجتِمَاعُه بهاء ولو مَعَ غيبَةٍ فوق ربع سَنين): ولو عِسْرِينَ سَيَداا» - 
قال في «الْفرُوع), و«المبدع) : لَعلَّ المُرَاد: ويَحقّى سيره وإلا 
فالخلاف على ما يأتي©. (ولا يََقَطِعْ الإمكانٌ) عن الاجتماع 


)١(‏ قالَهٌ في «المغني) في مسألة القافة. وعليه صوص أحمد. قاله في 
«الفرو ع)1'] 

(۲) (على ما يأتي) في «التعليق) وغيره. 
وقال في «التعليق)» و«الوسيلة)» و«الانتصار»: ولو أمكن» ولا يَخْفى 
ال كأمير وتاجر 5 وشل في «عيون المسائل) بالشلاطانِ 
E‏ 
نقَلَ اب منور: إن عَلم أنه لا صل مغله» لم يُقْضٌ بالفراش» وهي 
مله . 
وتَقَل حرب وغيرُهء في وَالِ وقاض: لا يمک يَدَعُ عَمَلَهُ فلا يَلرَمُهُ؛ 
فإن أمكن, لَحِقّه. ( فروع )1'1. 
ما في «التعليق» و(الوسيلة) مخالفٌ لما قَدّمَه1"!. 


]1[ «الفروع) .)۲٠٠/۹(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] «الفروع» (۲۱۷/۹). 
[۳] (ما في (التعليق) و(الوسيلة) مخالف لما قَدّمّه) ليس في (أً). 


REY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(بحیض)» قال في «الترغيب): لاحتماله دَمَ فسَادِ- (أو) أتت به 
(لِدُونِ أُرتع سِنِينَ مذ أباتها) رَوجهاء (ولّو) كاد الرّوح (ابنَ عَشْرِ) 
سِنِينَ (فيهما) أي : فعا إذا انت به ِسبّة أشهّر مُنذ أمكن اجيمَاغه بهاء 
أو لِدون أربع سِنِينَ مُنذ أباتها: (لْحِقَهُ نَسَبْهُ)؛ لحديث: «الوَّلَدُ 
للفراش)11؟. ولإمكانٍ كونه منه. 

وقَدّرُوهُ بعشر سِنِينَ: لِحَدِيثِ: «واضْرِبُوهُم عَليها ع وروا 
يهم في المَصَاجي»"'. ولان العشر يكئ فيها اء فألجق به 
لود المُتيقنِ. وقد روي أن عَمرو بن القاص وابتهُ لَم يكن 
E‏ 

وأمرة علّيه السلام بالفريق بيهم في المضاجع دليل إمكانٍ الوَطءٍء 
وهو سَبَبُ الولادَةٍ. ۰ 

(ومع هَذَا) أي: لوق الوَلّدٍ بابن عشر: (لا يُحْكُمْ ببلُوغِهِ) ؛ 
لاستدعَاء الحكم يتلوغه يَقِيئًا؛ رتب ب الأحكاء عليه من التُكاليفٍ: 
وؤجُوب ارامات قلا ُحکم به مَعَ السك. لاف الو ا 
النسَب؛ احتياطا . 


a 


م 


[والظاهد: فوط النَمقَة؛ لعدم لخوقه, اشبه ا الملاعتة . وهل 
يَرجِعٌ بما أَنقَقَ أو لا؟]1". 
]1١[‏ سيأني تخريجه (ص757: .)١5/‏ 


[۲] تقدم تخريجه .)٥۳۲/۱(‏ 
[۳] ما بين المعكوفين ليس في الأصل. وانظر: «حاشية عثمان) .)٤٤۷/٤(‏ 


كتَابٌ اللعانِ 
: 20 
اسه 


(ولا يُكمّل به) أي: بإلحاقٍ السب بهء (مَهْرْ) إن لم يَثئِتِ 


ال أو الخَلوَة ونحؤة؛ لال الأصلّ 59 منة . 


(ولا تَهِتُ) به (عِدَّة ولا رَجْعَة)؛ لعدم ” بوت مُوجَبِهِمَا '. 
(وإنْ لم يُمكن كوثة) أي : الولد (منه) أي : الزُوج ؛ (كأن أتت به 


لون نصفٍ سنه ميل تَرَوّجَها وعاش 57 ): ا للعلم انها 
كانت حايلا به قبل التّروُج . فإن مات أو وَلَدَتَهُ مَيكًا: لحقه 


000 
(1) 


(7) 


0 


[1] 
[Y1 
[1] 
[٤] 


موجبهما: الدحُول أو الحَلوَوة'" . 

قوله: (وعاش) أيْ: مُدَّةَ يُمكن إلحاقهُ EE‏ فيها» ولو بقدر 
الاستهلال. ون کات غار توه خلاف ذلك . (م )ا . 

قوله : (فإِنْ مَاتَ) والمرادٌ» والله أَعلَمٌ: أنه لم عش مده يُمكنٌ إلحاقة 
لأساف ديه ا هذ دارو لذو لد وود يف E‏ 


ص سے صر 


قوله : (لجِقَهُ بالإمكان) أي: إن أمكنّ كوثه مِنهُ» كابن عَشر فأكثّرٌ. 


وعبارة (الإقناع) و«شرحه) و ا ون ا لِدُونِ سِنَّة أشهُر 
د مك ا بھا» ولم بعش» لجقة بالإمكانِ» أ اي : ا 
اك كاين عشر فأكيرط؟!. 


التعليق ليس في (أ). 

«حاشية الخلوتي) ١ه‏ ]لاه ؟). والتعليق ليس في (أً). 
التعليق ليس في ). 

« كشاف القناع» .)043/١7(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح هى الإراقات 


(أو) أنت به (لأكقر وى ل رع سين هذ أباتها) : لم َلحَقه؛ للعلم 
NGC unc‏ وها حاملا به بعد البينُوتَة 
ال 

(أو أقدت) اير - وتأني التجعيّة - (بانقضاء عدتها بالقَرُوء, ثم 4 
ولت لقوق صف سَتَة منها) أي: من عِدَّتَها التي اقوت بِانقِضَائِها 
القووء: لم يلحَقه؛ لإتيانها به بعد الحكم بانقِضَاءٍ عدّتها في وَقَتِ 
من أن لا يكونَ منة» فلم تُلحِفْهُ بو كما لو انقَضّت عِدنُها وضع 
الحمل. والإمكات إِنّمَا يعبر مع بَقَاءٍ الزّوجيّة اننال الاو ها أن 
الفرَاشٌ سَبَبٌ ومع ومجودٍ السب يُكتمّى بالإمكانء فإذا انتقّى السَبَبُ 
آنَادهُ انتَقّى المحكم بالإمكانِ. 

فان وَلَدَت لِدُونِ صف سََةٍ من آخر أقرائهاء وعاشٌ: لجق بروج ؛ 
ن ھا لم تحمل به بعد انِضَاءِ ته بل اھا كانت حايلا ب م 
ئة ال فام أن لا يکود EE‏ مضي عِدَّتُها به. 

(أو فارَقَها حاملا فَوَضَعَتء ثُمٌ) وَلَدَت آحَرَبَعدَ بِصفي سَنَةِ)؛ لم 
لحف الثَانِي؛ لأنّه لا يُمكنٌ كَوتُهُمَا حملا واجداء فلم أنه عَلِمَت 
بالثاني بَعدَ الرُوجِيَةِ وانقِضَاءٍ العِدّة. 


)١(‏ قال ابن القيّم فى «تحفَة المَودُودِ)1'!: وقد وُجِدَ ال لخمس 
سنينَ» ولصبع سنين» ولأكثَر من ذلك . ففيما الوه ترا . 


.)7559( انظر: «تحفة المودود) ص‎ ]١[ 


(أو عُلِمَ أنه) أي: الرّوجَ (لم يَجتمع بها) رَمَنَ رَوجييه؛ (بأَنْ 
ترزوّجَها بِمَحضَرٍ حاكم أو غيره ثم أباتها) بالمجلس» (أو مات) الرُوجُ 
(بالمجلس): لم يَلحَفَهُ؛ للعلم بأنَّه ليس منهُ. 

(أو كان ََِهُمَا) أي : الجن (وَقَتَ عَقَدِ مَسَافَةَ لا به يتقطعها 3 
المد التي ولَدَت فيها) كمَغْرِييٌ تزوّج بمشر بمَشْرقَيه ) ا 
ةم 0" EE‏ انر 


:لم تلعف تعبا لاستِحالَة الإيلاج والإنرَالٍ مه 
2 كر و س اء 
(ويلحق) النّسَبُ: روجا (عِنْيِنَا. ومن فطع 18 فقط0") أي : 


(1) قوله: (لايقطفها في المدّة) ضورئها: أن يتزوج إنسانٌ بام رأ خائية عن 
ده بمكانٍ بيه وبين مكانه الذي هو به مَسافَةٌ خمسة أشهُر» فأئّت 
بولَدِ قبل مضي أحد عَشْرَ شَّهًِا من جين العَقَدِء فإنَّ هذا الولّدَ لا 
باعتا لأا إذا أبقطا وى المع شيعا ا لم ق ب ذلك يذ 
أشهُر» فلا يكونُ الحمل Ey ٠‏ 

؟) قوله: (كمّغربيّ..إلخ) وهذا قول مالك» والشافعيّ . 
وقال: ابد د له I‏ الول A‏ ِالعَقَلِء ومُدَة 
الحمل. 

(۳) قوله : (ومن فطع ذَكَرْه) وكذا: من قطع أنتّياه. 
وقالَ ابن النََّانِ : لا لحن الولدُ في هائَينٍ الصُوربّين في قول الجمهُور. 


زا التعليق ليس :ف ع 


[o |‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
غ ہ٢‏ سے 


(وكذا): يَلحقٌ: (مَن قطعَ أَنتيَاهُ فقط» عند الأكثر) من 
الأصحاب . قال فى «المُق: »: قال أصحاًا: يَلحَمَهُ نَسبْه. وفيه يُغدٌ. 

(وقيل: لا) يلحقه نسبه م مَعَ قطع ا قال (ا لمُتفح : وهو 
الصجیځ)؛ لاله لا يحل من مايه ولد عا دة ولا وج ذلِك» أشبَة ما 
لو فطع دک 07 م مَعْ أنتييه. 

(وإنْ ولدّت) مُطَلقَة (رجوية» بعد أربّع سِنِينَ مُنذ طلقها) رَوجُها 

) ).م > و 
(وقبل انقضاء دتا أ لحقّ لسبه . 

(أو) لدت رجعية E‏ من أربَع سِنِينَ ل انقَضَت) عِدَّثها2'0 
ا بالأقراء” 2 : (لحقّ نَسَبهُ س )) بالمُطلق؛ لان الرجعكة في ُحكم 


(۱) قوله: (وقبل انقضاء عِدَّتِها) أي : بالأقرَاء مَتَلا؛ لأنّها فت 
Ss‏ كمايا الذي NEKO‏ 
بالمطلق1١.‏ 

(۲) وکا ذلك مع إمكانٍ اجتماعِهِ بهاء كما تقدّم1"]. 

009 (مُنذُ انقَضَت عِدَّتُّها) أيْ: ظاهرًا"'. 

4 0 (وإذ - رجعية) إلى قوله: (لَحِقَّ نَسبْه) هذه العبارةٌ 

[1] التعليق ليس في الأصل . 

[۲] (حاشية الخلوتي ) (/355). والتعليق ليس في (أ). 

۳ التعليق ليس في (أ). 


5-5 a 


الرّوجَاتِ في أكثّر الأحكام أشبة ما قبل الطلاقي 

(ومن أخبرت) بالبنَاءٍ للمَفغُولِ» (بِمَوتٍ روجهاء فاعتَدّت) 
للوَقَاةَ ر ليت ت : (لحقّ بنَانِ ما وَلْدَتَ ليصف سَبَةِ 
فأكقر) مندٌ تَرَوَجمه نَضَّاءٍ لأنّها وراه وأمًا ما زق دون صف 
سَنَةِ» وعاش: فيلح بالاَوّل؛ ا e‏ من الثاني يقبا يَقِينَا. وكذا: لو 
مات رَو مها عِندَهَاء أو فُسِحَ نكا غائب. 


الأول : أن قطي ا هِندّاء طلاقًا رَجعيّاء فى رَمضَانَ سكَة 
او ا ا 0 0 


بین من الطلاي» واک لأ من بن جين اشا الث 
e‏ ا 
نضا ليه مع قطع اکر عن زعي الاي ا 


ع 


الاك 
ولو قال في العبارَة: وإن وَلَدَت رَجِعيةٌ لاقل من أربّع سني من انقِضَاءِ 
عِدّتهاء بَعَدَهَا مُنذُ طلاق» لحِقَّهُ نَسبْه.. إلخ؛ لحصّل المقضود 
باختصار. والله أعلم. ( ع ن)"]. 

]1١[‏ في (): «فيلحقه نَسَبْهُ إذا)» والتصويب من «حاشية عثمان). 

7؟] «حاشية عثمان) (885/4). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


2 ين 
( فصل ) 

(ومَن ثُبتّ) أنه وط٤‏ أمَتَهُ في القرج» أو دونه (أو أقه أنَّهُ وَطِءَ 
أَمَتَهُ في الفرج أو دوه فوَلدَت لنصف سَنَةِ) فأك : لوا عه 
وََدَنهُ؛ لأنّها صارت فراسًا له بوَطيه2"20. ولان سَعْدًا تَارَعَ عبد بن رَمْعَةَ 
في ابن وَلِيدَةٍ رَمعَةَ فقَال : هو أخي » وابنٌ وَلِيِدَةٍ أبي» وُلِدَ على فِرَاسْهِ 
فقال 1 کي : «هو لَك يا عبد بن رَمْعَةَ الوَلَدُ للفراش» وللعاهر 
الحجر). ممق عليه" . 

فتِلحَمُهُ (ولو قال : عَرَلْتُ أو) قال: (لم أنزل")؛ لقَولٍ عُمر: ما 


(۱( وقال أبو حنيفة : لا تَصِيدُ فراسًا حنَّى قي بولدهاء فإذا أَقَّهَ به صارث 
e‏ 
5) قوله: (ولو قال: عَرَلتٌء أو لم أنزل) قال في «الفروع»: وعلى 
الأصَحٌ : أو يدعي العزل» أو عدم إِنرَالِهِك"؟. 
0010110110 و e‏ وهذا 
عد المنيع» وذ بي 5 57 00 ماء ا 


[1] أخرجه البخاري »)۲٤۲۱ 2771 :7٠07(‏ ومسلم (451 )١‏ من حديث عائشة . 
وسيأتي (ص58١).‏ 

[] التعليق ليس في (أ). 

[] ما تقدم من التعليق ليس في الأصل . 

41 في (أ): «قال ا 


َال رجا يَطّن ولائِدَهُم تم يَعزْلُونَ؟ لا تَأتِيني وَلِدَةٌ يعرف سَيْدُها أنه 
ّم بها إلا أُلحَمْتُ به وَلّدَهاء فاغزلُوا بعد أو أَنْزلُوا. رَواةُ الشافعئ في 
سنه وا ھا ولات علق واد ما یک كولة م لا قال أن 
يکود رل ولم يدس به» أو أصابَ عض المَاءِ قم الأجم وعَرَل باقبه 

و(لا) ا وق استبرَاء ) بعد وَطءوء بحَيضة؛ 9 
بَرَاءَةَ رَحمها بالا ستبراء يتين أنه من غیره. (ويتحلف م 4 
اللا ستبرّاع» إذا اذَّعَاةُ؛ لاه ق ا هلا دَعوَّاة للْحقّ به . ثم 


ليصف سََةٍ بَعدَهُ) أي : : الاسعبراء: :فإن وت امد ين 
الاسقراء: بنا أَنْ لا استباء) ا 

(وإن أَقَرٌ) السيّدُ (بالوَطء) مه (موَةء ثم م ولدت ولو بَعدَ أرتع 
سِنِينَ من وَطَيهِ: لجقَة) نَسث ما وَلَدَنْهُ؛ لصيرورتها فِرَاشًا ا 
كالرُوجَة. 

(ومَن استَلحَق وَلَدَا) من أَمَتِه: (لم يَلحَقَهُ ما) يده (بَعدَةُ) أي : 
الذي استَلحََهُ لِمَوقٍ نِصفٍ سَتَة» (بدُونٍ إقرار آخر )أنه وَطِقَها بعد 


يبا اوو امج ا لين وار 
أحمدّ عِلمٌ عَظَية1'". 
(1) قوله: (بِدُونٍ إقرَارآخَرَ) ولا صخ أن يُقالَ: يَحَتَمِلُ أن يكونّ تَوأمًا؛ 


]١[‏ الكش : مَأ يلقح به 95 «لسان العرب) (ك ش ش). 
[؟] «الفروع) 209). 


به 1 سا من ذلك 

(ومن أعتق) أمةَ أ بِوَطيهَاء (أو باع من أقَرٌ بوَطيِهَاء فوَلّدَت 
دون نِصفٍ سََةِ) مُنذ أعتقهاء أو باعها: (لَجِقَه) أي: المعتِقّ أو 
البائع» ما وَلَدَته؛ لأنَّ أقل مد الحمل نِصفٌ سَةِء فما ولَدته لِدُونِها 
وعاش» مُلِمَ أنها كات حايلا به قبل التق أو التبع جِينَ كانت فراش 
له 

وك باطل)؛ لأنّها 1 وله والعتق صَحِيحٌ ) > (ولو) كان 
(اسَتبرَأَهَا قبل أي : التبع؛ تبن أن ما رَأتَهُ من الدَّم دَمُ قَسَادِ؛ لان 
الغاي لا ص | 

(وكذا: إِنْ لم يَستَبِرنْهَا) قبل بيعهاء (ووَلَدَتَهُ لأكثر) من صف 
و من أربَع سِنينَ من بیع» (واذَعَى مُشترٍ أنّه) أي ارف 
بائع) يلحم ؛ لو جود سب الولادَةٍ مِنهُ» وهو الوط ولم يُوجد ما 


يُعَارضُةُ ولا ما يَمِتَعُْ فتَعيّنَ إحالة الحكم عليه سَوَاءٌ ادّعَاةُ البائع أو 
لم يَدّعه . 


لاله مّى كان يَيتَهُما م شر فأكيّر» تبي أله ليس بتوأم . (مخ)11. 
)١(‏ قوله: (فيلحقه) بلا نِرَاع . قاله في «الإنصاف)5'1. 


.)7515/0( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)٤۸٦/۲۳( «الإنصاف)‎ ۲7 


كتَابُ اللَعَانِ 
Yoo | 1‏ 


(وَإنْ اذَّعَاهُ) اق الوَلَدَ (مشتر لتفسه ) 5200 ت قبل استبر تِبرَاءِ ) 
ووَلَدَتهُ موق سِنّةِ أشهُرِ ودُونَ أرع دن موت لوف ودر 
بوَطيها : ري الق لقافة 

(أو) اذَّعَى ر( مِنهُمَا) أي : البائئع والمشتري في الصَورَةٍ 
المذكورَة» (أَنّه) أي: الود (للآخَرِء والمُشتري مُق بوَطِهَا: أَرِي) 
الولَدُ (القافة) (©؛ لان نَظَرَها طريقٌ سرع إلى مَعرِقَةِ السب عند 
الاحتِمال» كما تقدَّمَ في اللَقِيطٍ. 

(وإن استبرئت) المَبِيعَة قبل 6 (نْمَ وَلَدَتَ لقوق نصفٍ سََةِ) 
E‏ 

(أو لَم ُستبرأً) المبيعَةٌ» ووَلّدَت لِفُوقٍ صف سنَةٍ من ټيع» (ولم 
قر مُشتر لَهُ) أي : : البائع (به) أي: بما وَلَدَتهُ: (لم يَلحَق بائِعًا)؛ لان 
وَلَدُ أمَةِ المُشمَرِي» فلا قبل دَعوّى غَيرِه لَهُ بدُونٍ إقراره. 

(وإن اذّعَاهُ) أي ل ا ذه (في هذِه) 
الصُورَة» وهي : ما إذا لم تستبرأً وأتت به لِمَوقٍ سِّة أشهّر. (أو فيمَا إذا 
باع) أمَته (ولم يُقِرَّ) البائم (بوَطءء وأتت به لِذُونِ صف سَنَةِ) مِن 
تيع » وادّعَى البائغ أنه ولد و صدقه مُشتر: (لحقةُ) أي: البائ ع الوَلدُ 


صا ٣‏ کے 


)١(‏ قوله: (أري القافة) نص عليه. وجرّمَ في «المغني» و«(الشرح): أنه 
EN‏ 


حاشية نية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 


ول لبيغ) ؛ لان الح فيه لا يَعَدُوهُمَاء فمَهمَا تصافًا عليه 

(وإِنْ لم يُصدقهُ) ا تصلق ی و 
(فالوَلدٌ عبد لهُ) أي : المشتري (فيهمَا''') أي : الصورَتّين» وهما: ما 
إذا لم يُستبرا ووَلَدَتَهُ لقوق سِبَةِ أشهر. وما إذا باع 5 يقر بوَطءٍ 
ووَلدّت لِدونها. 

E DT‏ من بائع؛ لاله ضررٌ على المُشتري؛ إذ لو أعتقَةُ 
کان ابو اعة بمیرانه N‏ 

(وإنْ ولَدَتْ من مَجئون کن أي: امرآةٌ (لا ملك لَه ) أي : 
المَجِنُونِ (عَليها) أي: على رَقَبتهاء أو مَنفَعَة بُضْعِهَاء (ولا شبهة 
ملك) على ذلك: (لم يَلحَقَهُ) أي: المَجِنُونَ» نَسَبُ ما ولَدَتَهُ منة؛ 
أنه لم يستيد إلى ملكٍ» ولا سُبِهَةٍ مِلكٍ» ولا اعِقَادِ إباحة. وإن كان 
قد أكرَهَهًا: فعَلّيه مَهر مثلهاء كالمكلني. 


)۱( وهل يلحقٌ البائِع نَسَبْهُ مع كونه عبدًا للمُشتري؛ لْأنّهُ يجوز أن يكونٌ 
ابا لأحدهماء مملُوكا لِلآحَرِ أؤ لا؛ لان فيه ضَرَرًا على المشتري» 
فاه لو أَعَمَهُ كان أَبُوهُ أحقٌّ بميراثه؟ فيه وجهانٍ. 

)١‏ قوله: (مَن لا ملك. . إلخ) أي: امرأة. َعَم من أن تكونٌ أَمَةَ أو حُرَة. 
وحينذٍ فقوله: «لا ملك لَهُ علّيها» لا على رَقَبهاء ولا على مَنفَعَةٍ 
بُضْعِهَاء كما أشارَ إليه الشارِح هُتا. 


كتَابٌُ اللعان 
3 / لاه" 


ر 


وتلق الوَلَدُ واطكًا بسُّبهَة. فمن وُطِفَت امرأنّه أو أمثهُ بشبهَةٍ في 
طهر لم يُصِبْها فيه» فاعترَلُّها حتّى ولَدَت لِستَّة أشهّر فأكثّر مِن وَطءٍ: 
لجقَ واطِّاء وانتفى عن الرّوج بلا لِعَانٍ . 

(ومن قال عن وَلَدِ بيد سُرَييهِ, أو) بيد (رَوجَتهء أو) بيد (مطلقته: 


0 


۽ 


ما هذا ولدي, ولا وَلدته) بل التقَطته: أو : استعداته ) ونحوّة) (فإن 
شهدت) امرأة (مرضية بولادتها لَهُ: لحقه) َس الوَلْدِ؛ لراش , 
(وإلا) شد بولادتِها لَه مَرضية : (فلا) يُقبل کولها عأ؛ لان م 
عَدَمُ ولادتها له؛ وهي ما يُمكِنُ إقامة مَةَ البيِئة عليه . 

(ولا أثر شهدا وَلَدِء ولو لاحي مُدّعِتِهِ (مَعَ) وججودٍ (فراش”) 
اديت غائشة ؛ قالت : علضم مذ ی أ وص رع ل ع 
a‏ ا وف ek‏ 
أخي يا رشول الله وُلِدَ على فراش أبي. فَتَظَرَ رَسُولَ الله بيا إلى 


)١(‏ في :ولا ال ل مَعَ فراش . د کره جماعة . واختارَ 


ا 3 بض الأحكام ؛ لقوله: «واحتجبي مِنهُ يا سَودَة) ]1[ . وعليه 
صوص أحعة؛ لأله احم به على أن انى تخر ود به من الإنى 
4 و[ ۲ 
تحدها' .١‏ 


E 00 
.)5١5/99 «الفروع)‎ [|] 


EY‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
للفراش» وَللعَاهِرٍ الحجَدء واحتجبي منه يا سَودَة بنتٌ رَمْعَةَ). رَوَاهُ 
الجماعة إل الترمذي' ''. 

(وتَبِعَيَة نسب : لأب) إجمَاعًا؛ لقولِه تعالى : از دعوم 
اھ چ [الأحزاب: .]٠‏ (ما لم ينف ) كابن مُلاعَتة ) عَنَة وإلا 01 
٠ 5‏ فولد قرشي : رشي» ولو ین غير رد يه وود فرشية من غير 
وني : لبس فيا 

(وتبعية ملك أو حريةٍ : لأ فو خر : حر وإن کان من رَقِبِقٍ. 
وود ت ولو من حر: قِنٌّ لماك امي . 


ره 
& 


e 46‏ من «تفسير القرطبي» رحو ُ اللهء قال: ولكتة لما كان" 
علق المولود فما وانفصال عنهاء ايف إليهاء ولذلك تبعها في 

البق والححريّة» وصار مثلها في الماليّة . 
قال أبو بكر ابن العرببيٌ ل عي مام الحنابلة بمدينة ة السّلام 
أبا الوفاءِ علي بنّ عقيل يمول نما بع الولّد الأ في المالئةة']ء وصار 
محكمها في ارق والخربة ؛ لاه افَصَلَ عن الأب تُطفةً لا قِِمَةَ له» ولا 
اليه ولا مَنفَعَة» وإِنّما اكتسَب لبتها ومنهال؛؛ فلأجل ذلك تَبِعَها. 

[1] أخرجه البخاري (۲۲۱۸» 51775)؛ ومسلم »)١4517(‏ وأبو داود (۲۲۷۲)» وابن 
ماجه »)۲۰۰٤(‏ والنسائي .)۳٤۸٤(‏ وتقدم (ص؟5١).‏ 

[۲] سقطت: «کان» من (أ). 


[۳] في (): «الجاهلية) . والمثبت من (تفسير القرطبي ) . 
]٤[‏ في مطبوع القرطبي : «وإنما اكتسب ما اكتسب بها ومنها) . 


كتَابُ اللعان 
لط 


(إلا مع شرط) رَوْجٍ آمَةِ خريّة اولادهاء فهُم أحرَارٌ؛ لِحَدِيتْ: 


سامون عد شُوُوطِهو)1'1. 


ا 1 2 5 )۱( سے ا 2 کر 
(أو) إلا مَعَ (غرور )؛ بان تزوّج بامرأةٍ شرَطها أو ظتها خُرّة 


فى أده ورا رم ا 6 ا ر 7 كار 
فتَبِيّْنُ امَه» فوّلذها حر ولو كان ابوه رَقِيقَاء ويّفديه» وتقدمَ. 


(وتبعيّة دين) وَلدٍ: (لخيرهما) أي: ابويه ديتا. فولد مُسلم من 


١ 1 1‏ 7 25 
کا مسل ) وولد ا من مجو سيه : کا لکن لا تحل 
9 و و 7 
3 44 م عع سمس 
ذ بيحتّة) ولا لِمُسلِم نکاځه لو كان ا 


000 


00 


[1] 
LY] 
[| 
[1%] 


كما لو أكل رَجُل تَمرًا في أرض رججل» وسقّطت تَوَاة في الأرض مِن 


من ال ا انفضلت عن الاكل» FET‏ “لها 


000 
انتهر 1"]. 
قوله: (إلا مع شرط أو غرُور) أو ججهلٍ تحريم الوَطءٍِء أو جهلٍ 


الحكم» كما صرّح به المصتف في «باب الغصب»» فى «فصل: 


. ۳ 
ويجحب بوطء غاص صب ..)1 ل 


چ 1 0 : 3 م 5 1 اه 2 : 5 
لاه یُشترط فى جل الكتايئة» أن یکون آبواها کتابیین» وهذه أحَد 


1 : 8ع وؤحعوا ىم [إزازل4 2 1 
أبويها مَجوسيئٌ» فحرْمّت لذلك. (م خ )1 .١‏ 


تقدم تخريجه .)۳۳٣/٤(‏ 


«تفسير القرطبي» .)١٤١/٠١(‏ والتعليق ليس في الأصل . 
«حاشية الخلوتي) (55/0*: .)۳١۷‏ 
التعليق ليس في الأصل . 


(وتبعيةُنَجاسَةٍ, وحُزمةٍ أل : لأخبنهما) أي : الأبوَين. فالغل من 
الجِمَارِ الأهليّ: : مُحرم» تجش؛ تبعًا للجمار» دون أَطْيَرِهِمَا رقو 
الفرس. وما ولد تين هر وسَّاة: > نكم الأكل؛ تغليتا لجاب العطر. 


كتَابٌ : العدد 
ع ۲۹۱ 


( كتابٌ : العِدَدُ ) 


بکسر العين» (واجدها عة وهي) او 
العذة حو ةقد ب الان ولاخال» کالجیض والأشهر 

وسّرعًا: (التَرَبّص المَحَدُودٌُ سَرْعًا). 

وأجمغوا على ومجوبها؛ للكتاب والسنّةٍ في الجملة. 

ا ا ا ا انين > الحمل؛ قل يَطَأَهَا غَيه 
المُمَارِقِ لها قبل العلمء 06 الاشتباة» وتَضِيعَ الأنسابُ. 

املف إن لعن E‏ لكل مخض لتر 
نها وها قبل الدّحُولٍ. أو هما والمعتى أُغلّبُ» كالموطوءة 
لتي يُمكنٌ حبلها ممن يولد لمثئله. a‏ 
و في المَدحُولٍ بها لمكن حَمْلّها إذا مَصَتْ ث مد أقرائها في أثتاءِ 

(ولا عِدَّةَ في فرقة) رو ڪي قبل وَطءٍ أو) قبل (حَلوَةٍ. ولا) 


)00 أو للأمرين» والمعنى أَغلَبُ في عدَّةٍ الموطوء التي يُمكنُ هلها من 
واد لمثله» سوام کا أقرَاء أو أشهُر» فان المعتى لبراءة الرجم 
علب ين الد بالعددٍ المعتمر له؛ عة َي البراءة. ( شرح 
إقناع 5١1)‏ . 


[1] «كشاف القناع) .)7/١9(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراةات 


' فد ST E‏ 7 لس ےو وء سل 5 
ده (لقبلة او لمس)؛ لقوله تعالى : إذا کح المرفنات دم 


فر رص سه رد م ء سار ر رصل 
٠‏ 


> سد ےج ےر عدي انه > 
طلقتموهنْ من قبل أن تمسوهرى قم کہ عَلِيّهِنَ من عِدَوَ تعند ونا 4 
الأحزاب : 15۹ و الأصلّ في العدةٍ وجوبها راء الرجم» Ce‏ 
م ا 
(وشرط) في وجوب عِدَةٍ (لوَّطءٍ: كونها) أي: الموطوءةٍ (يُوطا 
مغلهاء وكوثه) أي: الوَاطئ (يلْحَقُ به ولد “). فان طت ينث دُونَ 
تسع» أو وَطىٌ ابن دُونَ عَضْر: فلا عِدَّةَ لذلِكَ الوطي؛ ليش براءة 
(و) شرط في ومجوب عِدَةٍ (لِخَلوَةٍ: طوَاعِيتُها). فإن حلا بها 
ُكرَهَةَ على الكلوَة: فلا عِدَّةَ؛ لان الخَلوَةَ إِنّما أقيمَت مُقَامَ الوطءٍ 
م معنت ولا كرد كذلك إلا م ال لتّمكين. 


(1) بُعتبر لؤبجوب عِدَّةٍ الطلاق في الحياة: کون الرّوج يَلحق به ولد؛ بان 
يكون تم له عشرٌ سنينَ. 
ومُقتَضَّى كلامه: أن الخخصئ المَجِبُوب لو فارّق امرأته» لا عِدَّةَ عليها؛ 
لال ا 
لکن مُقَتَضْى كلامه في ( المغني ) : وجوب العدة؛ حيثٌ قال : 
وكذَلِكٌ إن طلّق الحَصِيٌ الممجبوبُ امرأتهء أو مات عنهاء فأتّت بولَد 
لم يَلحَقَهُ نسبه» ولم تقض عِدّنُها بووضعهء وتَقَضي به عد الوطيء ثي 
تَستأنِف عدَّةَ الطلاق أو الوفاق» على ما ينّاةُ. 


كتَابٌ : العِدَدُ 
ويُشتَرط أيضًا في حََلوَة : عُوثها راء وگو يلكي به ول 
كما في الوَطءٍ وَأَوْلَى . 
(و) شط لِحَلوَةٍ: (عِلَمُهُ) أي: الرّوج (بها). فلو حلا بها أعمى 
لا يْصِرُء ولم بعلم بهاء أو ث ركت بمحْدّع ٠‏ ون ات ل 
اببصيز» ولم يعم بها الو : فلا عِدَة؛ لعدّم المكين المُوجب للعِدّة. 
وحيث وجدّت سوط الحَلوَةِ: وَجَبَتٍِ العِدَّةُ؛ لِقَضَاءِ الحُلَقَاء 


دل كما تقدم في «الصّداق) (ولو مَعَ مانع) شْرعِيٌ ) أو جس ) 
( كإحرام, وضَوم, وجب وغْنَّةق ورَتَق)؛ إناطة للخكم بمجرد 
الخلوة التي عض مَعْلِنَّة الإصابَة دون حقيقتها. 

(وتلرَمُ) العدة : (لوَفاة ة مُطلقا)» كي كان اروج أو صَعِيرَاء يُمكِنهُ 
تلك أو لاه كلد ببنا أذ ل کیره كانّت أو صَغِيرَةَ؛ لموم قَولِه تعالى : 
موا ودوت منک ویذرون أزوجا يريصن بأَنفسهنَّ أ رة شر 
وعد 4 E‏ ته 

(ولا فرق في عدّةِ) وَجَبَت بون وَطءِ (بَينَ نکاح ا 
وفاسد) لضا اى مخف فيه» كيكاح , بلا وَلِيْ؛ لاله نفد بكم 


الحاكم. أسْبة الصجيح› فتجب لوفاو من يكاح فاسل0©. 


)١١‏ نقل جعفد بن محمد عن أحمد: أن عليهًا عذة الوفاق» وهو اختيار 


aE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(ولا عِذَّةَ في) یکاح رباطل) مجع على بطلاه» كمُعيَدَق 
وخامسة» إل بوَطء)؛ لان وجود صورته» كعدمهاء فإن وَطىء) 
رمت العدةٌ» كالرًانية. 


(وَالمُعتَدَاتُ سِتّ): 

ِحدَامُنَ : (الحامِل. وعِدَّنُها من مَوتِ وغيره)» كطلاق» وقُشخ, 
حو كانت أو امه مُسلِمَةٌ أو كافرةٌ: (إلى وَضع كل الود" ) إن 
كان الحملٌ وَلَدَا واجدّاء (أو) وضع (الأخِيرٍ مِن عَدَدِ) إن كان 
E‏ انق و N‏ كاوق لان اكت ارا 
أو فَسحََاءٍ لعُمُوم قوله تعالى : أت الْخَمَالٍ مهن أن يضمن 
من 4 [الطلاق: 4]. وبَقَاء تعض الحمل يُوجَبٌُ اك انفد ةك انها 


فا عنامي ع و ا 

(1) قوله: (فإنْ وطئ» لزت العدَّة) فتعتدٌ بثَلانَِ فروء إن كانت ين ذواتِ 
الأقراءء أو بِعَلامَِ أشهّر إن 5 ا ولا خلاف في ذلك. قاله في 
«الشرح)1"! 

(۲) أي: ما يتطيها حين موتِه. كله فلو تقَطْعَ الوَلدُ في بطنهاء فوضّعت 
بعضّ أعضائه في حياةٍ زوجهاء وبعضها بعد موته؛ فالظاهِرُ: انقضاءُ 
عِذّتِها بذلك. ووقع هذا في زمَينا. «فروع» ٠‏ 

.)۳۹/۲٤( «الشرح الكبير)‎ ]١[ 


[۲] «الشرح الكبير) (50/55). 
اهاد الأصل . وهو مما نقله العنقري في (حاشيته). 


كتَابٌ : العدد KEY‏ 
لم نَضَّعْ حملهاء بل بَعضّه. وظاهِدةُ: ولو مات بتطيها؛ لَعُمُوم الآية. 

ا ولا َقَقَهَ لها حيثُ تَحِبُ للحامل؛ لما يأتي ف أن التق 
للحمل» والمَيتُ ليس محلا لؤمجوبها. 

(ولا تنقضي) عة حامِل رال ب )وضع (ما تَصِير به ام 
وهو ما تبن فيه خلق الإنسان» ولو حَفِيًا. 

(فإن لم يَلحَفْهُ) الحملُ (لِصِفَرِِ) أي: الرُوج؛ بن يكونَ دُونَ 
عَشْرِ (أو لكونه حَصِيًا مَبُوبَاء أو لولادتها لِدُونٍ نِضفٍ سَةٍ مُنذ 
تككهاء ونحوه) كالذي ردت َعدَ ربع سني منذ أباتهاء (ويعيش) 
من ولَدَنهُ دون نيصف ستَة مذ تكحها: (لم تقض به) عِدَنُها مِن 
رَوجها؛ لانتفائه عنة يَقِينًا. 

(وأقلٌ دة حمْل) يش : (متهُ أشهر©)؛ لوه تعالى : چوا 


(۱) وإن قُلنَا: إن التفقةَ لها بسببه» فإن كانّت لأجل احتباس تَفْسِهاء 
فالظاهه : تعم» وإن كانت لأجل ما يحصّل للولَّدٍ ب بسب غذائهاء فلاء 
یما يظهر. فر المسلهُ في كلامهم. وم خ)511. 

١‏ ساو سرس اي 
وقيل: ثما يك تيد له لد ك لغمانية ی 

5 ساعات . 
وقيل: حملت في ساعَةٍء وصور في ساعَة» ووضعتة في ساعَةٍ جِينَ 


کک 


م ولِ) 


.)71714/5( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
وام لون را مع قَولِهِ تعالى : مإ وَالولِدتُ رضن وهن 
1 : كملينِ 4 [البقرة. عل والفضال : I‏ ة الوضَاع؛ ۽ لاله 
نس ا مل كر رن الح ل ا ب 
أشهُر» هي مُدَّةٌ الحمل. ورَوَى الأَثْرمُ عن أبي يي الأُسودٍ : أنه رفع إلى عُمَرَ 
مر ولد لِيئة أشهرء فم مر برجيهاء فقا له عِي: أي لك 
لِك قال اللهُ تعالى: وَالْولدتُ ضع أوكدهن حولين : مل 4 
وقال : ولم وفصللم تشون ب فكولانٍ ويه أشهْرٍ ثَلانُونَ 
شَّهرَاء فخَلَّى عم سَبِيلّهاء فوَلَدَتْ مه أخرى لذلِكَ الححدٌ. وذكر ابن 
تيب في «المعارف»: أن عَبدَ المَلِك بن مَروَانَ وُلِدَ لِسِمّة أشهّر. فأمًا 
دُونَ ذلك فلم يُو جد . 

(وغاليها) أي: مُذَةٍ الحمل: (تسعَة © أشهر؛ لان ا 
يَلدنَ كذلِك. 


طة0 2 
9 


الخو 


زالت الشَّمِسُ من وَضعها. وعن ابن عباس: كانت مد 
ماف" کا 
وقالوا: ما من مَولُودٍ إلا يَستَهِلٌ» غَيرهُ. ( زمخشري ١1)‏ . 


]١[‏ «الكشاف» »)١١/5(‏ وانظر: «حاشية الخلوتي) (07374/5 77/6). والتعليق ليس 


كتَابٌ : العدّد 


(وأكترها) أي : مُدَّةِ الحمل: (أربَعٌ سِنِينَ)؛ لان ما لا تَقدِيرَ فيه 
شَرِعَاء برع فيه إلى الوجود» وقد جد مَنْ تحمل أَربعٌ سنينَ. 

قال أحمَدٌ: ناه يني غجلا حملن أرب > وامرأة شح بن 
جلا حَمَلَّتْ لات بطونِ» كل دَفعة ارغ سيين. وتقي مُحمّدُ بن 
َبدِ الله بن الححسن بن علي في طن مه أربع ينين 

(وأقل مذَّةٍ تَيّن) تي (ولَدِ: أحَدّ وتَمانُونَ وما »لحري ابن 
تسود مَرقُوعًا: «ليجمغ خَقُ أعيكم في بط أَمِْ ريعي وما م 
OS‏ 3ه 3 ركرن e SS‏ 


نما مین کوئه ادا حاتي آي : بكونه مُضِعَدَ لان المي قد لا 
يَنَعَقَدُ والعَاقة قد تكو دما انحدَرَ من مَوضِع من البدَنِء وأمًا 
افطع فالظاهه كوه بتِدَاءَ خلت أدَمِي . 

(الثَّانِيَةً) ه من المُعتَدّات : المُتَوَفَى عنها زوجها بلا حمل منة)) 
وِتَقَدَءَ حكم الحامل منة. 

(وإن کان) اله (من غيره) ا الزُوج المْتَوَى ؛ کان طت 
Sy U AEC‏ 


[1] أخرجه البخاري (۲۳۰۸)»› ومسلم .)۱/۲۹٤۳(‏ 


Ey‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادّات 
للوفاةٍ تعل وَضع) الحمْل؛ ا 2 لادَميين» فلا يتداتلان» 

يت عة وَفاة (ولو) كان المُتوفى (لم بوذ لمثله. أو) كانت 
الرّوجة 0 (يُوطا مثلها, أو) كان موه (قبل خلوة)› وتَقَدَمَ. 

(وعدة خحرَةٍ: أ بَعَةَ عة أشهّر وعشر يال بِعَشْرَةٍ أيّام)؛ للآيّة. والتهاز 
تبح 5 ولأنَّ المُطلْقَة إذا أت بوَل» يُمكنٌ الرّوجٌ تكذِيبها وتفية 
باللعان, ولا 0 المَيِتُ فلا َأْمَنُ أن تأتي بول فيلح المَيِتَ 
نَسَبْهُء وليس له مَنْ ينفيه» فاحتيط بإيجاب العِدَّةٍ عليهاء والمَبيتِ 
بِمَنزلها ؛ حِفْطًا لَهَا. وسَوَاء وُجِدَ فيها الحيضٌ أؤ لا 

00 عد رق توفي 0 رَوججها: (نضفها)» شهرَانِ وحَمسٌ 
لال بخَمسَة لإجمّاع الصحابَة على تنصيف عد الأَمة 8 
الطلاق» 0 في عدو لكر وكالحد. 

(و) عِدَّهُ (مُتضّفَةٍ), أي: مَنْ نِضفها ځ ونضفها رَقِيقٌ : (ثَّلانَة 
أشهّر وتمانية أيّام) بليالِيهًا. ومن نها ځ: سَهِرَانِ وسَبِعَةٌ وعشدُونَ 
ا ۰ 


E 


(وإِنْ مات في عِدَةٍ مُرتد)؛ بأَنِ ارتدٌ الرّوج بعدَ الدَحُولٍ» فمات أو 
قل قر ااا ا مو عا و ع و 
من موته» ا ده كان پمکنه تلافی الثكاح بإسلامه. 


2 


Nb 


(أو) مات (رَوج كافِرَةٍ أسلّمت) بعد دُحُولِهِ بها في عِدَّتها قبل 
إسلامه #ستطيا نا 3007 دة ونأ ةامر وة تنا 
لما تقدّم. 

(أو) مات (زوځ) ٠‏ مُطَلْقَةٍ (رَجعيّة) قبل انقِضَاءٍ عِدّتها: (سَقَطَت) 
عة طلاتي ع (وابتدأث عِدَة وَفَاةٍ من موته)؛ ا زو ته » يلها 
طلاقَةُ وإيلاۇةُ. 

(وإنْ مات في عِدَّةٍ مَن أباتها في الصّحََةِ: لم تَسَفِل) عن عِدة 
الاق ؛ لأنّها أجتبيةٌ منهُ في النطَر إليهاء والتُوَادثِء ولْحوقها طلا 
ونحوه. | 

(وتَعتَدٌ مَنْ أباتها في مَرَض موته) المَحُوفٍ فِرَارًا: (الأطوّل من 
عَدَّةِ وَقَاةٍ و) من عِدَّةٍ (طلاق(")؛ لأنّها وارنةٌ: فتجبُ عليها عد 
اراق كالوجهئة. ومطلَقةٌ: يلها عِدَةُ اللاي ويندَرج أقلّهُما في 
ا 

(ما َم كن البائ في مرض موته (أة أو ذِميةٌ) والرّوخ مسيم : 
(أو) کن (مَنْ جات البَينُونَةَ منها)؛ بان سَأَلَتَهُ الطلاق ونحوّة: 


(۱) هذا مالك والشافعىٌ . 

وقال أبو حنيفَةَ: عليها أطول الأجلين» كما لو طلّقّها في مَرَض موته. 
6 هلا قول أبي تة 

وعن أحمد: تبني على عِدّةٍ الطلاقي» وهو قول مالكِ والشافعي . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

رص د ل ا يت 
(فَ)تَعتَدٌ (لطلاق لا غيرَ)؛ لانقطاع أثر النُكاح بِعَدّم إرثها منهُ. 

(ولا تعد لمَوتِ مَن انقصت دنا قله أي : الوت بحيض ») 
أو شهُور» أو وضع حَمْلٍ؛ (ولو وَرنْت). وكذا : لو طلقا ر 
قبل الدُولٍ ثم م مات فلا عة | مَويّه؛ لأنّها أجتبية جتبيةٌ وجل للأزواج: 
وجل للفطلق نكا ايها وأربَع سِوَاهَاء أشبة ما لو زوجت 

(ومَنْ طَلّقَ د مُعيَة) من نِسَائهِ» (ونسيها. أو طلقَ (مُبِهَمَةَ نه 
مات قَبِلَ َرْعَةٍ: اعد كل نتاه سِوَى حامل : الأطوَلَ مِنهُمَا) أي : من 
عِدَّةِ طلاق و ا وعم ركست 
فاحتيط للعدة. وده الحامل وضع الحمل مُطلقاء كما تقدم. 

(وإن ارات مُتَوَفَىَ عَنها رَمَنَ تَرَيْصِها) أي: عِدَّتهاء (أو بَعدَهُ 
بأمارَة حَمْلٍء كحركةٍ, أو انتقاخ بتطن» أو رفع حيض: لم يصح 
نكاحها), ولو تَبيّنَ عَدَمُ الحم بعد العقْدٍِ (حتّى تَرُولَ الريَهُ)؛ للشك 
في انَقِضَاءِ عدّتهاء وتغليبا لجانِب الحظر. 

ورَوَالَ لريب : انقطاع لرک ورَوَالَ الانتتفاخ , أو عَودُ ذُ الحيض» 
أو مُضِيْ رن لا يُمكن أن تَكوتَ فيه حايلا. 

(وإنْ ظهرّت) اليه (تعدّه) أي : بعد يكاجهاء (دَخَل بها) الرُوحُ 
ر لا: لم يفشد) الٹکاے بظهُور الوِيبَةَ ؛ لاه سَّكْ طن ول ين 
الکاح» فلا ريل . (ولّم َجل) لِرَوجها (وطؤها حتّى تَرُولَ) الريبة؛ 


َ 1 
للشك 


كتَابٌ : العِدّدُ 


للشك في صِحََةٍ التكاح؛ لاحتِمَالٍ أن کون حاملا. 

(ومتى وَلَدَتْ) مُتَوَفَىَ عنهاء بَعدَ عِدَتِها وتَرَوُّجِهَا (لِدُونٍ نِضفِ 
ست ين قلي) عَلَيها وعاش الوَلَدُ : (تَبَيَنَا فسَادَه) أي : لتُكاح ؛ لأنها 

Tos‏ وى ذلك لذ باوج الثاني والتّكاخ 

الَالَهُ من المُعتداتٍ: (ذَاتُ الأقر ا المُقَارَقَةَ في الحياة“) 
بعد حول أو حَلوَةٍ» (ولو ب)طلقَةٍ (ثالة) إجمَاعًا. قاله في 
«الفروع). 

(فتعتد حر ومبعَصة) مُسَلِمَةً كات أو كافرةً: (بِكَلاثَة قَروءِ)؛ 
لقوله تعالى : ل والمطلقت ربصت بانقسهن تله فروه [البقرة: 
[YA‏ 


آم . )“و د 90 ق a‏ 2 | س 
(وهي) آي: القروءُ: (الجيض ). روي عن عْمَرَ وعَلِىٌ» وابن 


(١(‏ 0 : أ عذَةٌ المختلعة: ا واختاره الشيح تة نق الدين في بقبّة 
ية" . وقالة e‏ 5 
(؟) وعنه: الأقراء: الأطهاز. وهو قول مالِكِ» وجديدٌ قَولَي الشافعئ. 
فعلّى هذا: تعد بالطهر الذي طلَقَّها فيا" 


[۱] أخرج آثارهم ابن أبي شيبة .)١٠١ »۱۹۰/٤(‏ 
[YT]‏ ما تقدم من التعليق ليس في .)١(‏ 


حاشية أبا بط ش ح مُنتهم الا ادات 
عباس ؛ لاه المعهود في لِسَانٍ لشرع؛ کوت : «تَدَعٌ الصَّلاةَ ا 
أقوَائها). رَوَاهٌ أبو داود1١]‏ وی «إذا أَنَى فرك فلا ُصلي» 
وإذا مر روك فَطهري» ” کا ما بين القَرءِ إلى القَْءِ». رَواة 
[TIa«“ 3‏ 
النسائئٌ ' 
ولم يُعَهَدُ في لِسَانِهِ استِعمّال القرء بمَعتّى الطهْرِء وإن كان في الل 
القهء e‏ بينَ الحيض والطهر. 
(و) د عمد (غيزْهُما) أي : الححرَةٍ والمْبعَصَة» وهي الامَة : (بقرأين)؛ 
لحديث : ف الأمَة يسان )1 ل وأبنه» وعَلِىٌ» ولم 


قال في «الفروع): وعنه: الأقرَاء: الأطهَارُ. فتعيَدٌ بالطهر المطلّق فيه 
وا ثم إذا طعت في الثَّالئَةِ- والأَمَةُ في الثَانِةِ- ب 


ا بالأقراء» على المذهب. وأ أقَل الطهر: 
ا دكت تسنعة ورون يوم رلخظة. 0 Sd‏ عش 
eT‏ 


وإن قيل : اقل ييف 00 فثلاثة وثلاثون یوما و ا والام : 


7 2 > قله 
سبعة عشرَ ولحظة . 


[] أخرجه أبو داود (۲۹۷) من حديث عدي بن ثابت» عن أبيه» عن جده. وصححه 
الألباني في «الإرواء) (۲۰۷). 

[] أخرجه النسائي »۲۱١(‏ 757) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش . وصححه الألباني 
في «الإرواء) .)5١1١19(‏ 

] أخرجه الدارقطني )۳۹/٤(‏ من حديث عائشة. وضعفه الألباني في «الإرواء» 
(۰7). 


كتَابٌ : العدد 
يعرف لهم مُخَالِفٌ من كيهان لكان E‏ وهو مُخَصِّصٌ لعُمُو 
الآية . ۰ 

O SG 
. الحيض لا تمض‎ 

(ولّيس الطْهز عِدَة) ؛ لما تَقَدّم. (ولا يعد بحَيضَةٍ لقت فيها) بل 
وا ا i‏ 

ينَ اهل الجلم. ۰ 

(ولا تجل) مُطلَنةٌ (لِعَيره) أي: لماي (إذا انقطع دَمُ) الحَيضَةٍ 
(الأخيرة حتى تغتسل 6 3 تيمم 0 لتعذر» في قول أكابر 


وإن قِيلَ: الأقراء: الأطهازء وأقلهُ ثلالةَ عشّرَ: فتَمانيةٌ وعِسْرُونَ يوم 
ولحفكان . والامة: أريقة هقد لحان 
وإن قيل : أقلّهُ خمسةً عشَّر: فائتان وثلاُونَ ولحظتان. والأَمَةٌ: ست 
عشَّرَ ولحظتانا". 

)١(‏ قوله: (حتى تغتسل) هذا من المفردات!'!. 
قال في (الفروع) : وظاهه ذلك: ولو فكطت في الغسل ست تخت 
قال به القاضي سّريك عِشْرينَ ستَةً. وذكرَهُ في «الهدي) إحدّى 


[1] «الفروع» (551/9)» والنقل عنه ليس في الأصل . 
[] ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 

الصَحابَة مِنَهُم أبو بكر وعم وَعُثْمَانُ وعَلَىٌ ؛ وابن مُسعود ) وأبو 

NDS مت ابل الت اوه زان‎ e 
ينوك و و‎ E سن‎ E 

e e 7 ا‎ 

-5 ية اک E‏ من اث ودع الطلاق» و 


ء۶ 


الاخيرة ؛ 5 هذه الحا لا نر فيها لاغوسال» بخلافی ب اگ 


الا 
و وم ا 
(ولا تحسب مدة نفاس 250 لمطلقة بعد وَضع) , ولو عَمَبَه» فلا 


لأحكاء اكرات وما مُطِفَ عليه. نک ا به سرا 
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(۲) مده القاس هُنا: أربعُونَ يوم NE‏ َأَنَهُ في 
مذ الأرتعين» فهو نِفَاسٌ. (فروع ٠")‏ 
]١[‏ «الفروع) (151/9). والنقل عنه ليس في الأصل. 


[] ينظر: «حاشية الخلوتي) .)۳۸٤/٥(‏ 
6 ن 


(الرًابعَة) من المعتَدّاتِ : (مَنْ لم تجض لِصِعَرٍ أو ! ياس المُفارَقة 
في الحَيّاة) . 

(فتعتدٌُ خرّةٌ بتَلانَة أشهر)؛ لقَوله تعالى: اولي بيس من 
المح E OEE,‏ ار و 
e 2‏ أي : ٠ E‏ (من زا اي 3 1 
اک لدان 

ر 0 TTT‏ ا 0 1 

(و) تعتد ( (أمَة) لم تجض ؛ لِمَا تقدم: (بشهرَين E‏ واحتح 
78 و ا ااا 

7 َع 3 لم تحضء لِذلِك: (بالجساب) فتَرِيدٌ على 
لر ا ااا تاليا كه قد 
بشهرَينٍ وعَشْرَةٍ أيّام» ومَنْ : نصفها حُدٌ, فعدتها شهرَانِ ونصف شهر» 
ون لاا ځرَانِ عِدَنّها سَهِرَانِ وعِسْرُونَ يومًا. 

5 ومكاتبة» ومُديّرَةٌ فى عِذَّةِ: كأمَة؛ ااال ك وكا 


4 00 
مُعَلق عتقها على صفة قبل وججودها. 


)١(‏ قوله: (بشهرّين) وعنة: أنها تعتد بشهر ونصي. اختارَهًا أبو بكر« 
وهو قول الثوريٰ وأصحاب الوأي . 


72/ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وعِدَةُ بالعَةِ لم تَر حيضًا ولا نقَاسًا): كآيسَةٍ؛ لذخُولها في عمُوم 
قوله تعالى : وای لر بحسن . 

(و) عِدَةٌ (مُستَحَاضَةٍ ناسية لوقت حيضهاء أو) مُستَحاصة 


(مُبتَدَأَةٍ: كآيسة)؛ لأنْهُمَا لا يَعْلَمَانِ وَقت حيضهماء والغَالِبُ على 


النسَاءِ أن يحضي في كل هر حيضّة» ويَطهرنَ باقيه . 

(ومَنْ عَلِمَت أن لها حَيضة في كل أربَعِينَ) توما (مَفَلَا) 
واستحيضّت.ء. ونسِيّت وَقتّ عيضهّاء (فعِدَئها َة أمقال ذلِكَ) أي : 
ممه وعِسْرُونَ يُومًا في اله لمثال ؛ أ لا ا ل له هِ ثلاث حيض 
بذونِ ذلِك. 

(ومَنْ لها) من المُستَحخاضَاتٍ (عادّة): عملت بهاء (أو) لها 
(تمييرٌ: عَمِلّت به) إِنْ صَلّْحَ عيضًا؛ لما تقَدّم في بابه. 

(وإنْ حاضّت ضَغِيرَة) مُمَارَقَةَ فى الحياة (فى) أثنَاءِ (عِدَّتِها : 
استأتفغها) أي: العِدَّةَ (بالقُدوء)؛ لأنَّ الأشهّر بَدَلُ عن الأقراء؛ 
ِعَدَمِهاء فإذا جد المبدّل» بطل حكم البَدَلٍِء كالختيقم يَجد الماء 
بعد أن يَتَيهُمَ لِعَدَمِه 

(وَمَنْ ست ت في) أثناء (عدة أقرَاء ) ؛ بأن ري الإياس فيهاء 
وقد اض بَعض أقرائها» أو ٣‏ تحض : (ابتد دات عِدَة عدة ايسَة) 
ِالشُهُور؛ لأنّها إن آيسَةٌ ولا يعد بما حاصّتة قبل. 


كتَابٌ : العِدَدْ 


(وإنْ عَتَقَتْ مُعتدّة) في عِدتِها : (أتَمَ نَمَتْ عدَّةَ أَمَةِ)؛ لأنَّ الخريّة لم 
توج في الروجية» (إلا التجعيّة ٠‏ فيم عد خْوَةٍ)؛ لأنّها في حكم 
الرّوّجَاتٍ . ۰ 

(الخَامِسَةٌ) من المعبَدّاتِ : (مَن ارتقع حَيصهاء ولم تذر سَيَةُ). 

(فتعتد للحمل غالب مُدَّتهِ) : نسعة أَسْهْر ؛ يعم بَرَاءَةُ رَحِيِهاء ثم 

تَعتَد) بعد ذلك (كآيسة(") > على ما فُضّلَّ) آنِمًا في الخرة, والمُبعَضَةَء 
3 قال الشافعي: هذا قَصَاءُ عَمَرَ بَينَ المُهاجرينَ والأنصَارِء لا 
ُنكِرهُ نهم منك عَلِمتَاهُ. ولان العَرَض بالعِدّةٍ معرِفَةُ برَاءَةٍ رَجيهاء 
a‏ تَحصّل بذلك» فا كتفي 2 

وإلّما وَجَبَتِ العِدّةٌ بعد السعة أشهّْر؛ لان عِدَّةَ الشهُور إِنّما نَجِبُ 
بعد العم ببرَاءَة التجم من الكملء إِمّا بالضّعّر أو الإيّاسء وهُتا ل 
احثّمل ماع ايض للحملٍ أو للإيّاس, عير راء ِن الحمل 
مض مُدټه فعيّنَ کون الانقطاع للإياس» فو جبٹ عِذَنّه عند تَعيينِه 
ولم يُعتّر ما مَضَى» كما لا يُعتَبّر ما مَضَّى من الحيض قبل الإياس ؛ 


O: 


)١(‏ وقال الشافعيئٌ في الجديد: ا في عدَّةٍ أَبَدَا حتی تحیض› أو تبلغ 
سن الإياس» فتعتَدٌ حيقذٍ بثلانةِ أشهُرٍ. وهذا قول جابر بن رَيدِ 
وعطاءٍء وطاوس» والزهريٰ» والثُوريٌ» وأبي عُبِيدِء وأهل العرَاق . 
ومَذْهَبُ مالك كمَّذهبناء على ما فى المتد['!. 


]١[‏ (الشرح الكبير) (5؟59/5). 


(ولا تستقض) العِدّةٌ (بِعَودٍ الحيض َعدَ الهُدة)؛ لانقِضًاء 
عِدَّتَهاء كالصَّغيرَة تَعتَّدٌ اة أشهّر ثم نَحِيض . 

(وإن عَلمَت) م ناذه اقلخ خيضيا زما و بن ترش ر 
رضاع ونحوه: فلا تَرَالُ) شي عة ةِ (حتى يَعْودَ ) حیضها (فتعتد به( 
وإن طال الرَّمَانُ؛ لَعَدّم يأْسِهَا مِن الحيض» فتناولها عُمُومُ: 
0 يلكت dN‏ أَنفسهن 006 55 [البقرة: ۲۲۸]. وكمّا لو 
كائّت من بَينَ حيصتيها مده طويلة . 

(أو) حِبَّى (تَصِيرَ آيسة) أي : تبلغ سِنّ الإياس» (فتعتد عدتها") 


4 قوله: (بَعدَ المُّدَّةِ) أي : لا قبله ولو بقلیل» على ما في «الإقنا‎ )١( 
قال في «الشرح ا وخم لك أن الصغيرّة التي لم تحض‎ 
اعتدّت بالشَّهُورء فحاصّت قبل انقِضَاءٍ عدّتَهاء ولو بسَاعَةٍ» لزمَها‎ 
استقناف العدَّةٍ بالأقرَاءِ» في قول عام الفقهاء.‎ 

(۲) قال في «الفروع)1": وعنه: نظ رواله» ن إن ات :اعد ت به 
وإلا بسَبَةِ. ذكرةٌ محمد بن نصر المروزيٰ عن مالك ومن تابَعه 
منهم أحمد» وإسحاق» وأبو عبيدِ. وهو ظاهز «عيون المسائل) 


إذا 


و«الکافی). انتهى 


[1] «الشرح الكبير) .)٦۳/۲١٤(‏ 
[۲] «الفروع» .)۲٤۷/۹(‏ 


أي: الأيسة» تَصا؛ لقَولِه تعالى : اول پس مِنَ المحيض که الاية 
[الطلاق: 4]. 

(ويقبل قول زوج) املف مع مُطَلْفَته في وَقتِ طلاقٍ : (إِنَّهُ لم 
عل إل بعد حَِيض » أو) إل بعد (ولادةٍ» أو) إل في (وَقت كذا) 
ينك نيام قبل وله في أصل الطلاق 107 في 
وقته . ولان ذلك يرجغ م إلى الاختلافٍ في بَقَاءِ العدة» اا 


ونقل ابن هانئ: تعتد بِسَنَةٍ. 
وتَقَلّ حئيل : إن كانت لا تحجيضء أو ارتَمَعَ حيضهاء ؛ أو صخي 
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فِعِدّتّها ثلاتّة أشهُر. 
ونقل ابو الحارثِ»› في ام ارتفعَ حيضها لعارض : تسترا بتسعَة ة أشهر 
للحمل» وشهر للخيض . 


واختارَ شّيحُنا: إن علمت عدم عَودِه فكايسة» وإلا بسبتظ ١‏ . 


ونَظْرَ ابن صر الله كونَ ذلك ظاهِرَ «الكافى» و«عيون المسائل)1' . 
)١(‏ قال في «الإقناع)7'!: وإن قال الرّوج: وقَعَ الطلاق في الحيْض» أو 
فى أَوّله. وقالت: بل فى الطهر الذي قبلةُ. 
أو قال: انقَصت حروف الطلاق مع انقِضَاءٍ الطهرء فوقَعَ في أُوَّلٍ 
الحيض . وقالت: بل بى مِنهُ بقيّة. فالقول قولها. 
[1] ما تقدم من التعليق في الأصل بنحوه منقولا عن «الإنصاف) . 
[؟] «وتَظرَ ابن صر الله كونَ ذلك ظاهِرَ الكافي وعيون المسائل) ليست في (أ)» وانظر: 


«حاشية ابن قندس على الفروع) (57/9 ؟). 
[YT]‏ «الإقناع) (5/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


(السَادِسَةً) من القغتذانت: (امرأة المفقود) اق مَِ انقطعَ 
خبط ) فلم تُعلم حَيَانه ولا موته. 

(فتترئّص خُرةٌ وأمة: ما تَقدّمَ في ميرائه)» وهو تَعَامُ يسعِين سك 
مُئْذُ وُلدَّء إن كان ظاهِرُ عَيبتِهِ السَلامَة. وأربَعُ سِنِينَ مذ فُقِدَء إن كان 
ظايكا اللاك كالمَفقُودٍ من بين أهلهء أو في مَقَازَةِ أو تين 
اا 5 حب » وتحوه. 

وساوَّت الأمَةٌ هتا الحوة؛ لأنّ تربص المُدَّةٍ المذ كورَة يعدم حال 
من حَبَاة وموت؛ وذلك لا لنت بحال 

ثم تَعتَد ) في الحالين (للوفاة) الحدةٌ : ربَعة أشهر وعَشرًاء 
لاف ضف دلك. 

(ولا تَفتقِرُ) امرأةٌ المَفقُودٍ في ذلك التريُصٍ (إلى حكم حاكم 
بضَرب المُدَّةٍ وعِدَّةٍ الوَفاة)؛ لأنّها فرقَةٌ تَتَعمّمها عِدَّةٌ الرَفَاة» فلا تتوقفٌ 
على ذلك» كقيام اة بموته» وكمْدّة الإيلاءِ. 

(ولا) تَمتَفِرُ أيضًا (إلى طلاقٍ وَلِيّ رَوجها بعد اعِتِدَادِها) لوفاة 
RS‏ بّلاثة دوع ؛ لاله لا ولاية وليه في طلاقٍ امرآته» ولخکمتا 
عليهًا بعدةٍ الوفاة» فاد تجامغها عة طلاق ع كما كت مون . 

(وټنفذ ځکه) حاکم (بالفرقة ظاهرًا فقط› بحيث) إن كمه 


كس 
-_- 
Nai‏ 


(1) ومَذهَبُ أهل الأي: أن امرأة المفقُودٍ لا تتزدّجٌ حتى يتيقَنَ مَونه» أو 
فراقة . 0100 الشافعيئ فى الجديد. 


كتَابٌ : العِدَدُ 
/ ۲۸۱ 


بالمرقَة (لا يَمتع) وقُوع (طلاقٍ المَفقُودِ)؛ لاله حكم بالفرقة باه على 
أن الظاهر هلاه فإذا عمف ڪاه تین أن لا رة كما لو سَّهِدَتْ 
بها به كاذبة فيفع م طلاقه؛ لمُصَادَفَتهِ مَحَلَّهُ. 

(وتقطع النَمَقَةَ على اما المَفقود: (بتفريقه) أي: الحاكمء 
(أو) ب(ستزويجها) أي: امرأةٍ المَفْمُود إِنْ لم يُحكم بالفركة؛ 
لإسقًاطها تمتها بحُؤوجها عن حكم نِكاحه. فإِنْ قَدِمَ واختارهاء 


e‏ قال ابن غم واب 0 فق 


۰ 


وعشر 

فإن لم د يقر الحاكم» ولم ترو واختارَتٍ المُقَامَ حنَّى يَتيرّنَ 
أمرةُ: فلّها التّفَقَة ما دَامَ عيًا من ماله. وإِنْ ضرَبَ لها الحاكم مده 
التريص : لها لتق فها لا في الو 


(1) وص أحمّد: يُنَمَقُ علّيها في العدّة؛ لأنَّ التفقة لا تسقّط إلا بيقين 
الموت» ولم يُوبحد ههّنا. وكذا قاله القاضي» وصاحبٌ «المغني) 
و«الشرح) . 

(۲) قوله: (ينفق عليها.. إلخ) قال في (الإنصاف)1'": ويُعايًا بها. 

(۳) قال في «شرح الإقناع!'! بَعدَ قول الماتن: «وإن صَرَبَ لها حاكم 
مده التَريُصء فلها فيها التَمقَةٌ لا في العدّة) - وعلله في «شرحه) - ثم 


1] «الإنصاف) .)۸۲/۲٤(‏ 
[؟] ( کشاف القناع) "1١5‏ ؟). 


ل 


(ومَن تَرَوَجَت قبل ما ذُكرَ) من التريّص المَذ كور والاعيِدَاد 
َعدَهُ: (لم يَصع) نكاحهاء (ولو بان أنّه) أي: المَفقُود (كانّ طَلَّقَ) 
وان عِدَّتَها انقَصَت قبل أن تتروّج» (أو) بان أنّه كان (مَيْنَا) عة 
لوَفاة انقَضّت (حِينَ التّرويج) أي: قبله؛ لتَرَوُجها في مُدَةٍ مَتَعهَا 
الشرعٌ الشكاع بها أشيوت المعتذة والمرتَابَة قبل رَوالِ ريبتها. 

(ومَنْ ترَوّجت بشرطه) أي: بعد التريّص السَابقٍ والعِدَّةٍء (ثمٌ 
قم) زومجها (قَبلَ وَطءِ) الوح (الثّاني): ذُفِعَ إليهِ ما أعطاهًا من مَهرِء 
و(دذت إلى قادم)؛ ا بدو تطلان بک ح الثاني ولا مانع من 
الد فترد إليه؛ لبِقَاء ا 

(ويْحَيَرُ) المفقودُ (إن وَطِىَ) اروج (الثّاني) قبل قذُويِه (بَينَ 
أخذها) أي: اروج جَةَ (بالعقد الأوّل)؛ لبقائه» (ولو لم يُطلق الثاني, 
وط )وما الأول (بَعدَ عدته) أ الثاني » (وبِينَ تركهًا مَعَهُ) أي : 
الثاني (بلا تجديدٍ عَقَد") للثاني؛ صځة عَقَدِهِ ظاهرًا. 


قال : والوَّجهُ الثاني : لها لَه . قاله القاضي» وهو نص أحمدّ. وكذا 
ذكر صاحِبُ «المغنى) و(الشرح)» وزاد : أن نفقّتَها لا تَسمُط بعد العدّة 
أيضّاء لأنها با على يكاجمو» ما لم تتزؤج» أو فرق الحاكم بِيتَهُما. 
)١١‏ قوله: (بلا تجديدٍ عقد) قال فى ي (الإنصاف)1'!: على على الصّحيح من 
المذهب . ۰ 


.)5١0/؟5( «الإنصاف»‎ ]١[ 


كتَابٌ : العدد 


1 


A f 
قال (المتقخ: ة ُلتُ: الأصخ: ِعَقَدِ. انتھی')؛ لما روي عن‎ 
سَعِيدٍ بن المُسيّب) 4 عُمَرَ وَعُْثْمَانَ قالا: إن جاءها رَو جُها الأول‎ 
خير بين المرأة وبين الصَّدَاقٍ الذي ساق هُوَ. رَوَاهُ الجُوؤرَجانيٰ»‎ 

والأثرم. ورَويا مَعنَاةُ عن عَلِيٌ. 

قال أَحمَدٌ: رُويّ عن عُمَرَ من ثمانية ومجووء وقَضَى به ابن الرير 
في مَولاةٍ لهم ولم يعرف لهم كال في الصَّحابَة7' . 

وإنّما وبحب تَجدِيد العقدٍ للقاني؛ تبن بطلانِ عَقدِه بمجىء 
الأول ويْحمَلٌ قول الصحابة على ذلك؛ لِقيام اليل عليه فإ روج 
إنسَانٍ لا تَصِيرُ رَوجة لغَيرِه بمجرد ارك 

وفي «الرعاية»: إن قُلنا يَحبَاجُ الثاني عَقَدًا جَدِيدَاء طَلْمّها الأول 
فلك 


() ما صِحححة المتقخ هو الذي صحكة الموفق. 

(۲( قال الشيح تة َي الدين: هي رَوجة الثاني ظاهرًا و باطتًا» وره ذكرة 
أصحابنا . رت Kl‏ رنه . وخالقه غيده. 
ومتّى ظَهَرَ الأول فالفْرقَةٌ ونكاح الثاني مَوقُوفان» فإن أحَدَهاء بطل 
نكا الثاني حينكذ » وإن أمضىء د 4 ی ځ الثاني . انتهى . 
لور وهذا مبنيع على الأوَّلِ. وأمًا على ما اختارة لمرد هرق 
تعديق: اف ذا و ھا الأول > فو ی أن رت من الا ر أ 
رث منها؛ لبُطلانِ نِكاجه بظهور حياأة ا 


1ع «کشاف القناع» .)۳٤/۱۳(‏ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الارادّات 
VAS‏ بطين على شرح منتهى الإر 


قلت : فعَليه: لا بد مِن العِدّة بعدَ طلاقه» وهُو ظاهد. 

(ويَاخذ) ارو الأول (قَذْوَ الصداق الذي أعطامًا) ِيّاهُ (من) 
الروج (الثّاني) دا تر کها لهُ؛ لِقَضَاءِ عَلِنَ وعُمْمَانَ: أنه يُحَيدْ ينها وبين 
لصَّدَاقٍ الذي ساق إليهًا هُو. ولألّه تف عليه الفعؤض» 75 
بالجوضء كشّهُودٍ الطلاق إذا رجَعُوا عن الشهادة. 

فعلى هذا: إن كان لم يّدفغ إليها الصَّدَاقَء لم يَرجِْ بشيي» وإن 
كان دَفعَ بَعضَّهُ رَجَعَ بتظير ما دَفع. 

(ويَرجِغ) اروخ (الثّاني عَليها) أي: الرّوجَة (بما) أي : بالمهر 
الذي (أَخَذْ)هُ (منة) اروج الأول ؛ لأنها دنه : وللا يَلرَمَ مَهِرَانٍ بِوَطءِ 
واحدٍ. 

(وإن لم يقدَم) الأول (حتى عر اف (الثاني) مَعَها: 
(ورقة)؛ لِصِححةٍ نكاجه في الظاه ° ayy‏ 


نا 


)١(‏ قوله: (كشُّهُودٍ الطّلاق) مُرادُهُ: إذا كان ذلك قبل الذحُول. وأا بعد 
الدّحُولِء فالمشهُوؤ- كما في المتن- في الوججوع عن الشّهادةٍ: أنّهُم 
لا يَعْرَمُونَ. وعَنهُ: يَعْرَمُونَ أيضاء اختارة الشيخ وصوّبّه في 
«الإنصاف) . 

(۲) قوله: (ورثتة) أي : واعتَدّت» ور جعت للأوّل!'! 


(۳) وحِيتكذٍ فينبغى أن يُقال-فيما تقدّمَ فى أسباب الإرث أن منها عَمَدٌ 


[1] التعليق ليس في (أ). 


7 الس 
(بخلاف ما إذا مات الأول بعد تزوجها) فلا تَرثه؛ لإسقّاطها حَمّها 
من إرثه بترَوُجها بالثانى . وإِنْ ماتت بعد قدُوم الول“ وَوَطءٍ الثانى, 
فإن اختَارَهًا: ورثهاء وإِنْ لم يَحْتَوها: وَرتها الثاني؛ بِنَاءَ على أنه لا 
يَحتاج إلى تَجِدِيدٍ عَمَدٍ إِذَنْ . 

(ومَنْ ظهّرَ مَوته باستفاضّة, أو بِيْنَةِ) شهدت بمَوته كذبّاء (ثُمٌ 


س جية الصّحيح - : 1 ولو ظاهء!'! . 

)0 9 : (بخلاف.. إلخ) كل بن المسألتين بني على القّولِ بأنَّ العقد 
المح و إلى تجديدٍ!. 
ومُقَتَضَّى ما صكحكه المُتَقَحُْ: عك ما قال المصدّفُ» وهو أنّها تَرتُ 
آل دون ا 

(۲) قوله: (فإن ماتت ت بعد قوم الأوّل) فإن اختارهاء وَرثهاء وإن تركهاء 
رها اا 
قُلتُ: هذا مُفئَعٌ على القّولٍ الأَوّلٍ!. 
N,‏ 
عَلَيها بعد الطلاقي والعدّة. رح ٠")‏ 
قال في «الشرح»“: وإن مانت قَبلَ اختيار الأَوَّلِء حُيْرَ» فإن اختارها 
وَرِتّهاء وإن لم يَحْتّوها وَرِثَّها الثاني . هذا ظاهِد قول أصحابنا. 

.)597 ›»۳۹۱/۰( التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 

[۲] انظر: «حاشية الخلوتي» .)۳۹۲/٥(‏ 


[۳] «إرشاد أولي النهى) .)١١١۷/۲(‏ 
[4] «الشرح الكبير) (5؟57/5١٠١).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 

ل للح ةلمن ل شرع ی ارت 
قَدِمَ: فَكْمَفْقُودِ) إذا عادء رد إليه إِنْ لم يَطَأ الثاني ويُحْيّدْ إن كان 
وَطئ» على ما تَقَدَّم. 

(وتضْمَنٌ اليب ) التي شهدت بوفاته (ما تلف من ماله)؛ لله 
بسبب شْهادتِها . 

اي يي د 

(و) تضم م البيِة (مَهِرَ) لوج (الثاني) الذي أَحَذْهُ منه الأول 
ذ کر في «شرحه»؛ لتَسَبُّبها في غەمه ذلك. قال : وللمالك أيضًا 
ا ن باَّرَ إتلاف ماله؛ لاه أتلَقَهُ عير إذنِ مالكه. 


En 


(ومتى فَرّقَ) أي : فرق e‏ (بَينَ زوين يقتَضيه› 
كأخوة رضاع› وعذر ا تفقةٍ من جهَةٍ زوج» وعَنَّةِ, ١نم‏ بان انتقَاوهُ) 
أي: المُوجب لتَّمرِيقٍ : (فكَمَففُودِ) قَدِء بعد تَروّج امرأتّه» رد إليه 
قبل وَطءٍ ثانِ» وَيُحَيّرْ بَعدّه» كما تقدّم. 


(ومَنْ أخبَرَ بطلاقي) روج (غائب» و) أخبر (أنَهُ وكيل) رججلٍ 


)١١‏ قوله : (إن تعدو . إلخ) الذي يظهر: أنه لا حاجة جة إلى هذا القَيدِ» بل له 
تضمينٌ ع كل مِنَ المتسبّب والمباشر» كما صرّح به في «الإقناع». 
قرا الضّمَانٍ على المباشر» كما صِبَحُوا به في مواضِع . ( عثمان )111 . 


. «حاشية عثمان» (407/4). والتعليق ليس في الأصل‎ ]١[ 


تاب : العدد 
YAY j‏ 


(آخرَ في إنكاحه 4 بها) أي : الا (وضْمِنَ) الممُخبز الذي ذ کر أنه 
وَكيلٌ في تَرَوُجِها (المَهر“) الذي تككها للعَائب عليه (فتَكحَتة) 
أي: الشّْخصء ببائرةٍ من كر أله كيل ثم جاء الروج) الغائب 
أ ما كر دين طلاه: (فهي وجا ایا على :5 
لم يتښت e n‏ من كحت بوَطيهاء ولها الطلَبُ 
(وإن 0 غائت) عن رَوجټه» 9 ازات عَنها: (اعتَدَّتْ هند 
الفرقة) e‏ قت الطلاق» أو الموت مطلقا؛ لدّحُولِها في عمُوم ما 
سَبَقَ2"0» (وإِنْ لم تُجدّ) فيما إذا مات عَنها؛ لأنَّ الإحداد ليس شَّرطًا 


1١‏ الظَاهِد: أنه ليس بِقَيدِء بل یکوت ضايئًا للمهر حيتُ ذكر أنه وَكيلٌ» 
سوام صَّمِئّه أَم لاء كالوكيل في الشُرَاءٍ يكونُ ضاينًا للثّمَن. 
(عثمان .1١1)‏ 

(۲) وإن کان الُخبر بالطلاق هو الرٌوځ› فقال في «الإقناع) : وإن کان 
الزوځ E r E‏ من كذاء فاته لا قبل في 
إسقاط العِدّةٍ التي فيها حقٌّ الله تعالى . ونقله عن «الاختيارات». 
قال ام ص) في ( حاشية المنتهى): ولم أرَ هذا التفصيل في «الفروع) 
ولا في «الإنصاف) ولا غيرهماء بل قال ابن نّصر الله: مُقَتَضَى كلام 
الأصحاب : نها تعد من جين الطلاق151, ولو كان المُحْبدْ به الو 


]١[‏ (حاشية عثمان) )1٠١7/:4(‏ الفاق لسن اف الأضل. 
[؟] ما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


ع 


حاشية أبا بطي ش ح مُنتهم الارادّات 
mY‏ بطين على شرح منتهى الإر 


لانقِضَاءٍ العدَّةِ حتّى لو تركتةُ قَصْدَاء لم يَجث عليها إعادَةٌ العدَّة. 


وسَوَاءٌ ثبت ذلك بِيَيْنَةِ أو أخحبرهًا مَن ين به. 

(وعِدّة مَوطُوءَةٍ بشبهّة أو زنی) ق أو أَمَةَ مُرَوَجَةَ: ( ك)عدة 
(مُطلقة ؛ لأ وط 2 بققضي شَّعْلَ لوحم فوَبتٍ جَجَت العدة منه» كالوّطء 
في احاح 7 , 

(إلا أمَةَ غَيرَ مُرَوَجَةِ: فستبرأً) إذا وُطِفث بشبهة أو زِنَى 
(بحَيضَةٍ)؛ لان 0 من الوَطءٍ المُباح يَحصّل بذلك» فكدًا 


عيرّه . 


0 


نفْسَةُ؛ بأن أو على فيه أنه طلّقَ من شَّهِرَينء مثلاء وهو الطّلاق 
الذي يُسمّى: المُسبَدَء فمُقتَضَى إطلاقه: الاكيفاءٌ بْبره في ذلك› 
وأنّها نجل للأزواج» بمُقَتَضّى حبرو والاحتياط : انغ من ترويجهاء 
وعليه عمل غير الشافعية بييصر١!‏ 
(01) اعدد الزن بها عِدَّةَ المُطلَقَةِ من مُفْرَدَاتِ المذهب . 

وعنة: تُسقيرا بحيضَةٍ. ذكرها ابن أبي مُوسَىء واخمّارها الحلوانئ» 
وابنُ رَزِينِء والشيحٌ تقيٌ الدّين» واختار أيضًا: أن كل واجِدَةٍ من 
او بشبهة 4 ون ا سیا تخيطلة» واه ا 
الّجهين في الموطوءةٍ بشْبهة. ( حطه"]. 


[1] (إرشاد أولي النهى) (؟/117؟١١).‏ 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : العِدَدُ 
f‏ 58 


(ولا يحرم على زوج) خرو أو م مَةَ طعت بشبهة أو زنی ( زَمَنَ 
عدةٍ) من ذلك : (غيرُ وَطءٍ في فرج)؛ لان تحريمها لعارض يَخْتَصٌ 
ا الاستممَاحٌ منها بما دولّه» كالحيض. 

(ولا يَفَسِحٌ نكاحها بزنی) صا وقال: حديث النيع كلل : رلا 
هد يَدَ لايس)1"!: لا صخ 1 

(وان 0 رَوبجهاء فلم يُطلَقْها لِزَِاهَا: (استَبرَأهَا) أي: لہ 
اها حبّى تَنَقَضِي عِدَنُهاء كثيرها ين المعتداتِ. 


[1] أخرجه النسائي (47*: ۳۲۲۹) من حديث ابن عباس . وقال النسائي عقب الموضع 
الأول: هذا خطأء والصواب مرسل. وقال عقب الموضع الثاني : هذا الحديث ليس 
بثابت . وانظر: ) صحيح أبي داود) .(IVAA)‏ 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
( فضل) 

(وإن وُطِنَت مُعتدة بشبهَة ؛ أو) وُطمّت ب(سيكاح فاس ) وق 
بَيِتَهُمَا و(أَتَمَتْ : عِدَة الأَوَلِ) سَوَاءٌ كانت عد ِن نكاح صحيح» أو 
ايأر وط شيأ مال تحمل من اي يي باق 
من بضع الحمل» © مم عِدَّةَ الأول . (ولا يُحسَبُ منها) أي : : عة 
الأول (مُقَامُها عند الثانى) بعد وَطءَه ؛ انيطعا ب 

(ولَهُ) أي: الرّوج الأَوّلٍِء إِنْ كانَ الطلاق رجو جْعيًا : (رَجْعَةٌ رَجْعِيَة 


5 و aA‏ و- 1 1 
طت بشبهة أو زنى . 
CT‏ وو ا ك 9 
تع اعتدت) بعد تَتِمّةِ عدة الول (لوّطء الثاني)؛ لخبّرٍ مالك عن 


)١١‏ قوله: (أو نکاح فاسِد) کان الظاهه أن شەل «أو يكاح باطل) ؛ َك 
نكا في العِدّةَء فلا گی فاسداء بل باط. اا 0 
فإمًا أن يُرَادَ بالفاسد: الباطل » أو يكونَ ذلك بعد انقطاع الحيضّةٍ الال 
وقبل العشل» أو أنه في عِدَّةٍ زى ؛ رل فش ا يكلم ا 1 
فهو صحیځ عند فيصحٌ تسيثه فاسدًا. (م ٠.)‏ 


]١[‏ «حاشية الخلوتي) .)۳۹١/١(‏ ونص التعليق في (أ) : «ويتصور كون النكاح فاسدًاء 
مع كونه في العدة بأن كان وقوعه في عدة الزناء أو يكون بعد الحيضة الثالثة وقبل 
الاغتسال» فالنكاح في هاتين الحالتين مختلف في صحته» فيكون فاسدًا. قرره 
مؤلفه) . 


كتَابٌ : العدذ 
عَلِنَ: أنه قضّى في التي تَترَوّحُ في عِذتِهاء أنه يُفرّق بَينَهُمَاء ولها 
الكداق ينا انكس من درجيا» رك ها أفصدت يفن عدف الول 
من الآخر. وِلْأنّهُمَا حَمَّان اجِتَمَعَا لر جلين» فلم يداعلا( 
ذم أُسبَقُهُمَاء > كما لو تاوا في مُباح ع غير ذلِكُ. 
(وإنْ ولدَث من أَحَدِهِمَا) أي: الروج الالو بشبهة» أو الزُوج 
الأول والثّانى الذي تروّجتة فى عدتهاء (عَيْنَا) ا بعينه ؛ بان ۲ 


لون عة شه ين وط الاني» وعاشً» فهو للَؤل» أو لأكثرٍ من ارتي 
سِنِينَ مُندُ أباتها الالء فهو للاني» واتقَضَتُ عِدَتُها به ينك (أو 
ألحَقته به) أي : بِأَحَدِهِمًا (قافة وأمكنّ) أن 1 من الحقتة به؛ 
(بأن تأتي به لِيِضْفٍ سََةٍ فأكتّر من وَطءٍ الثّاني, ولأرتع سنِينَ فاق 
من وة الأول : لَحِقَهُ وانقَصَتْ عِدَنُها به) ن الج به؛ لال 
02 وَضْعَتهُ) فانقصت عدة أبيه به دون غیره» ص اعتدّت للآخر) 


الذي لم يُلحَقْ به الوَلدٌ؛ لِبَقَاء حَقه حَقه من العدة. 
(وإنْ ألحقته) ا الوَلَدَ العَافَه (بهما) ا الْوَاطِئين: (لحقّ) 
بها (وَانقَضَتُ عِذتها به مِنهُمَا) ؛ لنُّبُوتِ نَسَبِهِ مِنهُمَاء أشبة ما لو لم 


(۱) قوله : (فلم يَتداخلا ) وهذا مذهَبٌ الشافعئ . 
وقال أبو حنيَةَ : يَتدَاحَلانء فتأتى بثلانّة قُووءٍ بعد مُفارقة الثانی » تَكونُ 


وف قو لاه ا ١١‏ 
عن بقيّةِ عدة الاؤل» وعدة للثاني“ ١‏ 


[۱] (الشرح الكبير) .)١١١/۲١(‏ 


rv‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
یکن مع کل مهما غير(" 

(وإِنْ أشكلّ) الوَلَدُ على الا (أو لم تُوجَدْ قافة» ونّحؤُةُ) كما 
لو اختَلّف قئِمَانٍ : (اعتَدَّتْ بعد وضعهء بتلا قُرُوء)؛ لتخرج من 
اين بيقين. ون نه الفاق عَنهُمَا: لم يَسَفِ؛ٍ لأ عَمَلَ القاقة 
رجي أحَدٍ صاحبي الفراش, لا تَفْيْهُ عن الفراش کا 

(وإن وَطِتَها متها فيها) أي: عِذَّتَها من عفدا بلا شبِهَةٍ 
(فکأجتبی)» * ت م العدة الأول بد٤‏ العدَّةَ الثّانيةَ للرّنَى ؛ أب 
گان ين وطقينء يلق العب في أعڍهما كود الآڪي فلم 
یتدَاحلا» كما لو كانًا مِن رَجُلِين. 

(و) إن وَطِتَها ينها في عِدَّتِها من (بشُبِهَةٍ: استأتقت عِدة 
للوّطءء وَدَخَلَتُ فيها بقئة قي الأولَى) ؛ الو رايد وطن 
بلح السب فبهما لحو واجدّاء فَتَدَاحَلاء كما لو طلّقَّ الرجعئةً 


)١(‏ وكلامُ المصئْفٍ ل في ول « كتاب الرّضاع)»› والشابق في ( باب 
للّقيط)» يقتضي أنه بقل قولها في التّفيء كما يُقهلٌ قَولُّها في 
الإثبات . 
ويُجابٌ: بان يُقال: إن كان هناك فِرَاشٌ لأحدهما لا بعينه» وتَفتة 
القافةَ عَنَهُماء لم ينتف يتقف عَنهُما؛ تَرجيكحا للفِراش؛ وإن لم يكن هناك 
وك cl‏ الوضّاع الآتية - فإنّه يتفي . انتهى . 


تاب : العِدَدْ 
۹۳ 


NE™S 


(ومَنْ وْطِنَثْ زونه بشبهة) أو زنى, (ثَمّ 6 e‏ له( 
أعوة الطلؤقة: إن كان فشن يواه ا هذ ف اا 
فَقَدّمَت على غَيرها لِمَوّتهاء (ثُمّ 3 تمٌ) العِدة (للشبهة) أو للرّتى ؛ 5 


ل 
مو 


ا يهاء فلا تبطل بِتَقدِيه اعرف عليهاء کالدیتین إذا 
قَدّمَ صاحِبٌ الرَهْن في و 

(ويَحِرْمُ وَطءٌ زوج) روا اتوطووة يشيهة ار زی (ولو مع حمل 
مِنهُ) أي: الرُوجء (قَبِلَ عِدّةٍ وَاطئ)؛ لما تَقَدّمء فإذا ولّدَتْ اعِتَدتْ 
ا نم اڙوج وَطِؤُّها . 

(ومَنْ زوجت في عدَّتها): فيكاحها باطِلُء ويغرق بيتهُماء 
وسمُط تفه رجعيّة وسشكتاهًا عن الأَولِ؛ لنُشُوزِهاء و(لم تَنَقَطِغْ) 
عِدَيُها بالعقدٍ (حتّى يَطَأْمًا الثاني ؛ u TS‏ 
ا 

نم إذا فازقا) من تزؤجهاء أو رق الحاكم تيتمما: (تنث على 


عِدَّتها من الأوَّلٍ)؛ لسبق حَقّه» (واستأتفتها) أي: العِدَّةَ كاملة 


(للثاني)؛ لأنَهُمَا عِدَّنَانِ مِن رَجَلَينء فلا يتدَاحَلانِ. وإن ولدَثُ من 
أحدهمًا بعينه : التفيت عدتها به منة) واعتدت للاآخر. وإن أمكنّ 
1 منهمّاء ‏ فكما سبق . 
لتا مل e ١‏ م ار 7 ا a‏ : 
(وللثاني” ') أي: الذي تَروّجَتهُ في عِدتها ووَطِقّها: (أن ينها 


)١(‏ قوله: (وللثّاني..إلخ) ظاهِدة: أنه ليس له أن يَنكحها في عِدَّتَه وهو 


GE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
بعد) انقِضَاءٍِ (العدّتین)؛ لموم قوله تعالی : اوأجل ککم ما و 
كم € [النساء: 64 مَعَ عدم المخصضص . ولان تحريمها عليه ما 
أن کول بالعَقدٍ الفاسِدٍء أو الوَطءٍ فيه» أو بهماء وجَمِيعٌ ذلِك لا 
يقكضي التّحري» كما لو تككها بلا وَلِيّْء ووَطِقَها. ولأنّها لا حر 
على الرّاني على اليد فهذًا أؤلى. 

وما روي عن عْمَرَ في تحرييها على التَأبِيدِء حَالْمَهُ فيه عَلِيٌ . 
وذوي عن عمر أله رع إلى قول علي فد عَلِيًا قال: إذا انقَضَتُ 
عِذَّتّهاء فهو خاطث ا فقال عْمَدْ: رُدُوا الجهالات إلى 
الشُنّة» ورَجحَعَ إلى قول عَلِيٌ . 


مُشكل. قالهُ ابن صر الله. 

أقول : 0 أنه لا يأني كلام ابن صر الله إلا إذا كان الّاني غَيرَ 
۳ بأنّها مُعتَدَّةَ. أمَا إن كان عالمًا بذلك» فالتّكاح باطل»› والوَّطءُ 
محر ولا يَعقدُ عليها حبّى نة تنقضى عِدَنّها ؛ لدځولِها في عمُوم كلام 
الضف فيها سو ك ف الات ا على زان وار 

E 

إلخ). (م خا ا 
)١(‏ وعنه: تحرمٌ عليه على التأبيدء وفاقًا لمالك؛ لقول عمر: لا يَنكخحها 


۲٣ا‎ 


[1] «حاشية الخلوتي» (ه/٠٠٠).‏ والتعليق ليس في (أ). 
Y7‏ «لقول عمر: لا يَكنحها أبدًا) ليست في (أ). وانظر: «الشرح الكبير) .)١١5/75(‏ 
وأثر عمر: أخرجه مالك .)٥۳۹/۲(‏ وانظر: «الإرواء) (۲۱۲۶»› .)۲٠٠١‏ 


كتَابٌ : العدد 
/ ۹° 
سے 


0 َه عر 57 5 3 505 ا ور 
(وتتعدد) عدة (بتعدد وَاطِئْ بشبهة)؛ لحديث عَمَرَء ولانَهُمَا 


سَ 
4 


حَمَان مَقَصُودَانٍ لادَميينء فلم يَتدَاحَلاء كالدّيتين. فان تعدّد الوطم 
من واحدلٍ: فعدة واحدة. 

و(لا) تَتعَدّدُ العدّةٌ بتَعَدّدٍ وَاطِْ (بزتّى“). قال: في «شرحه»: 
28 ا وفي (النقيح»: وهو أظهر. انتهى. وهَذا اختيّازٌ ابن 
حمدَان؛ لعَدم ا السب فيه» فبقى القصد لعل بَرَاءَةِ الحم . 
وعليه: فَعِدَّنُها مِن آخر وَطءٍ. 

وقدم في «(المبدع)» و( التدقيح) : وهو مُقَتَضْى (المُقيِع) : َتَعَدَّدُ 
بتَعَدَّدِ رَانِ. وجَرَمَ به في «الإقناع». ۰ 

(وكذا: أَمَة) غد مرو جَة (فى استبراء) فيَتعَدَّدُ الاستبرًاء َعَددِ 
واطئ بشبهة» لا بزتّى؛ قِياسًا على الخرّة. 


با 
وك 


6 قوله: (لا بزئى) بع في ذلك ابن حمدَان» وخالّف المُتمّح» وهو وارڈ 
على قوله في «الدّيباججة): ولا أذكو ولا غير ما قذّم» أو صح في 
«التنقيح). ١م‏ خ )1'!. 

؟) قال في «حواشي المُروع»: وإن تعدّد الواطئ في الرّنَىء لم تتعدّد 
العدة؛ لعدّم لحوق النَّسَبء فيبِقَى القصدٌ العلم ببراءة التجم. ولهذا 
كفي الاستبراءُ» في روَايَة . 


7ع (حاشية الخلوتي» .)5٠٠0/5(‏ 


Sy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(أخرَى) ولم يرتجغها: (بَنَثْ) على ما مَضَى من عِدَّتها؛ لأَنّهُما 
لاان لم اهما وَطءٌ ولا رجعةء أشها الطلقتين في وَقتِ e‏ 

(وَإنْ راجعها : م طلقها) بل دول , بَعدَه : (استا تفت ) عد 
ِلطّلاتٍ الثاني ؛ لاد الإجعة أَرَالَت شعت اللا الْأَوَل» وأعادتِ 
المرأة ۴ الشكاح الذي كانت فيه» (كفسخها) أي : التجعية الشّكاع 
(بَعدَ رَجعَةٍ إعثق أو غيره)ء حَعمَة» أو إيلاء. فإن فحت بلا رَجِعَة: 
بت على ما مَضَى مِن عِدَّتَها؛ لما تقدّم. 

(وإن أباته”". ثم تكحها في عِدّتهاء نم طَلَقَها قبل دُحُولِهِ بها: 
بتت) على ما مَضَى من طلاقها؛ لأَنَّ الطلاق الثاني في نكاح ثانٍ 


NST 


)١(‏ وعنه: أنها تبني إذا طَلَقَها قبل الدَّحُولٍء اختارها القاضي وأصحابه» 
وهو من المفردّات7 ". 

6 و (وإن ا أي : : ون 9 ٠‏ کی عرض . 
فد خا 

(۳) قوله: (بتت) هذا المشهورٌ من الروايتين» وفاقا للشافعيٌّ . 
وعَنة : تَستَأنفُ› وفاقا ا حنيفة . ( خطه )1 ". 


[۱] انظر: «الإنصاف) (5؟77/9١).‏ 
[۲] انظر: «الشرح الكبير) (5؟75/7١).‏ 
[6] التعليق ليس في (أ). 


كات : العدد 


/ 


قبل المَييس والحُلوةء فلم يُوجب عِدة؛ لعُمُوم ENS‏ 
َل أن تَمَسّوشري# الاي [الأحراب: 45]. بخلافي ما إذا رَاجَعَها © 
طا قبل ذلك؛ لان التجعَة إعادّة إلى لكا الأ 3 فالطلاق فى 
عدتها طلاق من نکاح ادوا اسف الغذة ة في ذلك أظهه؛ 
لأنّها مَدحُولٌ بهاء ولولا الول لما كانت رَجعية» وفي البائن بَعدَ 
الٹکاح طَلاقٌ عن نكاح مُتجدّدٍ لم يَنَصِلٌ به دول ولِذلك عنصب 
به الْمَهْرُ. 

(وإن انقَضَتْ) عِدَنّهاء أي : الان (قبل طلاقه) ا 
ولم وخر بها: (فلا عِدَّةَ لَهُ) أي : الطلاق الثاني ؛ ل عن كا لا 
څول فيه ولا لوه ولم ټبق من عِدَةٍ اللاي الأول سَّيء تبني عليه. 


>س 

ص 

€ 
3 


TT‏ ظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
( قصل ) 
اليف إحدَاذ”'' فوق ثلاث) لَيَالٍ بأيّامِها (على ميت کيټ فير زو 
E‏ تجل لامرأق ا تَؤُمِنُ بالله ه واليوم الاجر أن نحل ا اه 

فوق ثلاث ليَالٍ إل على روج أربَعَةَ أشهّرٍ وعَشْرًا) . متمق عليه" . 

(ويتجبٌ) الإحدَادُ (على رَوجَتِه) أي: المت يا صَحِيح) ؛ 
للحبر. وأمّا الفَاسِدٌ: فليست رَوجة لوطو و بان كانه دا 
له وجل لاء فتحرّنَ علّيه- (ولو) كانت (ذمية) والرّوج مُسلِع أو 
ذم (أو) كائت 8 والرّوج حو أو عَبدٌء (أو) كائت (غَيرَ 
كلق والرُوج ؛ مكلت أو عير مكلّفٍء فیجتبھا وھا ما تَجتَئ 
المُكلْفَةُ - (زَمَنَ عدټه)؛ َعْمُوم الأحاديث» ولِتَسَاوِيهِنٌ في اجتتاب 
المُحمّات» وحقوق الشكاح. | 

ولا يجب على بائ بطلقَةِء أو ثَلاثْء أو فشخ. 


0-4 


(ويجوز) الإحدَادُ (لَِائْن) ؛ ولا يْسَنُ لها. قاله في «الرعاية) . 


() يقال: أعدَّتٍ الْمَوأَةُ إِخْدَادّاء فهى مُحِدَةٌ. وَحَدَّتْ تُجِدٌّء بالضَّعٌ 
والكشرء فهي حادٌة1'. 

(۲) قوله: (ولا يجب على بائن) وفاقا لمَالكِء ونحؤةٌ قول الشافعيٌّ . 

[1] أخرجه البخاري »)۱۲۸١(‏ ومسلم )09/١485(‏ من حديث أم حبيبة. وسيأتي 


(ص١70)‏ من حديث أم عطية . 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : العدد 


(وهو) أي : الإحدادٌُ: (ترك زيئةِ) . 

(و) َك (طيِب” “» كرّعفرَان, ولو كان بها سُقَمْ)؛ لِتَحرِيكٌ 
الطيب الشَّهوَةء وَدُعَائْهِ إلى 

(و) ترك لئس حلي ولو خاتمًا)؛ لقوله عليه السّلامُ: «ولا 
الخخلع )1 ؟. ون الخليع بريد لحشتهاء ويَدعُو إلى نكاجها. 
وأزرّق صافيين» ومَا صُبِعْ قبل تشج» ك) المَصبوغ (بَعدَه"''). 


وعنه: يجب عليها» کالمتوفی عنها» وهو مذهبُ أ حنيفة . 

)١(‏ قوله: (وطيب) أي: ترك طيب. قال اب تصر الله: صح في 
الحدي يث" إباحة بذةٍ من قشطء أو أظمَارٍ للمُعتدّة ةِ في غُسلها من 
و۳1 
خيض . ولم كر ذلك الفقهاء"'. 
وقال في «القاموس»: القسط» بالصَّمٌ : عُودٌ تخر به» هنديٰ وعري, 
مء نافع للكبدٍ جدّاء وللمَعّص والدّودٍ وحكى الرَبْع شُربَاء وللدرّلاتٍ 
والوَبَاءِ بُحُورَاء وللكلفٍ طلاءً. انتهى!*". 

(۲) في حديث أمٌّ سلمة مرفوعًا: «المتوفى عَنها رَوجهاء لا تلبس المُعَصِفرَ 
من الثياب» ولا المُمَشْقَة ولا الحليئ› E sy‏ 

]١[‏ سيأتي تخريجه قريبًا. 

؟] سيأتي تخريجه (ص١01").‏ 

[۳] انظر: «إرشاد أولي النهى) .)١١۲۰/۲(‏ 

41 «القاموس المحيط) .)1۸۲/١(‏ والتعليق ليس في الأصل. وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


(و) َك (تحسين بحتاءِ أو إسفيذاج”") . 


3 ترك (تكجُلٍ د»کخل (أسوَّدَ بلا حاجَةٍ) إليه. فإن كان بها 
kl 2‏ وله يهال a‏ 
(و) ترك (اذهَانِ ب)دُهن مُطَيِب) كدّهن الوَردِء والبانِ» 


والبتفسج» ونحوه. 


(و) 5 (تحمير رجه» وحفه, ونحوة) كتقش ) وتخطيط ؛ 


رواة أحمد» وأبو داوول١]‏ 
الممشّقَةٌ: المصبوعَةٌ بالمشق» وهو المَغرَةٌ بفتح الميم. 

© إسفيداج العرائس : شي 0-5 م الوَصَاص» دُهِنَ به الوجه ير 
ةق 

(؟) وفي «الإقناع)"": إلا إذا احتابجت إلى الإثمد؛ للتَّدَاوِيء فتكتجل به 
ليلا وتَمسَححةُ نهارًا. 
قال الموّقُ والشارخ: فإن اضطوَتٍ الحادّةٌ إلى الكحل بالإثمدٍ 
للتَّدَاوي» فلها أن تكتجل ليلا وتمسَححهُ نَهارًا. انتهى 1" 
وفي «الفرو ع)1*1: وتحسين بکحل أسوة بلا حاجة. ائ تمع منة . 
وأطلق . 

]١[‏ اخ ا (T/4)‏ ١81ه5')‏ وأبو داود 25 ). وصححه | الألبا لباني في 
«(صحيح ابي داود) .)١9555(‏ 

.)۱۸/٤( «الإقناع»‎ ]5[ 

[۳] انظر: «الشرح الكبير) (5 5/7 .)١7‏ 

.)١5/8/9( «الفروع»‎ ]٤[ 


4 
و-0 

سے 
NE‏ 


لغرييع: ا آنا لك على مت مت فُوق ثلاث إلا على 
e‏ أريّعة أشهّر وعَشْرًاء ولا تکتجل› ولا طت » ولا تلبس ثويًا 


مَصِيُوغًا إل ثوب عَصب. رواةٌ الشيانا']. 


0 قالت : لمارا :هلا جل لامر اق ون 
ل كتج ولا كارن ؟ ون یرتا أ توت عضب ء ولا تم مل 
لوحتيف اناهن تنو رظانت ). متمق عليه ". والعَضْتٌ : 


)1١‏ ا : بالضّحٌ . في الحديث : حيو ما تَداويكمْ به الحجامة» ولط 
التبحري)1'". وفي حديٿ آخر: اعليكه بهذا الود الهندِيٌ» فإ فن فيه 
سَبِعَةَ أَشْفِيَةَ منها ذاتٌ الجَئب)[*1. 
وقال ذ في «الهدي ا اا :الاش الد قال له 


06 والآخد: الهندِيٌّ» وهُو أَسْدِّهُما حرّاء والأبيضٌ ألينهُماء 


ومنافغهما كثيرة عدا 
وما حارَانٍ يابِسَانٍ في الّالة» يُنشفانِ البَلْعَم قاطعانِ لِلرٌكام» وإذا 
شرا نفَعَا ِن م ضعفي الكبدٍ والمعدة» ومن بَردِهما. 


[1] أخرجه البخاري (۳۱۳)» ومسلم (57/978). 

[؟] أخرجه البخاري »٥۳٤۲(‏ 47 57)» ومسلم (57/938). 

ع أخرجه البخاري (05797)» ومسلم »)١5117(‏ من حديث أنس.. 

[:] أخرجه البخاري »)51/١5(‏ ومسلم )١5١١4(‏ من حديث ام قيس بنت محصن. وما 
تقدم من التعليق ليس في (أ). 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ست س 
نياب کیا يها يا وسوا يصب غزلها أ م ينسح . قاله القاضي . 
وصحّمح في (الشرح) : آنه نبت يُصِبَعُ ب 

و و و لاه لا 
قاّت: دل عل رشو اله NEY‏ 
اا ا ا ا ا 
ان له يشب الو ج لا تجعلیه إلا باللیل» وتز 


هو سے سے جهو 


بالتهار» ولا تتمشطی Si o‏ 03 


در يه 


وقال في و ا العُودُ الهندي 
اخ 52 في الأدوية» وهو ا ا له: ا 
ل a‏ في الطيب» قال له: الأ 

)١(‏ قال صاحبٌ «الرّوض اف »: الْوَدْسٌُ وَالْعَضْبُ: نَبِتَانِ باليمن» لا 
تبان إلا بهل" 
وعلى قول القاضي : ياځ ما صُّبِعْ غزلة» ثم نسج. والمذهَبٌ: يحرم 
ما صُْبِعٌ غزلة» ثم تسج . قَلّمه في «الفروع). 

(۲) (يشبٌ الوجه): يُحَسْئْهُ. ( خطه )!*!. 


ع 


]1[ اده أبو داود وه ° “(TY‏ والنسائي .)١5١5(‏ وضعفه الالباني فی ( ضعيف 


هھ 


يا" 
و لم 


داود) (5920). 
[۲] «زاد المعاد) (5/ ١٣۳۱ء ٤‏ ۳۲). 
["] انظر: «الشرح الكبير) .)١١9/55(‏ وما تقدم من التعليق ليس في (أً). 
[5] التعليق من زيادات (ب). 


كتَابٌ : العدد 

(ولا) تمت من (لبس أبيض» و بن إبريسم؛ لان حشته 
من أصل خلقته» فلا يَلرَمُ TE‏ 20 
تَعييدُ نفسِها في عِدَةٍ الوفاة وتشويههًا. 

(ولا) تمع من (مُلوّنِ لدفع وَسّخ» ككخليّ» وتّحوه) 


وقوه 


كأخضّر2'2 غير صافي” ©؛ لاله في مَعنّى توب العضبء وهو مُستَئنَّى 
(ولا) تمت (من نِقَاب)؛ لاله لس مَنصُوصًا عليهِء ولا هُو في 
معتى المنصوص عليه. والمُحرمَةٌ معت مِنةُ؛ لِمَنعها مِن تغطية 
(و) لا تمتغ من (أحٍ ظفر وتّحوو) كأخذٍ عانّةء ونتف إبط. ولها 
ريق حو فوش ؛ دن الإحدادَ في البَدَنِ فقَط. 
(ولا من تَنَظفٍ, وعُسْلٍِ). وامتِشَاطِ وول حمّام؛ ألا 
للزيئة» ولا طيب فيه. 


سے ۷۵ سے 


(ويَحوُمُ تَحَوُلّها) أي: المُعتَدّةِ لِوَقَاةٍ (من سکن وَجَبَت فيه 


© وقال ف «الشرح)1'1: فاا ما لا اول بصبغه EOE‏ كالكحلئ » 
والأسوّد والأخصّر المُشبع, فلا تمع منهُ. 
)۲( لا اميد المشبَعٌ . ١‏ خطه )1" . 


[1] «الشرح الكبير) (5 .)١158/5‏ 
[۲] التعليق من زيادات (ب). 


Ry‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادّات 
اده“ وهو الذِي مات رَو جها وهي ساكتة بهء ولو مُوجرًاء أو 
مُعَارَاء روي عن عُمَرَ٬‏ وعُثمَان» وابنٍ عُْمَرَ وان مَسعُودٍ, 1 سِلَمَة؛ 
لِحَدِيث فرَيعَةً» وفيه: (امکٹی في بيك الذي اناك فيه نَع رَوجك» 
حى يَِلْعَ الكتابُ أجلَهُ). فَاعِتَدَدْتٌ فيه أربعة أشهّرٍ وعَشرًا. رَوَاه 
الخمسة1'؟) وَصَححةُ الترمذي. 

(إلا لحاجة) تدعو إلى روجا منه» (ك)خُروجها (لِخَوفٍ) 
على نَفسِهاء أو مالها. 

(ولحق) وجب عَلَيها أن تَخِوج لأجله. 

(وتحويل الگ ع الس (لها) أي : المُعَّدَةَ لِوَفَاةَ (و) 


)١(‏ والمرا: عِدَّةٌ الوفاق» أو المطلَقَةِ رجعيًاء بدَليل ما يأتي في «النفقات»» 
وبقريتة قَولِهِ فيما يأني : (وتَعمَدٌ باْنٌ بمأمونٍ من البَلّدِ».. إلى أن قال : 
«(ورجعية في روم مَنزِلٍ كمُتوفى عنها) . 
ففي قول الشارح : وهو الذي مات رَو مها وهي ساكتة به) تخصيص 
للحكم لن اعتمادًا على ما ذ كر المصِئفٌ للثانية صَريجحا E‏ 

(۲) قوله: (وتحويل مالکه) وينّجهُ: ولا يحرم عليه. كما دل عليه قَولّهُم : 
«إن تبرّع و . إلخ)؛ إذ التبدّعٌ ليس بواجب» وما ليس 
بواجب لا يحرم تركة . ١(‏ عثمان ). 


۰)۲۰ ٤( والترمذي‎ »)۲٣۰۰( وأبو داود‎ »)۲۷۰۸۷( )۲۸/٤٤١( أخرجه أحمد‎ ]1١[ 
.)۲۱۳۱( وابن ماجه (۲۰۳۱)» والنسائى (۳۰۳۰). وضعفه الالبانى فى «الإرواء)‎ 
.)4٠١٠5/5( [؟] «حاشية الخلوتى)‎ 


كتَابٌ : العِدَدُ 
٠٠١5 |‏ 


إ(طلبه) أي: مالك المسكن من مُعبَدة لوفاة (قَوقَ اجر >ته) المُعتَادَة . 


ص 
ص 


(أو لا تجد) المُعبَدَّةٌ لِوَفَاةٍ (ما) أي : مالا (تكتري به إل من 
مالها)؛ لأنَّ الواجب الشكتى لا تَحصِيلٌ المسكن» فإذا تَعَذَْرتِ 
ET TE‏ 

(فيجوز) تَحَوْلها (إلى حيتُ شاءت)؛ لشقُوطٍ الواجب للغذر. 
ولم يرد الشَّرعٌ بالاعتداد في مُعَيِنِ غیره» فاستَوّى في ذلك القَريبُ 
والبعيد. 

(وتُحَوّلُ) بالبتاء للمفغول» مُعمدَةٌ اة (لأَدَاهَا) لجيرانهاء و(لا) 
حول (مَنْ حولّها") دفعا لأذاها. ومن بُؤخحذ: تحويل الجار الشؤي» 


)١(‏ قوله: (حيثُ شاءّت) هذا المشهود في المذهب. واختار أبو 
الخطاب : أنّها تنتقل إلى أقرب ما بُمكثها"' اقل إليه» وهو قول 
الشافعى . 

(۲) قوله: (لا من حولّها) ويُحَوّلُونَ لأذاهُم لها. وعبارةٌ المصنّفٍ نوه 
خلاف المرادٍء فليتنبه لها. 
وريّما يوْحَذُ ذلك من قول شَّيخِنا في «شرحه): ولا يحول مَن حَولّها 
دكا E‏ تركذ دون العان الرووه ومن اللاي يزه 
انتهى . فان عُمُومَه يتناولهم إذا كاثُوا يُودُونّها. فتدبّر. (م خ)["] 


]١[‏ في (أ): «يمكن لها). 
[؟] «حاشية الخلوتي) .)1٠5/5(‏ 


حاشية أبا بطي شرح مُنتَهم الارادّات 
rT‏ شية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
ومَنْ يۇذي غيرة. 
(ويَلرَمُ) مُعتدة (مُنتقلة) من مَسكن وَجمَتْ فيه العدة (بلا حاجَةٍ) 
إلى تَقلها: (العَوْدُ) إليه؛ لِتيِمَ عِدَنُها فيهء تَدَاوْكا للواجب 
(وتَقَضِى العِدَّة) للوَفَاةِ (بِمُضِي الزَّمَانِ) الذي تَنَقَضِى به العِدَهُ 
(حَيتُْ كانّت)؛ لأنَّ المَكانَ یس رطا اة الاعيداد : 
و معتَدَّةٌ لوفَاةٍ (إلا نَهَارَا) ؛ أن اللي مَظبَةٌ الفَسَادِ ولا 
تخرځ تَهارًا إلا (لحاجتها) من تيع وشِرَاءِ ونَحوِهِمَاء ولو كان لَهَا مَنْ 
ِقُومُ بمصَالِجها. فلا تخر لحاجة غيرمَاء ولا لِعِيَادَةٍ» وزيارَة» 


ر و د 


(ومَنْ سافرَث) رَوجَبْهُ 7 (بإذنه) وإلا فظاهزه : رغ مُطلقَاء 
(أو) سائّرت (مَعَهُ لِنُقلةِ) من بده (إلى بَلْدِ) آحَرَ (فمات قبل مُفارقة 
الببيِان) أي : بيان الد الذي حرجت هنه: رَجَعَتْء واعتدت بمنزله؛ 
لذنها في حكم المُقِيمَةٍ. 

(أو) سافْرت (لغير التقلة), كيجا تَجَارَةء وزيارَةٍ» (ولو) کان سَفَدها 
(لِحَجٌ. ولم تخرم) وماتّ قل : مَسَافةٍ قصر): ر ربعت » و(اعتَدّت 
ِمَنزِلِهِ)؛ لما رَوى سَعِيدٌ بنْ مَنضصُورٍ بإسنادِه عن سعيدٍ بن المُسيّبٍ» 
قال: توفي زواج نِسَاءٍ وهُنّ حاجّاتٌ أو مُعِتَهِرَاتٌ» فرَدَّهْنٌ عُمَوْ من 
ذي الحليقة حى يَعتَدِدْنَ في يُبُوتِهنٌ . ولأنّها أمكتها أن تَعتَدٌ في مَنزلِها 


قبل أن تَبِعْدَ فلرمها كما لو لم تُفارقٍ البْنيانَ. 
(و) إن ماتّ رَوجها (بَعَدَهُما”'') أي: بَعدَ مارك لبان إن كان 
r, ee‏ نقلة: (تَخَيّر) بين 


2 


الوجُوع, فتعتد فتعتد في منزلِهاء و بين المُضي ا مَمَصِدِهًا ؛ أن كا 
للدي سَوَاءٌ إليها؛ لأنّها كانت ساك ِالأَوّلِء تم حرج عن كونه 
مزلا لها بإذنِهِ في الانتِقَالٍ عند كما لو عوّلها قله والثّاني لم صر 

وححيثتٌ مَضّت: أقامَت لِقَضَّاءٍ حاجتها. فإن كان لتُرَمَةٍ أو زِيَارَةِ 
فان كان قَدَّرَ لها مُدَّةَ: أقامئهاء وإلا أقامت ثلاثًا. فإِذًا مَست» أو 
تطبك: سواشقها :نان كان خوف وتحؤة: نكيف المدة مكايا 
کاب إن كاتنت اا منزيها إلا بعد انقِضَائِهاء وإلا لَرمَها 
العَود؛ ا 

وإن أَذِنَها 0 1 من دار إلى أخرى : فان مات قبل خروچها: 
اعتدّت بالارى وبَعدة: تعد بالثانيق وتيتهُمَا: تكهد. 

(وإنْ أحرّمّت) مَنْ سافرت بِإِذنٍ رَوجها لِحَجٌّء ومات» (ولو) 
كان إحرَامُها (قَبِلَ موتِه) قَبِلَ مَساقَةِ قَسْرِء (وأمكن الجَمْعٌ) بَينَ 


)١١‏ قوله: (وبَعدَهُما) أي: بعد مُفارَقَةٍ البنيان فى الأولى» وبَعدَ مَسافة 
4 ا . [J],‏ 
القصر في الثانية. (م خ) : 


.)1١٠5/0( «حاشية الخلوتى)‎ ]1١[ 


07 حاشية أبا بطين على شرح منتى الإراڌات 
اعتدادها بِمَنزلها وبين الحج؛ بان ا تسَعَ الوَقتُ لما (عادت) 
ا فاعتدٌت به » کیا لو لم تُحرمْ . 

(وإلا) مها الجَمْعٌ؛ بأنْ كان الوقثٌ لا َغ لهُما: (قَدّمَ حت 
مَعَ بُعدِ)ها عن بَلَدِها؛ بأن كانت سافَرث مَسافَةَ قصر فأكثّر؛ لو جوب 
الححج بالإحرام» وفي مَنعها من إِتمَام سَفْرِها صَرَرٌ عليها بتضييع الرَمَانِ 

والتفقَة يو . ومَتّى رجت من الححجٌ وبّقي من عِدَّتَها 

90 ا ماف قصرء وقد ات (فالعدّة) ي ديا 
في كم الي > (وتتعاز لفوتو) أي: الج (بغمرة) فتبقى على 
إحرّامها حتّى تنَقَضِي عِدَّتُهاء ” نگ تساف للغمرة» فتأني بها؛ لما تقدم في 
القَوَاتِ . 

اوثي مي اال يدي ب 2 

دالت تقر ا 

7 باك ن 517 0 اکر و رب کان امون من 
یں الت: لی رُوجى اء فن لى ر ااال 8 و 
في أهلى . رواهُ مسله[']. 


[1] أخرجه مسلم .)٤۳/۱٤۸۰(‏ 


كتَابٌ : العدد 
"٠9 /‏ 


(ولا تبيثُ إلا به) أي: بالمَأمُونٍ من البِلّدٍ الذي شاءتُ. (ولا 
تُسافِرُ) قبل انقِضَاءٍ عِدَّتَها؛ لما في البييُوتَةِ بير مَنزِلهاء وسَفَرها إلى 
غير بَلْدِها من التّبرْج والتَعوْضٍ للرّيبةِ. 

(وإنْ سَكتت) بائ (عُلْوَا) ومبينَ في الشفُل» (أو) سَكتث 
(سْفْلاء و) سكن (مُبِينٌ في الْآحَرِء وتِتهُمَا باب مُغْلَقُ): جار كما 
لو كانًا بخجرتین مُتجاورتین» (أو) کان (مَعَهَا مَحرَمٌ) وإن لم یک 
a NER‏ ذلك أُؤلّى . قال 

E 

ين a‏ محر : لم يجر؛ لأَنَّ الحَلوَةَ بالأجنبية حَرَام. 

(وإنْ أراد) مُبِينُها (إسكاتها بمَنزله» أو غَيرِه) أي: عير 5 (ممًا 
َصْلْحُ لّها) سَكنًا (تحصيئا لِفِرَاشِهِ ولا مَحَذُورَ فيه) من روي ما لا 
حل له ژؤيثه» أو حوفي عَلَيها وتّحوه: (لَرِمَها(')) ذَلِك؛ لأنَّ الحم لَه 
فيه» وضرره ؛ عليه فكانَ إلى اختيارو» (وَإِنْ لم تَلرَمْهُ) أي: مُريدَ 
الإسكان (تَفَقَهُ 3 كمُعتَدَةٍ ل)وّطء (شبهّة أو) من (نكاح فاسِدٍء أو 
مُستبرَأةٍ لغئق) فتَحِبُ الشكتى عَلَيِهِنٌ بما يَحْتَار هة الواطي» أو السَكِدٌ؛ 
تَحصِيئًا لفِرَاشِهِ بلا مَحَذُورٍ. ولا يَلرَمُ السَيّدَ ولا الوَاطِىَ إسكائها حيثُ 
لا حمل. 


)١(‏ قوله: (لَزِمَهَا) قال الشيحٌ: يرّمُها ذلك إن أَنمَقَ عليها. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 


جس 
NIS‏ 


وه 


(ورجعيةٌ في لُرُوم منزلٍ) مها لا في إحدَادٍ: (كمْتَوَفَى 
نها) رَوجها. نَضَّاءٍ لقوله تعالى: ملا عزون ِن من وهن ولا 
رج (الطلاق: »]١‏ وسوًاء أذِنَ لها المُطَلَقُ في الحْؤوج أو لا؛ لاله 
من حمُوقٍ العِدّةِء وهي حَقٌ لله تعالى» فلا ملك الرُوج إسقَاط سَيء 
من حقُوقهاء كما لا يمك إسقَاطها. 

(وإن امتتع مَنْ) أي: روج أو مين (لِمَثْةُ شكتى) رجه 
مُباتته الحامل : (أجبر) أي : اجره الحا كمٌ عاب مَنْ وَجَبّت لها 
كسا الحفوق: غلية: 

وان غات) م تن أرقن كر 1 نه 5 من ماله) 
(عليه) إن ا جد َك مال 5 التسكن. (أو فَرَضُ) الحاك 
(أجرتّه) 2 المسکن؛ قوذ منهُ إذا حضّر 

(وإن اكتَرته) أي: المسكن, مَنْ وجَبَتَ لها الشكتى (بإذنه) 
أي : مَنْ وجبّت ا (أو بإذن حاكم) إن عجرت عن استعذانه» (أو 
بدونِهمَا” ١‏ ) ائ : دون إذنه وإذن حا كم ولو مع قَدرَةٍ على استعذان 


6 أي : سواة أذ لها الأو في الخُروج أو لاء لأنّ في المسألة ولا :أن 
حكمها كم الرَّوجَةِ يجوز لها الخروج والتحؤل بإذنٍ ارو 


م 


مُطلقا . 
(۲) قوله: (او بدونهمَا) وفي نسّخ المتن المجردة: «او بدونِهما لعجز)» 


كتَابٌ : العدذ 
I‏ 


حاكم : (رَجَعَت قت ) بيثل ما اكثرت به؛ لقيايها ع براچب» كسائر تر 
ای عن غيره FES‏ 
(ولو سَكنَث) مع يبء أو منجوء أو بإذزه (في ملكها) ب بني ر جوع 
عليه بأجرته : (فلها أَجرَثُه) ؛ لو جوب إسكانها عليه» فزمتة ا 
(ولو سَكتتهُ) أي: ملكهّاء (أو اكترت) مسكنًا (مَعَ خحصُوره 
وسکوټه: فلا) لَب لها عليه بشَّيء؛ لاله َس بغائب» ولا ممتيع؛ 
ولا آذِنِء كما لو أنقَنَ على تسه من لَرِمَت غَيرَهُ ممم في هذه الكال . 


وهو لا يُوافِقُ كلام الشَارِح. وما في اسمخ المجرّدةٍ مُوافِقٌ لما في 
«الإقناع), فرَاجغة . (م خ ٠)‏ 
عبارة الإقناع): فإنْ اكترت بإذنه» أو بإذنٍ حاكم» أو بدونهما؛ 
للعجز عن إذنه» رَجَعَت ) ومَعَ القَددَةِ- قال في eT‏ ا على 
استغذان الحاكم- إن توت الوجوع» زجعت '. 

2 % % 


[1] (حاشية الخلوتي) .)1١9/5(‏ 
[۲] انظر: «كشاف القناع» .)٥۹/۱۳(‏ 


حاشية أبا بطي. شرح منتھے الارادّات 
[r1Y‏ بطين على شرح منتهى مر 


( بِابٌ اسَيِبرَاءِ الإمَاءِ ) 


الا ستبراء : 9 0 أي -. والانققطاع . قال 0 ) اللحه 


ا 


يمين) من قِنٌ» ومكاتبة» ومُدبرَةٍء وأمٌ ولَدِء وعلق عتقها بصفَة-. 
(خُدُوثًا) ای عند ځدذوث ملك بِشِرَاءِ أو هبه وتحوهماء (أو 


زَوَالا) أي : عند إرادّة رَوَال مِلکه بیع أو هبق) أو روا بعّق» أو 
زوا استمتاعه؛ بأن أرَادَ ترويجها - (من حَمْلٍِ) 0 ب( َرَاءَةِ ) 
(غاليَا) وقد كود 00 (بوضع) ا يد م ماق مُتَعَلقٌ ب(عِلّم), (أو) 
ب(حَيضَةٍء أو) ب(-شهر. أو) ب(عَشَرَةٍ) أشهّر مر “0 الى تفصيل 


ذلك. 

)١‏ (حدوثًا أو روالا) مَنصوبٌ على الظرفيّة؛ تَوسُْعًا بحذفٍ الظرفٍ, 
وإقامَةٍ ما كان مضافا إليه مقامَه» فانئَصَبَ انتصابه. رم خ)1']. 

2 

(۲) يعني: فيما إذا تحقَقَ عَدَمُ حملها ly.‏ 

(۳) إن كانت قد ارتقَع حيضُها ولم تَدْرٍ ما رَفْعَه. كما يأتي في المَصلٍ 
٤‏ ۳ 
الاخير ٠‏ 

[1] «حاشية الخلوتي) .)4١١/5(‏ والتعليق ليس في (أ). 

[؟] التعليق ليس في (أ). 

۳] التعليق ليس في (أ). 


باب استبراء الإمَاء 

2 بير يي ب تر 117 ي 
وخخصٌٌ الاستبرَاءٌ بهذا الاسم؛ لَتَقَدِيره بأقل ما يدل على البَرَاءَةِ من 

ع کا ا نادف الى ة2 لا 2 

غير تکرّار ولعدد» ببخلاف العدة ؛ لهذا تدم 


والأصل فيه : حَدِيثٌ رُوَيفِع بن نَابتِ مَرفُوعًا : «مَنْ کان يُومِن بالل 
واليوم الآخرء فاه يَسقي ماءة ولد یره . رواة اخ اا داود» 
الما لاني سويد في سبي أوطاب» | 59 #إزلا نوطاً جا 


3 


حتّی تَضَعْ» ولا غير حامل حى تجيض حيضة کا وواه جمد وابو 
[YJ]‏ 


1١ الم‎ 


داود 
(ویجب) الااستبرَاء (في ثلاثة مَواضعَ) فقَطع بالاستقراء : 
(أَحَدُهًا: إذا مَلَكَ دك ولو) کان (طفلا), ارت أو شرا 


لم مخمك الأسهوة هذا اج ارك تقل عا يل عل لرا 
بخلاف العدّةٍ. وإنّما يعد استبراء الروجَةِ؛ٍ لأنّ له تفي الولَدٍ باللعان. 
ذكزة اب عقب وأ هذا ارق گر له الشاشي منّاء قال : وقد بَعثّني 
إليه سينا القاضي : لأسألهُ عن ذلِكَ» فسألتُه عنه؟ فذكره لي كذلك . 


حم فو 


[1]) أخرجه أحمد (۱۹۹/۲۸) »)١5990(‏ وأبو داود 4025١559 :7١5/(‏ والترمذي 
.)١١١١(‏ وحسنه الألباني في «الإرواء» .)۲٠۳۷(‏ 

[۲] أخرجه أحمد »)١١0537( )۱٤۰/۱۸(‏ وأبو داود (510١؟).‏ وصححه الألباني في 
«الإرواء) (۱۸۷). 

[۳] (إرشاد أولي النهى) (۱۲۲۳/۲) . والتعليق ليس في الأصل . وهو مما نقله العنقري 
في ١‏ ( حاشيته ) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

للا 
وتحووء (مَنْ) أي : امه (يُوطاً ملّها) بكرا كانت أو ياء (ولو مَشرية. 
أو لم تجض) لِصِعَرٍ أو إياس» (حقّى) ولو ملكها (من طفل وأنتّى م 
تجل استمتاعۂ بهاء ولو بفبلَةء حتَّى یستبرتھا)؛ لما تقدّم 
وكالعدة. ۰ 

قال أحمَد: بني أذ العَذرَاءَ تحمل . فَقَالَ لَه بعض أهل المجلس : 
َعَم قد کان في جِيرَانِنًا. 

ومُقَدّمَاتُ الوطءٍ: مث . ولأنّه لا يمن ن كوثها حايلا من بائِعِهَاء 
2 بو فلا یځ تيغهاء فكو تستمينا بأ ول غيره. 

(فإن عَتَقَتْ قَبِلَهُ) أي : الاستِبرَاءِ: (لم يَجْرْ أن يَكحها”", ولم 
تَصِمّ) نکاځها من إن تزوّجَهًا (حتّى يستبرتها)؛ لان كانَ بحرم عليه 


- 
e 


)١(‏ واختار الشَيح تَقِيُ الدين: جوارٌ وَطءٍ البكرء ولو كاتت كبيرةً 
ee‏ اوق :21 الى E‏ 
وقال ابن عمرَ: لا يجب استِبرَاءُ البكرآ ']. وهو 1 داود. 

)( وَعَنه : خت ص ل التحریم 4 د كرا في «الإرشادِ» e‏ ابن 
الم في «الهدي» . وَاحتَحٌ بجوَاز ز الحلوَة وَالْظر ال لا أُعلّمُ في 
جواز ذا نِرَاعَا . 


(۳) (ينكجها) بفتح حرف المضارعةا'". 


[1] سقطت: «وقال ابن عمرَ: لا يَجِبُ استِبرَاءٌ البكر) من (أ). والأثر: أخرجه عبد الرزاق 
»)١7105(‏ وابن أبى شيبة (۰ 1۷۷ ۱) . وذكره البخاري تعليقًا قبل حديث (7178؟) . 
]۲[ التعليق ین في (). 


بات استراء الاما 
باب استبراءٍ الْإمَاء 7 
وَطْؤّها قبل استبرائها قبل العثق» فحَرْم تَرَوجُهَا بَعدَةُ كالمعئلٌة0'). 


(وليس لها نكا غيره) أي: سَيدِمَاء (ولو لم يكن بائِعْهًا يَطأ) 


کسید ھا ؛ لاله کرم عليه 6 قبل استبرًائهاء فَحَدمَ عليه 


ترويئجهاء كما لو استبرأها معَدَة (إل على رواية”) قال (المتقخ) 


ي «التنقيح) : (وهي اصح)› وصخحها في «المحرّر), وجرم بها في 
«المغنى»» و(الشرح)» و«الوجيز»» و«شرح) ابن مُنَجاء و«تذكرة) 
ابن عبدوس. وقدمها في «الحاوي الصّغير) . ذ كرَة في «الإنصاف) . 


(۱) 


(۲) 


[1] 
[YJ 
[J 


روي أن الّشيدَ اشترى جارية » فَأفَاهُ أبو يُوسُفَ أن يُعتِقّهاء ويتروجها 
تسافا قال انوك رال ما أعظمَ هذ ! اكوا TS A‏ 
فإف كات حاملا كيف يصع وهذا لا يدري هى حامل أم لا؟ ما 
أسمّج هذا!. 

قال في (الإقناع)1'1: ولغيرة نکاځها قبل الاستبراء معٌ العتق والاق» 
إن كان البائ ما وَطِىَ أو وطئ ثي استيرا 

والفرق بين المشتري وغيره: أن المشتري لا يَحِلَّ له وَطؤُها بيلك 
التمين» فكذا التكاخ؛ لاله َّد جيل لإبطال الاستبراء"] 

أي : بعد العتق» إذا لم ل انلها بان تداعا فيصِحٌ ترويجها 
على هذه الرُوايةَا ". 

.)۲۳/٤( الإقناع)‎ 


انظر: « كشاف القناع) .)517/١(‏ 
الق ا اص 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


١ 
\ 
\ 
ص‎ 
ما‎ 
\ 
\ 
م‎ 
\ 
\ 
ج‎ 
ل‎ 
\ دي‎ 
د‎ 
١7 


أن تَرويججها لير صرف بير وطي وكات تملك الائ قبل تقل 
الملك عنهُ؛ فكان للمُشتري ما كان E‏ البائغ؛ a‏ 
حور فيه . 

(ومَنْ أَحَدَ من مُكائبه أَمَهَ حاضّت عِندَهُ) أي: المُكائب: وبحب 
١ 5‏ وكذا: إن أخدَهًا من مكاتبته» (أو باع) أَمََهٌُ (أو وَهَبَ 

ته فم عاتٍ) الأ (إليه بقسخ» أو بقيرو)» ولو قبل تمَوقهمَا عن 
امجيس (حَيثْ انتقل الملك : وَجَبَ استِبرَاؤُهَاء ولو قبل فبض) 
مُشتر» أو مهب ب لها؛ لتَجَدَّدٍ ملكه عايها. وسَوَاءٌ كان المُشتري رجلا 
ا 

و(لا) يجب استِبرَاءٌ (إن عادّث مُکاتبثه) إليه بعجز, (أو) عاد إليه 


(رَجِمُها المُحَرُمُ) بجر (أو) عاد إليه (رَحِمْ مكاتبه المُحَرّمُ 
)١(‏ قوله: (أو رَجمُها المُحَوُمُ ب بعجز) يحتمل أن يكونَ مَعتى ذلك : أذ 
اليد إذا کاتب ا نع ملكت ذا وجمهاء كأتهاء كك نم عَجرَهاء 
عات 0 ملكه جي 3 لالد فإذا كانتت 7 ل قل 


أله ذا > کات E E PEE‏ ا 
سيّدة» رج ET TET‏ فإذا كانت أَمٌّ المكاتّب قد 
حاضت عنده ؛ قبل مچب ٠‏ فللسيّدٍ وَطوها الان من غير استِبرَاء؛ للعلم 
ببرَاءَةٍ الۇجم ٠‏ 

[1] «حاشية الخلوتي) .)٠٠٠١/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


06 


بابُ استِبرَاء الإمَاء 
ل 
بعجز) مكاتمته أو مُكائبهِ عَن أداءٍ الكتابة؛ لتق ملكه على المُكاتبة 
وقمو يها ملك بيلكو لَهَا؛ أن موك المكائب قبل الوا لك 
للسيّدِء فإذا عَجَرَ عاد إليه . (أو فك مته من رَهْن) فلا استبراء؛ لَِقَا 
ملكه بحاله0"©. (أو أَخَذْ من عَبدِه الاجر أَمَهَ وقد حصن“ قبل 
ناك أي یار أو الأخذٍ : فلا استِبرَاء؛ لسَبق مِلکه» فلا 
(أو أسلّمت) أمَدٌ (مَجُوسِية) حاصّت عند سيد ملم (أو) 
أسلّمت (وَلَيَبَة) عِندَ سيد مُسلِم حاضّت عِندَةُ (أو) أسلّمت (مُرتَدَة 


)1١‏ ت ون اشترى روه أو کرت کات أو 
فَكُ ا مته من الرهن» 5-5 غير ۰ وهذا المذْمَبُ. وعليه 
ا I E RO O‏ 
ثم قال : ظاهِد كلامه: 3 اليد لوأ لمكب ا 
محارم بعد أن حاضّت عند : أنه يلرَمُهُ الاستبر ا ا . وهو صحيحٌ . . وهو 
المذهت: 
كذا وٌحِدَ! 00 العبارّة: «من غير ذوّات محارمه)!" 

(۲) قوله: (وقد حِضْنَ.. إلخ) في إِدحَالٍ المرهُونّة في ذلك تظ! ولهذا لم 
يقد بذلك صاحِبٌ «الإقناع) في مه المرهونة. 


.)۱۸٤ ۱۸۱/۲ ٤( «الإنصاف)‎ ]1١[ 
التعليق ليس في (أ).‎ ]۲١ 


حاشية أبا بطب شح منتھے الا ادات 
م بطين على شرح مُنتهى ور 


حاضّت عندَة20): فلا استبراء؛ لعَدَم اد اليلك» وللعلم 7 
رحمهن ع بالاستبراءٍ عَقِبَ المِلّك. (أو) ألم (مالك بَعدَ رٍذَّةِ): فلا 
استبرًاءَ على إمائهِ؛ لِمَا تقدَمَ. 
(أو مَلِكَ صَغيرَة لا يوط مثلهَا ) : فلا استبرَاءَ؛ لان بِرَاءَةَ رَحَمهَا 
(ولا) يجب استِبرَاءٌ (بملك أننّى ه من أن ")2 أو ذكر؛ لاه لا 


(۱( قال في «الفروع)1' ': أو رجحع إليه رجم مكاتبه المُحوّم لعجزه. أي 
فلا استبراء. 
ثم قال : فإن أذ مِنهُ أَمَهَ حاضّت عِندَمُ َرِمَهُ في الأَصَحٌ. 
وقال في (الشرح)ل" 0 إذا اشترى مُكاتَبهُ أَمَهَ اه ثم 
صارّت إلى سيّدِو» ولم کن من ذوَاتِ رَحِمِ الشكاتب» فعَلى السَيدٍ 
استِبرَاؤُهَا؛ ؛ لأنَّ لک تجدّة عليهاء إذ ليس للسيِدٍ ملك على ما في هد 


فإن كاتت من ذوَاتِ محارمهء فإنها تباخ للسيِّدٍ بغير استبرَاءِ. كذلِك 

ذكرهُ أصحايئًا؛ لاه يَصيد حكمها كم المُكائب, إن رق رَقَتْي 
س ۳ 

وإن عتق عَمَقَت! '. 


)٠(‏ لأنَّ المرأة لا اشتبراة عليها بِتَجَدّدٍ يلكها. 


7[ «الفروع) .)١17١/9(‏ 
[۲] «الشرح الكبير) .)۱۸۳/۲٤(‏ 
[*] التعليق ليس في (أ). 


باب استبرَاءٍ الإمَاء aN‏ 
فائدة فيه. 

(وسْنٌ) استبرَاك!"2: (لمَنْ ملك رَوجته) بإرثء أو شِرَاءِ 
وتحوهمًا؛ ليع وَقَتَ حملها) إن کاتت حايك9" . 

(ومتى وَلَدَث لِسِنةِ أشهر فأكثر) مند ملكها: (فأمٌ ولد ولو أنكر 
الوَلدَ بعد أن الي ا 

و اولان ولت (لأَقَلّ) من سِئّة أشهّر E‏ 


(ولا) إن أت به لأكثَر من سِنَّة أشمّر (مَعَ دَعوَى استِبرَاء9")؛ 
وقائذة كلك آذ انمره إذا أراقك بيقهًا أو تزويكهاء الى تسن عازيا 
اش راء قبل ذلكا']. 

() وجه استحباب الا ستبراءِ في المسألة الع كورقة لسلم كل ا 
النكاح لیکو عليه ولاوة؛ لأنّهُ عمقَ پیلکه» ولا صي به الجارية 
ولد أو و حادِتٌ في يلك يمينه» فلا يون عليه ولاو وتصِيد به 
ا 1 E‏ 

9؟) وإذا تين حملهاء لَه وطوها؛ لزوال الاشتباه""]. 

)۳( قوله: (ولا معَ دعوّى استبرَاءٍ) قال الشارځ: لإنكار كونها فِرَاشًا له 


1 


انتهى . 


التعليق لبش قن 
[؟] التعليق ليس في .)١(‏ 
[*] التعليق ليس في .)١(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
rr. |‏ 


لأنّها ليست فِرَاشًا لَهُ. 


ودم في «باب مِيرَاثِ | مار يجب استِبرَاءٌ رُوجَةٍ خُرَةٍ مات 
وَلَدُها عن وَرَنَّة أبس فيهم مَنْ يَحجْبُ ب E‏ 


ويَحمَاجُ المححلٌ إلى تحريرٍ. ثم رأث اب صر الله قال في «حواشي 
الفروع) ما نَصّهُ: قله : «ولا مَعَ 5عوى استِبرَاي) أي : إذا | 0 
ملك ثي ولت ولو لس أشهُر» ولم بُو بوَطيها في ملکه» فليست آم 
ولَدِ. انتهى . 
ومَنة عله : أن المصنّفٌ تابعٌ لصاجب «الفروع) في زيادة لَفظٍِ : (دعوى) . 
وأشارٌ ابن نّصر الله في التقرير» إلى أله عير مُحتاج إليهاء وأنّ في 
كلايه ترك يد شحتاج إليه. وهو عدَمٌ الإقرار بوَطيها. رم خ)1'1. 
[قوله: (ولا مع دَعوَى استِبرَاء) ولا لحن بيه الولد في هذه الصورة. 
( عثمان ). وانظر كلام «الإقناع» في الهامش المقابل]1 ١‏ . 
قال 8 «الإقناع) و«شرحه): ذا اشتَری زو جته AEF‏ ت 
بوَطيِهاء ثم ات بِولَدٍ لِسِنَةِ أشهُرء كان لاحِمًا به؛ لأنّها صارّت فراسًا 
E‏ الول > فلَحقَ. إلا أن يدعي الِاستِبرَاءَ بَعدَ الوَطءٍء 
عند الولد 4 لكنة لق مُلحَقٌ به بالوطءٍ في المِلكِ دُونَ الشكاح» وقد 
17 حكم الوطءٍ باليلك بالاستبراءا '". 


[1] «حاشية الخلوتي) .)4١5/5(‏ 
[1] ما بين المعكوفين ليس في (). 
[۳] (كشاف القناع) A‏ 2. والنقل عنه ليس في ر (. 


قد تك كن ل 


1 


(ويُجزئ استِبرَاءُ مَنْ) أي: أمَةٍ (مُلكت بشِرَاءٍء وهبَةِ» ووَصِبَةٍ 
غَنِيمَةٍ وغیرها)» کل م َم أو وا أو عِوَضًا عن ل 
ونَحووء إن وُجِدَّ استبرَاؤها (قبل قبض) لها. ۰ 

(و) يُجرئ استبراء (لمُشتر رَمَنَ خهار) ؛ لو جود الاستبراءِ وهي في 
ملكه» كما بعد القبض» أو انقِضَاء الجيّار. 


(ويَدُ وکیل : كد مرک بض كبو لقيامه مَقَامَهُ . 


وإن ملك بَعض أَمَةٍ ثم باقيها: فالاستبراء مُنذُ ملك لباقي . 

(وَمَنْ مَلَكَ) أَمَدَ (مُعتَدَة ة من غيره): اكثفي بالعِدّةء (أو) مَلَكَ 
(مُرَوَجَةَ فطلقها) رَوجها (بَعَدَ دُحُولٍِ) بهاء (أو مات) رَوججها: 
اکتفی بالعدة» (أو رَوّح) سيد (أَمَنَهُ م لقت بعد 5 اكنفي 
بالعدّة)؛ لحضول العلم بالبرَاءَة بهاء فلا فَائدَةَ في الاستبر 

(وله) أي: م EN‏ : (وطء مُعتَدَةِ منة) بير لاق 
تاذث وزفيها) اع ع لأنه لا اه مداو ها من مات فان اغا 
ell es‏ 

(وإِنْ طلقت مَنْ مُلكت) الياء للمفقول (مُرَوَجَةَ قبل دُحُولٍ: 
وجب استبرَاؤُها”'2) نضَّاء وقال: هذه حِيلَةٌ وَضَعَها أهل التأي ! لا د 


2 


(1) ويلمَدُ بها في الججملَةَء فبقَال : لتا طَلاقٌ قبل الدّخُولٍ أوبجب الاعِتِدَاة؟ 


وراد بالاعتِدَادٍ: الاستبواكك'؟ . 


.)؟١‎ 7/59 التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


9 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراات 


ستبرًائها. لاه تَجَدٌ a‏ ستبِرَاؤُهَا فى 


yy Pr 
إلى إسقاط الاستبرَاء؛ 0 يُرَوّجَها البائ إذا راد بَيعَهّاء ثم إذا نَم التِيعٌ‎ 
مها رَو ها قبل دځوله.‎ 


المَوضِعٌ (الثاني: إذا وط أَمَتَهُ) التي يوط منلهاء ( ١م‏ 5 
آرویجهاء أو) وَطقّها ت أرَادَ ريقها: حزما) آي" التّرويجٌ والبِيعٌ (حتى 
يستبرقها“)؛ لان الزوج لا يَلرَمُهُ استِبرَائ» فيفضي إلى اختلاطٍ المِيَاه 
واشتماه الأنساب. ولأنَّ مُمَرَ أنكرَ على عَبدٍ الوحمن بن عَوٍ ت 
جارية کان يَطؤُها قبل استبرًائها . ولان المشتري يَحِبٌ عليه الاسهر 
لِحِفْظٍِ مائهء فكذا البائعٌ. وللشَّكُ في صِحَةٍ التبع قبل الاستبر 
لاحتمَال أن کون ا د . ولأنهُ قد ي: إشتريها : اير به فيُفضى 
إلى اختلاط المياو» واشتباو الأنساب. 


)١١‏ وعنة: لا يجب عليه | ا 
وام في صُورَةٍ التّرويج : فيجبُ عليه الاستبراء قبل الترويج وَجِهًا 
واحدًاء وفاقًا للشافعي» ولاف 5 فة : ۰ 
وهذا فيما إذا أراد بيع أَمَتِهِ التي وَطِقَهاء أو أراد ترويججها. 
والصحيځ من المذمّب: ومجوبٌ الاستبراء إذا أراد بَيعهاء جلاف 
للأكتّر» واحتجوا بعل عبد الرحمن بن عَوفي!'". 


[1] أخرجه ابن أبى شيبة 158٠١59‏ 107751)- ومن طريقه البيهقى .)771/١١(‏ وهو 


مرسل. انظر: (التكميل) (ص5١7).‏ 


(فلو خالّفَ) فرؤجهاء أو باعهاء قبل استبرائها: (صَحٌ البيغ)؛ لأ 
الأصل عدم الحمل» (دُونَ الشكاح) فاه يَصِحٌ ) كترويج الْمَعبَّدّة . 
(وَإنْ لم يَطأ) سيد أَمتَهُ : : (أبیحا) آي الع والٹکاے (قبلهُ) أي : 


الاستبرَاء؛ عَدَم وججوبه إِذْنَ . 

المَوضِعٌ (الثَالِتُ : إذا أعتق اَم ولَدهِء أو) أعتّىَ (سرَيْته) أي : الأمَةَ 
التي انَخَذْها لِوَطئِه. من: اشر وهو الجمَاع؛ لله لا يحون إلا سا 
قال هري : ES‏ الاسم فقا يي َك ا ا کے 


(أو مات عنها) أي: عن 1 لول أو السَوَيّةء سَيدُها: (لزمَها 
استبراءُ تفسِها("2)؛ لأنّها فِرَاشُ لسيّدهاء وقد 7 بالموتٍ» أو 
العتتي» فلم يَجز أن تَسَقِل إلى فِرَاشٍ غير بلا استير 

و(لا) يَلرَمُها استبراء (إن استبرًأها قبل ھا لحصول العلم 
بَرَاءَةِ الرّجم» (أو أَرَادَ) بَعدَ عتقها (تَرَوجَهَا) أي : أن يترَوّجَهًا: فلا 


© المشهوزٌ عن أحمد ٠‏ أن ١‏ ستبا ماود إذا ماك نها سيدا 0 
بحَيضّةٍء إذا لم تكن حايلاء وهو قول مالِكِ والشافعيّ وأبي عُبيدٍ. 
وروي عن أحمد: أنها تعد عِذَةَ الوقاق» أربعَةَ أشهر وعَشرا وهو قول 
ومَذْهَبُ أبى حنيفَة : أنّها تعبَدٌ بتلاث جيض ٠'1‏ 


[۱] انظر: «الشرح الكبير) (5 5/7 .)5١‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

حاف ع ات a‏ 

ستِبرَاءَ ؛ م لم تَسَقِل تنتقل إلى فراش غیره. 

(أو) استيراً الام المَبِيعَةَ بابعُهَا (قبلَ بيعهاء فأعتقها مُشتر) نه قبل 
وَطَيِهًا: فلا استِبرَاءَ علّيها؛ استغتاءَ باستبرًائها قبل بَبعِهًا . 

(أو أرَادَ) مُشَْرِ امه | 0 بائعها قبل يها (تَزْويجها'“) 2 
غَيرِهِ (قبل وَطيِها): فلا استِبراء؛ للعلم ببرَاءَة رَجيها بالاستبرَاءٍ الشاب 
لليع. 

(أو كاتت) آم الوب أو الشركة حال عِتقِها (مُرَوَجَةَ أو مُعمَدةً) 
مِن زوج» أو وَطءٍ شْبهة» أو 0 (أو فَرَغْت عِدّنُها من زوجها 
فأعتقها) سَيِدُها (قَبِلَ وطبه) بعد فراغ عِدَّتها: فلا استِيراء؛ للعلم بَِرَاءَة 
مياه ولكيته زراما ا ۰ ۰ 

(وإِنْ أباتها) أي : الأمة, رَوجها (قبل دخوله) يهاء (أو بَعدَهُ) أي 
الدَّخُولِء فاعتدّت» ثي مات سَيْدُهاء (أو ماتّ) رَوججهاء (فاعتدٌت 


. قوله: (أو أراد تزويجها) يعني : بعد عتقّهاء فلا يلرَمُها استبرَاءٌ نها‎ )١( 
ا‎ 

عبارة «الإقناع» و«شرحه»1"1: أو اراد مُشكري أَمَةِ- استبرأها بائِعها 

قبل بیعها» و کان لا يَطُؤُّها- تَرَويجَهًا من غير قبل وطق فلا استِبرَاء؛ 


للعلم بِِرَاءَةٍ رَجيها بالا ستِبرَاءٍ الشابق للبيع . 


[1] «إرشاد أولي النهى) .)١١714/7(‏ 
[۲] «كشاف القناع) .)1"/1١5‏ 


5 


باب استّبرَاءٍ الإمَاء 5 11 حت 
ثم مات سَيِدُهَا : فلا استبرَاءً) عليها (إن لم َطَأْهًا سَيِدُها('©2؛ لوال 
فراش سيّدِها بترويجهّاء ( کمن لم يَطْأهَا) سَيِدُهَا (أضلا) قبل ترَوج» 
ولا بَعدَة: فلا استبرَاءً عليها ؛ للعلم يبراءَة رَجيها مِنهُ. 

(ومن أبيعت) الباءِ للمَجِهُولٍ» مِنَ الإمَاءِء (ولم تُستبرا) قبل تيع 
5-6 مُشتر قبل وَطع. و) قبل (استبراء : استعرأث) نَفْسَهَاء (أو 
ا تَمّمَت ما جد عند مُشتر) من | ستبراء» إِنْ عتمّت في آثتائه ؛ تغل 
بَرَاءَةَ رَحمها. 

(ومَنٍ اشترى أمة وکانَ بائغها يَطؤْهَاء ولم يستبرنها) بائغها قبل 
تىعه: (لَم يَجُرْ) لمشتريها (أن يُرَرْجَهَا قَبِلَ استبرًائها)؛ حِفطًا 
اقاب ا اختلاط المبّاه. 

(وإن مات زوج 1 وَلَدٍ وسَيّذْهَا» وجهل أسبقَهُمَا) مَونَاء (فإن 
كان بَينَهُمَا) أي: بَينَ مَوتِهِمَا (فوقَ شَهِرَينٍ وحَمسَةٍ أيّام» أو جهلت 
المُدَّةٌ) بين مَوتِ رّوجِها وسَيدِمَا: (لَزِمَها بَعدَ مَوتِ آخرهمًا الأطوّل 
من عِدَةٍ حرة لوََاٍ أو استبراء")؛ لاله َمِل أن كود اروج مات 


)١(‏ قوله: (إِنْ لم يَطأ سَيّدُها) أي: بعد عِدَّتِها. 
١ 57‏ اا : 4 as‏ ا 0 م ۱ 4 
(۲) قال في (الشرح)! ": وإن مات رَوجها وسَيّدهاء ولم يُعلم السَابِق 
منهُماء وبَينَ مَوتِهما اقل من شهرَينِ وخمسَة ايام» لزمَها بعد مَوتِ 
الآخر مِنهُمَا عِدَّةٌ حر من الوفَاةٍ حشبٌُ . 


[1] «الشرح الكبير) (5 ؟9//5١).‏ 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُه الإراڌات 
e‏ فلاا سين ب 9 0 500 7 7 


إلى أن قال : وإن كان بيتهُما أكتر من ذلِك» أو ججهلّت المدَّةٌ فعلَيهًا 
بعد مَوتٍ 0 مِنهُمَا طول الأجلين» من أرتعةٍ أشهر وعَشْرِء أو 
إلى أن قال: قال ابن عَبدٍ البد3'؟: وعلى هذا ميم القائِلِينَ من العُلمَاءٍ 
E e RS‏ 
وقول أصحاب الشافعئٌ في هذا القصل كقولناء وكذلِك قول أبي 
حنيفَة وأصحابه» إلا نهم حدار نكا الحعة ET‏ 
على أصلهم في استبرَاءٍ أمّ الولد. 

قال في «الفروع) : إن كان يَيِتَهُما فوق شهرّين وخمسة ايام 5 
بهت الْمُدَّمٌ رها أطْوَلُهُماء وهو المذهَبا ٠‏ ۰ 
وقال في «الإنصاف»": وإن ا E‏ 
مِنهُمَاء وبِينَ مَوتِهما أل من شَّهِرَين وخمشة ة أيّام» لزِمّها بعدَ مَوتِ 
الآخر منهُما عِدَّةُ الحوَةٍ من الوفاة حشبُ ۰ 

وإن كان يتما أكتر من ذلك» أو مجهلت المدّةٌ لَزِمها بعد مَوتِ 
الآخر أطول ارس من عِذَّةِ الحكق» أو الاستبراء. ولا 0 هذا 
المذمَبٌْء قاله في «الفروع) وغيره» وجزم به في (الوجيز) وغيره» 

.)۳٤/۲۰( «(التمهيد)‎ ]1 


]7[ «الفروع ) (5175/9؟). والنقل عنه ليس في (أ). 
رمع «الإنصاف) .)۱۹۸/۲٤(‏ 


باب استبراءٍ الإمَاء 


تَخرج من العْهِدَةٍ بيقن إلا بأطوَلِهِمَاء ويَنَدَرِجٌ فيه الأقل. 
لکن تَمَدّم قَرِيئا ذانمانت: الست عن ايا لا سرام عابها. 


e 


حَيتُ لم تَصِن فِرَاشًا لَهُ. ويُمكنٌ حمله: علّى ما إذا عَلِمَت أن آخر 
يونا أصاكهاء e‏ 


وَقَّمَهُ في «(المغني)» و(المحرر»» و(الشرح)». و«الرعايتين)) 
و«الحاوي»» و(الفروع) وغيرهم. 

وعنه: لا يلرَمُها سِوَى عِدَّةٍ حُرَةٍ للوفَاةٍ فقّط مُطَلقًا. 
قال في «الغاية): ولا استِبرَاءَ مُطلقَاء خلامًا لهُما؛ لان 
نوكا لشفي اذ وطوقان ب ع انول صمي 


وقال: لزمّها بعد موت آخرهما عِذدَّةُ خحرةٍ لوفاةٍ فقّطء ولا تَرتُ من 


1 


الول لااقضية 


]١1 

اليو ج11]. 

عبارة (حاشيته)1'!: لکن تَقدم أنه إذا مات سيّدّها بعد انقِضَاءٍ عِدَّتِها 
ب ا e‏ 1 

لاا حو تي وك سام 


فيحمَل ما هتا على ما إذا شك في وَطِيِهء أمّا إذا تحمَّقَ عدَمٌ وَطِيِهِ فلا. 


)١١‏ قوله: (أصابها وجهلته) يعني : أو یکول المصئّف مشّى هُنَا كصّاحِب 


]١[ 
[| 


«الإقناع» على فول الموفتي ومن تابعه: أن جد الفراش كتَجَدَدٍ 
الملك في إيجاب الاستبر تبرَّاء . وهو خلاف الصحيح» > كما تقدّم في 


«غاية المنتهى) (757/7). والنقل عنه ليس في (أ). 


إرشاد أولي النهى) .)١١75/7(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


حاشية ة أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


و 
ع َ 
| 


م ولَدِ سينا (من الرُّوج)؛ لأنّها لم تَتحمق 


د 


َ شريها قبل موت زوجها. 

(وإلا)؛ أن علج أن ب بَينَ مَوتِ سَيدِهَا وزو چها شْهِرَينٍ وتخمسة أ 0 
مط فَأقَلٌ : (اعتَدّث كخحزة لِوَفاةٍ ة فقَط)؛ لاحتَِمَالٍ تأځر مَوتِ الروج» 
aba aN‏ ليها 4 لالهو إن 
ای اك 


المُتَأَخْرَء فقّد مات وهي مُرَوّجَة فلا استِبرَاءَ على التَقَدِيرين. 


کلام | لمصتفِ وغيره. e‏ 
ا 


[1] «حاشية عثمان) .)57١5/15(‏ والتعليق ليس في الأصل . 


( فضل) 
(واستبراء حامل : د ما َنَقَضِي ‏ به الخدة .)9( استبراء (من 
تحيض : بحيضّة) تامّة؛ لحد يفولا ارد عاد حل تشع ولاق 
ا 


حا حتّى تحیض E‏ 
و(لا) يَحصّل استبراء ب(سبقيتها) أي : الحيضَّةء إذا مَلَكها حائضًا؛ 
(ولو حاصّت بعد شَهْر) أي: لو كانت الأمَةٌ المُستبرأة من ذَوَاتِ 

ا و ۳ ا بحخيضّة('2) نصا 
(و»ا سَتِبِرَاءٌ (أيسَةٍ وصغيرة› ا بشهر)؛ لإقامَته 

مُقَامَ حَيضَّةٍء وَلِذَلِكَ اختَلّمّت الشَْهُودُ باحتلاف الحيض. 


)١(‏ قوله: (ولو حاضت بَعدَ شهز.. إلخ) أي: مَن تحيض» إذا لم تَجض 
إلا بعد شهر» فاستبرَاوٌهَا بحيضّة كما في العِدَّةٍ. 
ویس المر أ الصغيرة إذا حاضّت بعد هر تسترا بححيضّةٍء كما قد 
بوهم ؛ اا و يلرم E‏ الفاعل» أو 


عَودُ الضمیر على غير مَذكور» ولا في حكيه. ( حاشيته )1'7. 


[۱] تقدم تخريجه (ص١1١5).‏ 
[۲] «إرشاد أولي النهى) .)١١75/7(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(وإن حاضّت فيه) أي: الشهر: (ف) اسِتِبرَاؤُهَا (بحيضّة0"©) 
كالصّغيرَةٍ إذا حاضصّت في عِذَّتَها. فإن حاصّت بَعدَهُ» فقد حصل 
الاستبرَاءٌ به. 

(و) أما استبراء (مُرتفع حَيضُهَاء ولم تذر ما رَفَْهُ: فِعَشَرَةٍ أشهُر) 
تِسعَةٍ للحمل» وشَّهِرٍ للا ستبرًاء؛ لما تقدّمَ في العدة. 

(وإنْ عَلِمَت) ما رَفْعَ حيضّها من مَرَض أو رَضاعَء أو غَيره : 
(فكخُرّةٍ) فلا تَرَالُ في | ستبرَاءٍ حى يَعُودَ الحيض فتستبرئ بحَيضَةٍ أو 
تَصِيرَ آيسَة فتستبرئ بشَهِرٍ. 

(ويَحِرُمٌ وَطءٌ رَمَنَ استبرَاء) كالوَّطء قَبِلَهُ (ولا يَنَقطِعُ) الاستبرَاءً 
(به) ل الوَطءٍ فيه 


)١١‏ قوله: (وايسة... إلخ) هذا المذمَتُ جزم به في «الوجيز) وغیره» 
وقدّمَهِ في «الفروع) وغيره . 
وعَنهُ: بثلانّة أشهُر» تفلي التجما قة CT‏ والشارح: هذا هو 
المشهُورُ عن أحمَدَء اختارَةُ الخرقئ» وأبو بكر» والقاضي» وابنٌ 
عقيل» ولو قال في «الفروع): وهي أظهءا' . 
وعلى هذه الرواية : تَستبرئ من ارتفّع حيضّها ولم تدر ما رفعةُ بسَنَة . 
وفي (الغاية)1"!: وآيسة» وبنت ټسع» i‏ لم تحض: شَهْدْ. فإن 
حاضت فيه : فبحيضة» لا بعده» حلاقا وللمنتهى). كذا قال. 


سے ۷ سے 


[۱] انظر: «الإنصاف») .)۲١۸/۲٤(‏ 
[۲] «غاية المنتهى) .)۳٦۹/۲(‏ 


باب استبرَاء الإماء GAY‏ 
(فإن حَمَلّت قبل الحَيصَةٍ: استّبرأت بوّضعه) أي : : الحمل؛ دنه 
ِن أولات الحفل. 

(و) إن عمَلّت (فيها) أي: الحيضّةء (وقد مَلكها حائصًا: 
فكذّلك) ا ا بوّضعه؛ لما َعَم . 

(و) إن حملت (في حَيصَةٍ ابتَدَأَنها عِندَهُ) أي: المُسَقِلٍ ملكها 
إليه: (تجل) له (في الخال ) ولا يَطَؤْهَا حبّى تَعْتَسِلَ؛ (لجعل ما 
مَضَى) من الحيض بل إحبالها (حَيضَة). وظاهرة: ولو لم يلَع أقل 
ا 

(ونُصدّق) أمَةٌ (في حيض) عه فيجِلٌ لَه وَطوها بَعَدَ تَطْهُرِهًا. 

(فلو أنكرتة) أي الحيضٌ؛ بان قالت: لم أجض؛ لِتَمبَعَُ من وَطيها 
عَم الاستبرَاءِ» (فقال : أخبرئيي به) أي : بأَنْها حاضّتٌ» وقد مَضَى ما 

يمحن حیضها فيه : (صدق)؛ لاله الظاهه. 
(وَإنٍ اذَّعَتْ) أمَدٌ (موزوثّة تَحرِيمها على وَارِثِ بِوَطءٍ مُوَرثه)» 

)١(‏ قوله: (تجل في الحال) قال في «الإنصاف): هذا المذَمَتُ. 

يعني : a N‏ أن Ty‏ 
قال الخلوتىا ٠‏ 
فیعاتا بهاء فیقال: أمَةٌ تَحيضُ حَصّلَ استبرَاهًا ببعض حيضّة؟. 


.)57١/5( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطي ش ح مُنتَه الا ادات 
WY‏ بطين على شرح مُنتهى ور 


| 


/ 


(أو) ادّعَت أَمَةٌ (مُشْترَاة أنَّ لها رَوجًا: صدقت) فيه؛ لاله لا 
يُعرَف إلا من جهّتها. 


(1) قوله: (صُدّقت) قال في «الغاية»"": وينّجهُ: لا بعد وَطيِِ. ولمشتر 


¥ ¥ ¥ 


.)۳٦۹/۲( «غاية المنتهى)‎ ]1١1[ 


كناب : الرْضَاعُ 


جمس 

جم 

- 
NES 


( كتَابٌ : الرَّضَاعٌ ) 

بفتح الوَاءِء وقد تكسرء (وهُو) لَعَهَ: مَص لبن من ثدي وشربه 

و(شرغا: قط ي في الحويي» (َابَ) أي: جنع“ (عن 
حمل" من تذي امرَأة) تعلق ب«(مص)) (أو شربةُ ونحؤةٌ), 
کا کله بعد تجبينه ) وسَعغوط به » وَوَجورٍ. 

(ويُحَرُمُ) رَضَاعٌ: (کتسب)؛ لقوله تعالى: راڪم الي 
ا و < م الرضلعةه [النساء: ‘(YT‏ و حديث عائشة 
روا TT‏ من الوِضَاعَةَ ما يرم من من الولادّة) . رواة ا 


)١(‏ قال في «المطلع»: ثات: اجتمَع» من قولهم: ثات النَّاسُء أي: 


ير ۲ 
اجتمغوا. انتهى 1" . 


وفي (حاشِيّته)0!: «ثابَ عن حڪملٍ» اتح قله لقال نات 
الشيء: إذا رجَعَ إليه. استُعملَ في الَبن؛ لأنّهِ ينقَطعُ من النّدي ثم 
يعودٌ إليه بوججودٍ الل انتهى . 

(۲) قوله: (عن حمل) أي : ولوقبل وَضعء أو لم تين فيه حَقُإنسانٍ . (مخ)141. 


[1] أخرجه البخاري »)٥۲۳۹(‏ ومسلم »)۲/۱٤٤٤(‏ وأبو داود »)5١5(‏ والترمذي 
»)۱۱٤١۷(‏ وابن ماجه (۱۹۳۷)» والنسائي (۳۳۰۲۳). وعند ابن ماجه بلفظ : 
«النسب» بدل «الولادة). 

[۲] «المطلع) ص (555). 

[۳] (إرشاد أولي النهى) (۱۲۲۷/۲). 

[4] «حاشية الخلوتي) (475/5). والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
جا ١‏ ي 
3 ابن ماجه: «من التّسب). 
جمغوا على أذ الْضَاعَ مُحرم في المجملة. 

(فمن أرصَعَث» ولو مُكَرَهَةً) على إرضاعِها بن حملي لاجقي 
ا َسَبهُ (طفلا) في الحولَين» كرا أو ئی (صارًا) أي : 

لرضعة والواطث اللاحق به الحمل الذي تاب عَنه الل¿ (في تَحريم 
0 علق ب«ارَا)» (و) في ( بو ت مَحْرَمِيّة) و) في (إباحة 
نَظرء و) إباعةٍ عَةٍ (حَلوَِ) في ورب تَفْقَةِ» وإرث» وعِتْقٍ» ورد 
شَهادةٍ» وتحوهاء (أْبَوَنْه أي: الطَفْلٍء (و) صَارَ (هُوَ) أي: الطفلٌ 
(وَلَّدَهُمَا) فيما د کر» )و( صَارَ (أولادُةُ) أي : الطفل. (وإن سَفَلواء 
أولاد وَلَدِهِمَا) وهو الطفلُ» (و) صار (أولادُ كل مِنهُمَا) أي: 
المْرضِعَة والواطئ ار (من الآخر. أو) من (غيره)؛ ان 
زوجت المُرضعة بغَيرِو» فصَارَ لها مِنهُ أولادٌ» وتروج الوَاطي بعَيرهاء 
وصار لَهُ منها أولادٌ» فالذَكُودُ مِنهُم يَصِيدُونَ (إخوته. و) الات 
(أخواته» و) يَصِيم (آبَاؤهُمَا) أي : أَبَاءُ المُرضعَة عة والواطئ» (أَجِدَادَهُ) 
أي: الطْفْل» (و) هان (جَدَاتِهِه و) صار (إِخْوَتُهُمَا وأَحَوَائَهُمَا) 
أي: إخوةٌ المرضعة وأَخَوَائُهاء وإخوَةٌ لاطي ا (أَعمَامَهُ 
وعکاټه وأخوالَهُ وخَالاته؛ لأنَّ ذلك كله كرح تيوت الأمومة 
الأب 


كات : الصا 
ا 2 ل إ... ب 
mu‏ 


(ولا تَر حرقة) رَضَاع (إلى من بدَرَجَة مُرتضع» أو فوق» من 


أخ وأخخت) من نسب» بيان لمن من بِدَرَجَتِهِ) ) رواب وام» وعم 


وعمّة وخالٍ وخا ) من ذَسَب)») بيان لمن فَوقَةُ). 

(فتجل مُرضعة لأبي شرتضي» وأخيه من نسب) إِجِمَاعَاء (و) 
جا (أَمُهُ) ك المريي» (وأخظة بن نسب لأبه أيه من رضي 
إجمَاعًا ( كما بحل لأخيه من أبيه ) من نسب (أخدة من أمّه) من 
نَسَبٍء إجمَاعًا. 

(ومن أرصَعَت لبن حَمْلٍ من زتی) طف (أو) أرضَّعت لبن 
هل (نفِي بلِعانِ, طِفلا) في الحولين : (صَارَ وَلَدَالَهَا) قط . نِت 
الأَمُومَةٌ وفووتحها من لا والحُؤُولةِ؛ ڏون لبو وقروعها؛ لان 
تاب للسّسَب. (وحَرْم) ف إن كان 5 (على الْوَاطِيْ 1 
مُصَاهَرةٍ) ؛ لأنّها بنثُ مَوطوءته» (ولم تتشت حرمة ة الرضَاع في حَقهٍ 
ع الرّاني ؛ أو المُلاعن؛ لَحَدِيثِ: (يَحوُم من الرّضاع ما يحرم من 


)١١‏ قوله: (ه ل 
ول : (وأب وأمٌ. . إلخ) ان لمن فو و 
قال «الكافى)' 1 لال ځرمة ا فة به وبأولادو دون 


إخوّتّه ومن أعلى من كذلِك الرِضَاعٌ المُتفوْعٌ عليه. 


.)17/5( «(الكافي)‎ ]١[ 


ry‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ا و 

(وإن أَرضّعتِ) امرأة بن" اثتير تين وَطِتَاهَا بشبهةٍ طفلاء ولبتت 
رهما أي الاين (أو) قت (أَبِوَةٌ أحدهمًا لعرأر». بأن 
ألحَقّتهُ القَافَةُ بهما أو بِأَحَدِهِمَا بعينه: 00 ابنُهُمَا) إن تتت 


و 


ا 1 قَّط؛ لأنّ حكم الوَضِيع 


(وإلا) تنبت أَبْوَتُهُمَاء ولا أَبوةُ َحَدِهِمًا لِمَولُودِ؛ (بأن مات مولو 
قله ) ا قبل الإلحاق بهِمَا أو اھ (أو فقت قَافَةَ أو نَفتةُ ) 
القَاقَةَ (عنهما) أي : الوَاطِتَين» (أو أشكل أمذة) على القَافَةِ: (ثبتت 
خُرمَةٌ اليِضًا تماع) من جه المرتضع» (في حَفَهِمَا) أي : الاين ؛ تي 
للحظر. إن كان ای : لم ت لواحد ل منهمَاء ولا ا 
وابائهماء وتحوهم؛ تغلیبًا اک وإن كان دكا : حرم عله اا 
وأَمَهَاتَهُمَا وأخواتهماء ونَحؤٌهنٌ؛ ذلك 
وظاهده : لا رند“ تيت المَحرَمِيةٌ ولا اباحة حَة النّظر والحَلوَة ا 
0 10 
و 
)١(‏ قول الشارح: (لأولادهمَا 6 2 له لا مفهوم 
«لأولادهما»» بل إِلّه لا نِت المحرميّةٌ أيضًا للواطقين» ايور 


]١[‏ أخرجه البخاري »)۲٦٤٥(‏ ومسلم )۱۳/۱٤٤۷(‏ من حديث ابن عباس . وأحرجه 
مسلم )٩/١٤٤٥(‏ من حديث عائشة» بهذا اللفظ . 


كتَابٌ : الصا 
E‏ ل ايم 


000 


[۱] 
[YJ 
[YJ 
[٤ [ 
[°] 


(وإن ثاب لبن لِمَن) أي: امرأةٍ (لم تحمل ) قَبِلَ أن ثاب لبنُهاء 


لواحدٍ مِنهُمًا التَظِدِ إلى المرتضعة لو كانت أَنىء ولا الخلوة بهاء َي 
لجاب الحظر» فلا بباح الَو والخلوَةٌ مع الشكء كما لا ميا 
التكاح مَعَه؛ عملا بالأحوط. حملن 3 

قوله: (وإن ثاب لبن لمن لم تحمل.. إلخ) هذا المشهورٌ في 
المذحب» وهو من المفرَدَاتِ. 

وعَنةُ: يَنشُد. اختارهاة'؟ الموفق» والشّارخ» وهو مذهَبْ مالك 
والشافعيئ وأبي حنيقَةَ1 '. 

[قوله : (وإن ثاب لَبَنّ.. إلخ[4])- قال جماعة : ابن عودان: أو 
من غير وَطءٍ تَقَدّمَ- لم يَنشْر الحرمَة» نص عليه في لبن البكر» وهو 
المذهْب. انتهى ا 

فظهر أن قول «المخمّصّر) : من غير حمل ولا وَطءٍ) أَنَّ الطءً على قَولٍ 
ابن حمدّان. والمذهَبُ خلافه. قاله شيحُنا. من (مجموع المنقور) . 
قال في «الفرو ع)1١:‏ وإن ظهّرَ لامرأة ل من غير حمل - قال 
جماعَةٌ: أو وَطءٍ تقدّمَ- لم يتشر الحرمَةً» في ظاهر المذكب» 8 


له 


بهيمة. قال جماعة: لاله ليس بين حقيقَة» بل رُطُويةٌ متولْدةٌ لأ 


0 


«حاشية عثمان) (171/4). 

في (أ): «اختار هذا) . 

في (]): «وهو مذهب الثلاثة) . 

في (): «وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل لعدم). 
«الفروع) (۲۸۰/۹). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(ولو حَمَلَ مثلها : لم يدشر الحُرمّة) 2 نضا في لَبَن البكرء ( كبن رَجُل . 
وكذا: لبن خی مُشکل» و) لن (بَهِيمَةٍ), فلا يشر الحرم بلا يراع 
في لبَنِ البهيمَة. فلو ارصع فل وطفلة على تحر شَاو: لم يَصِيرًا 


A 
ع ر 2 ص‎ 
4. 


E‏ چ الا خۇة فرع تحريم الا ا مَةِ. ولأنّهِ لم يُخُلّق لِغِذَاءِ 


(ومن تَرَوّحَ) مرا دَاتَ لبن» (أو اشترى) أمَةَ (ذاتَ َبَنِء من من 
زوج أو سَيدٍ قَبلهُ) فَوَطِتَهَاء (فَرَّادَ) لَبَنُها (بوَطئه؛ أو حَمَلَت) مِنهُ: 
(ولم يَزذ) لَبتْهاء (أو رَاد) لها (قَبلَ أُوانه“: ف) الأَمَن (لِلأَوّلِ) ؛ 
لاستمراره على حالهء ولم يَتجَدّد لَهُ ما يَنقُلَهُ عَنهُء كصاجب اليَدٍ. 

(و) إن زا لها (في أُوَانِهِ) بعد حَمْلِهًا من الثاني : فَلَهُمَا؛ لأنَّ 
زِيادتَهُ عِندَ حذوثِ الكحملء ظاهرها أَنّها من الثَّانيء وَبَقَاءُ الأول 
يقتضي كول أصلهِ من فوَجَب ب أن يُضاف إليهمًا. 


ابن ما أَنشَّرَ العَظمَ وأنت اللّحمَء وهذا ليس كذلك. وعنه: 
1 

)١(‏ قوله: (قبلَ أوانه) هو الّمَنْ الذي يثوبُ فيه لي الحامل. ونقلّ ابن 
صر الله» عن الوَافِعِي الشافعي : أذ اَل مُدَّةٍ يَظهَرُ فيها ذلك أرتَعُونَ 
يوم من جين الحمل1' ١‏ . 


17] ما بين المعكوفين ليس في الأصل . 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) (470/90). 


كاب : الرَضَاعٌ e‏ 

(ولّو انقطع ثّ نم ثاب) قبل الوضع : َلَهُمَا("©؛ لأَنّه كان للذَوّلِ 
فَعَودُةُ قعل الوضع 00 الذي انقَطع» لكنَّهُ ثاب 
للحمل» فو جب ب أن يُضَاف إليهمًا. 

(أو 55 من الثاني , (فلم يرِد) بها (ولم يَنقْص : فكالابئ 
(لَهُمَا!"2)؛ لان ١‏ ستِمرَارَةُ على e e‏ کون 4 
وخا الود الاي إلبه اوخت لي فيه (فيَصِيرُ مر 
لْهُمَا)؛ لان للب لَّهُمَا 

(وإن زَادَ) لبها (بَعدَ 03 فهو (للثاني 8 ِدَلالَةِ زيادتِه 
إن علَى أله حاجةٍ المَونُودٍء فامتتعت الشركة فيه 


)1١‏ وصدّب في «الإنصاف » أنه إذا انقَطعَ لمن الأول : م ثاب بحملها من 
لثاني» أنه للثاني» وجرَمَ به في «الوجيز»» و«المتوّر)... إلخ1'؟. 

(؟) قوله: (فَلَّهُمَا) هذا الصحيخ من المذكب. وذكر الموقق أَنّهُ للّاني» 
كما لو زاد. جَرّمَ به في «المغني» و«الكافي» و«الشرح»» وحكاه ابن 
المنذِر إجماعًا"'. 

(۳) قال في (المغني)!'!: إذا طَلَقَ الكل زوجَتة» ولها منه 0 فتزوً بحت 
آخَرَ لم يحل من خحمسة أحوَال.. الثاني : أن لا تحمل مِنّ الثاني فهُو 
لإذّوَلِ سَوَاءٌ زاد أؤ لم يرذ أؤ القطع ثم عادء أو لم يتْقَطِعْ.. 

13] انظر: (الإنصاف) ٤(‏ ۲۸۲/۲). 


.)۲۸٤/۲٤( «الإنصاف)‎ 7 
.)۳۲٣/۱۱( «المغني)‎ ][ 


حاشية أبا بطي. ش ح مُنتهم الا ادات 
0 بطين على شرح مُنتهى الإر 


الخامسٌ: انقطع من الاوَّلٍ» ثم ثات بالحمل من الثاني » فقال أَبُو بكر : 
هو مِنهُما.. واختّار أَبُو الخطاب أَنّهُ من الثّانى . ( خطه .]١1)‏ 


9 ¥ 


13] التعليق من زيادات (ب). 


كات : الوَضَاعُ 
(فخل) 


(وللخرمة ا ( سَرطانٍ): 

(أَحَدَهُمَا: أن نَضِعَ) الطفل (في العَامَيْنِ. فلو ارتضَع بَعدهُمَا 
بلَحطَة : م بت) لخر َوه تعالى : ولت برضن وده 
حون 90 لمن راد أن 2 بج اا4 [البقرة: ۲۳۳]. فججعل تام 
الوِضَاعَةٍ حولين»› 1 على أنه لا که لوار بَعَدَّهُمًا . 

ولحديث عائِسَّةَ مَرفوعًا: «فَإنّما الأضاعَة من المجاعة). متف 
عليه ']. قال في «شرح المُحرّر): يعني في ڪال الحاجةٍ إلى الغذاءِ 
والبن. 

ون أ سَلَمَةمرفُوعً : «لا يرم من الوضّاع إلا ما ن الأمعاء(9©, 
رة ل افا ٠‏ روا الترمذيٌ1'؟, وقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

الشّرط (الثني: أن يرتم نَضِعٌ) الطفلٌ (خمس رَصَعَات) فأكدر ؛ 
کدی عا ولت نول في الفرانة عضيف قات معلرمات 


يَُرّمْنَ» فيح من ذلك حمس رَضّعَاتِء وصارَ إلى حمس رَصَعَاتِ 

)0 قوله : (إلا ما فق الأمعاء) أي: كان في الصّعَرِ؛ وقامَ مَقَامَ الغذَاء. فلا 
ر للقليل» وإنّما يُؤثر الكثيد الذي يُوسّعُْ الأمعاء. 

(۲) قوله: (خمسشس رَضْعَاتٍ ) هذا المشهور من الروايات . 


[1] أخرجه البخاري »)۲٦٤۷(‏ ومسلم .)۳۲/۱٤٣١(‏ 
[۲] أخرجه الترمذي .)١٠١۲(‏ وصححه الألبانى فى «الإرواء) .)٠٠٠٠١(‏ 


rJ‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
معلُوماتٍ يحرش فثُوفي رول الله ية والأمد على ذَلِكُ. رواة 
و .1 ]١‏ 

والاية فَسَرَنُها الشئَة» ويئّت الوَصَاعَة المُحَدمَة . 

وهذا الخبر يُخصّصٌ عَُمُومَ حل : (يَحوُمٌ من الرّضاع ما يحرم 
فخ ال )"ا 

(وقتى امتص) طفل قا ثم يم قَطعّه ) ى 9 (ولو) كان 
قَطِعْدُ لَه (قَهَْاء أو) كان قَطغه لَه (لتفس» أو) كان قَطِعْهُ له ل(مُلَه) 
أي: : ما يليه عن المَصَّء (أو) كان تة له الانقالي) من كذ (إلى 

نذي آخَرَ أو) من مُرضِعَةٍ إلى (مُرضِعَةٍ أخرى: ف»ذيك (وَضْعَة) 
ا من الخمْس؛ لذنّها ةين الوطَا6' 0 | اث إن عاد) الطفل» 


وعنه: أن كثير الوضَاع وقليلة يُحرُمُ. وهو قول مالك وأبي حنيفة. 
وعنه: يَحصّل التحريمٌ بثلاثِ. وهو قول ابن المُنذِر. 
)١(‏ قال فى «الكافى)1'؟: واختلفٌ أصحابنا فى الأضعَة: 
فقال أبو بكر: متى شرَعً في الرّضاع وخرج الثديٰ من فيه» فهي 
رضعَةٌ» سواءٌ قطعَ اختيارًا أو لعارض. 
إلى أن قال: فإذا عاد فهى رَضعَة ثانية . 
وقال ابن أبي موسى : 4 الَضعَة : أ e. E‏ عن 
[۱] أخرجه مسلم .)١14/١14557(‏ 


[] تقدم تخريجه (ص1١١).‏ 
Y7‏ «الكافي) .)٦٤/٥(‏ 


كات : الصا 

کک لتب لكك 
(ولو قَرِيًا) ؛ بأن قَدبَ لمن ب فق الكطنة الأول E E‏ 
رَضعَتَان (ثنتان) ؛ ا لأر كك كين بترك الارتضاعء فإذا 
عاد فامتص فَهى عير الأولى. 


الامتصّاص ؛ لتَنفس أو غَيرِه سواءٌ حرج التّديٰ من فيه أو لم يخوج. 
وقال ا على قول الخرقي : «متفرّقاتٍ) . قوله : متفاقات ؛ 
بناءٌ على أنه لاب من عدَدِ الوَضعاتء وأنّه لا يُكتَقّى بالمَصٌّ من غير 
مَُارَقَةِ النّدي . وهو المشهُوڙ.. ثم ذ كر كلام ابن أبي موسى عاطفًا له 
بالاو على الكلام السابق. 

وقال ابن حامِدٍ: إن لم يتقطع باختياره» فهُمَا رضْعَةٌ إلا أن يطول 
وذكر الآمديٌّ أنه لو قطَعَ باختياره؛ لتنفس» أو إعياءٍ يَلحَقُهُ ثم عاد 
ولم يطل الفصل» فهي رضعةٌ واحدةٌ. قال: ولو انتقّلَ من دي إلى 
اوه وله يعدن لقصلء فإن كان من امرأةٍ واحدَة» فهي رضعدٌ 
واحدة» وإن كان م ف الراك فوجهان. 

وعبارة (المقنع)1'؟: ومتى أَحَذَ النّديّء فامكصّ مِنه» ثم ت ركه» أو قطعَ 
عله فى ونا ون روفاك ورين رمي عرق انما يتما 


أو هة قات . 


[] «شرح الزركشي) (557/5). 
[۲] «المقنع» .)۲۳٤/۲٤(‏ 


حاشية أبا بطي: شرح مُنتَهم الإرادّات 
ret j‏ < تاشية أبا بطين على شرح مُنتهى و راداب 
(وسَغوط في أنفٍ. وَوَجورٌ في قم : كرضاع) في تحریم ٠‏ 
ِحَدِيثِ ابن سود رفوع : «إلا ما أَنضَرَ العظي» وا جت اللخم) . رواة 
1 داووا 111 . ولؤصول لبن بذلك ع جوفه» كوصولة اا 
ححصول إنبات للحم وإنشار العظم به» كما بالۇضاع› 
39 0 لفِطرٍ الصائم» فکانَ ا فقت + ليه بالمم . 
و ل بن بير ما جك 250 5 7 
(ویخرم ما ) من لبن ٿاب عن حَمل» م أطهم للطفل؛ ؟ لانه 
وقد من ع ا به إنشاذ العظم وإنبات الحم فصل به 
التحريمٌ ) كما لو شَربَهُ. 
(أو شِيْبَ) أي: خُلِط بِعيرِهء (وصفائة) أي: لونْهُ وطعمةُ وريخة, 
(باقِيةٌ) حرم كالخالص؛ لان الحكم للأغلّبء وِلِيَقَاءٍ اسوه ومَعناُ. 
فن عَلَبَهُ ما خالطة: لم يت به تحريع؛ لاله لا يبت اللحم» ولا شر 


)١(‏ وعنه: لا يثبت التّحريمٌ بِالسَعُوطٍ والوَججور. اختارَة أبو کر. 

(۲) قوله: (ويُحرُمُ ما جُبْنَ) فيحضّل الأحريم""» خلاًا لأبي 
حنيقّة.١‏ خطه ). 
قوله: (ويُحرُمُ ما جُبْنَ) فيحصّل التّحريمٌ بخمس لقم. (م خ)6 ". 


[1] أخرجه أبو داود .)٠١70(‏ وضعفه الألباني في «الإرواء» .)51١57(‏ 
[YT]‏ «فيحصّل التّحريمُ) لسن ان را 
[۳] «حاشية الخلوتى) .)5777/5١(‏ والنقل عنه من زيادات (ب). 


تاب : الوَضَاعٌ RE‏ 

(أو حلب من مَيْتَةِ) فيْحَرم» كلب الحَيّةِ؛ لِمُساوَاتِهِ لهُ في إِنباتِ 
للحم وإنشًار العظم. 

(ويحتثُ به) أي: شوب لبن مَشُوب مع بقاءِ صِفَاته» وشوب لبن 
مَيْئَةِ» رفن عات لا يَشْرَبُ لينا)؛ لاه لبن. 

و(لا) تُحَرْمٌ (خقتة) حقتة) طفل لن مرق ولو حمس مرات؛ لأنّها 

ب ت 3 ا بها تَعَلّ. 

ول أ ر )ان (واصل جوفا لا ّذي) لوصول فيه (كمالَةِ: 
وذَكر) وجائِفَة؛ لألّه لا يُنْشِمْ العظم» ولا ينبت اللّحمَ» وفارق فطر 
الصائِم ؛ لاه لا يُعتَد فيه ذلِك . 


(ومَن ضع ت 56 حمس اعمات أولاده) أو أَربَعُ رَوجاته 1 و 
لات رَو جاته وأا وده ونحؤ ذلك» (بلتيه؛ زوج له أي ري 
لبن (صغْرَى) لم يَتِمّ لها عامَانِ» َرضَعْتهًا ( كل واجدّة) ا 
كرا أو منهُنٌ مو اورف : حَرْمَت) على روجها أَبَدَا؛ 
(لشوت لوتء O‏ اند انق ها ل مهنا 
احا ام 

(ولا) تَحرُمُ عليه (أُمَهَاتُ أولاده؛ لِعَدَم ثبوتٍ الأمُومَة) ؛ إذ لم 
اھ راا مز نمس روود فلي تكن آلا زر 


red‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(ولو کانت المُرضعَات بتاته) 5 رجحل و (أو بات 
زَوجَتِه) وأَرضّعْنَ طِفْلَاء أو طِفلَةَ رَوجَة لأبيهنٌ أؤلاء كل واجِدَة 
مِنهُنّ رَضِعَةَ: (فلا 1 مُومَة) لِوَاحِدَةٍ ٠‏ وال أنه لم تُرضِع 

مسَاء رولا تشن ا رالغات (جَدَا) للطفلٍ أو الطفلة ؛ لِعَدَم 

بوت لأمُومَة (ولا) تَصِير (زوجنة) أ العُرضِعَاتٍ (جَدّة) الطفلٍ أو 
الطفلة» (ولا) تَصِيدُ (إخوَةٌ المُرضِعَاتٍ أخْوَال) الطفلٍ أو الطفلة؛ 
(ولا) يَصِير (أَحَوَائْهُنٌ ) أي : المُرضِعَاتٍ (حالاتِ) للطفل أو الطفلة؛ 
أن تلك 2 غ الأ مُومَة» ولم تنبت . 

(ومن) أيْ: أي اين (أَرضَعَت م وبنت وأَخمه: ورُوجَته. 
ورّوجَةَ ابنه طفْلَة) أَرَضَعْتِهَا منهن (رضعَة رَضْعَةَ : لم 
تحرم) الطفلةٌ (عَلَيه)؛ عدم يوت أفرم واجدة مِنهَنّ. 

رومن رصعت لبها من زوج» طِفلاء ثّلاتَ رَضَعاتٍ : ْم انقَطعَ) 
بَنُهاء ثم أ رضّعتة) ا ال الذي أرصَعَتهُ رلا (بابن ر اخ 
غير الأول (رضعتين) في العامين: تبت الأَمُومَةُ) لإرضّاعِها له 
حمس رَضَعَات› (لا لبر َم تت كنت کا e‏ لاه ل كمل 
عَدَدُ الوضَعَاتٍ من لَه (ولا جل مُرتضغ- لو كان أنقّى - لِوَاجِدٍ من 
الروجَين)؛ لأنّها رَبيبَةٌ قد 5لا u‏ 


كاب : الوصَام 


ابي 2 ع َه وده ر : لم يَصِحَّ) الترويج؛ 
ح الخ امه E‏ 3 وك ذلك::: 
بيه ولا جد طُوْلَا ليك يكاح خُرّةٍ. 
(فلو أَرضّعتة) أي: الحو الصّغِير (بلبييه) أي : السَيّدٍ: (لم تحرم 
على السيّدِ”"))؛ أنه يس بروج عَقِيقة حَقيقَة 
فإن زوّجها برَشيق ي رو د طول خائ عَنَتَ 


العروبَة» للخدمة» ا رانس اه کن عات انفسخ 
ا و حرمت ت عَليهما 5 وياتي. 


3 

3 

0 
02 
٣ 


)١(‏ قوله: (لم تحرْم على السيد) لاله لم تنبت الزوجية للؤضيع» فلم نِت 
کوتُها من حلائل الأبتاهِ» بخلافٍ ما لو كان الَضيمٌ رَقيقّاء فإنّها 
صاع بعد العقدٍ تَحرُمُ على كل ين اليتضيع والسيِء أا الرضيع 
فلكونه ولّدَهاء وأما السيّدٌ فلكونها صارت بالسبة إليه من حلائل 
الأبناء. به عليه في «الحاشية)ا''. | 
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.)٤١١/٥( انظر: «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح منتى الإراةات 


بيجم 

شه 

ح 
NE‏ 


( قصل ) 


(ومن تَرَوّجَ ذَاتَ لبن) مِن غَيرِه (ولم يَدحُل بها و) تَرَمَّجَ 
(صَغِيرَةَة" فأكتّر فأرضعت) ذاتٌ لبن (وهي رَوجَة» أو بعد إبائّة) 
روجها لها (صَغيرة) من َرَوجَهُنٌ ' ا خميق غات 
(حَرْمت) عليه 4 المُرضعة عة (أبدًا) ؛ من مات 1 » فتدځل 


)١(‏ قوله: (وصَغيرَة) تطف بالواو المقتضي للجمع؛ إشارَة إلا أنه لا قَرقَ 
أن ترح ذات ان اوا أو آرا؛ لأنَّ المدار على الحصّولٍ . رم 
1 

(۲) ولم يقل بِأنَّه يَنَفَسِحٌ نكا حهُما معًَا؛ بناءً على ما يأتي من أنه إذا اجَمَعَ 
ف عدي نات أب ا یا ی بيبا ني 
حال ت لأمُومَِ» بل بمجرد تمام الؤضّاع انفسَحٌ نكا الكبيرة» 
فلم ت يجقيعا في نکاجه» فلم تكن يثلها. 
وفي هذا تر يْنّ! فان الماع ترا ُب عليه أمرَان» أحدُهُما عِلَةٌ لآحَر؛ 
وهما: تُبِوتٌ الْأمُومَةِ والانفساح. وتوت اير 
على الانفساخ؛ E‏ 
وحيثٌ عبر بوت لأمومة مُتقدّمًا على الانفساخ» صدّق عليه: أنه 
اجتمع في عقَدٍ نكاحه دات لَبَنِ وبنثهاء فلا فرق بينهُما. 
فالأؤلى في الجواب : أن يقال : إن عَقَدَ البنات لا ينق إلا بالدَّخُولٍ 


[] (حاشية الخلوتى) .)٤١١/١(‏ 


كتَابٌ : الصا 
ر 3 | 1:5" 


و/ 


في عُمُوم قوله تعالى : مهت ت شايكم 4 [النساء: ]2 (وبقيّ 
نكا الصّغِيرَةِ) ؛ أنه رة لم يدل بأمهاء وقد انقح نكا الكبيرة 
عند تمَام ا فلم يَجِتَمِعَاء كابتِدَاءٍ العَمَدِ على أخته وأجنبية . 
وأيضًا : الجمغ را على یکاح الأ فاخثص القسح یکاح الأ كما 

و اسل وتحته أ وبنتهاء ولم ټدخل بالامٌ. (حتّی تَرضِعَ) الكبيرَة 
(ثانية) من الرّوجَاتٍ الأصاغر حمس رضَعَاتٍء (فينَفِحٌ يكاحهُمَا) 
ات الصغيرتين ن؛ لاجتماع أحتينٍ ين في نِکاجه» وليت إحدَاهُمَا 3 
بالفسخ من ا فانفسخ ا (كمَا لو أَرصَعَتَهُمَا مَعَا) 
أ 7 في زَمَنٍ واج ن معت كل واحدة من ٿدي» افكت 

ا 

(وإن أرصَعت) الکبيرة (ثَلانَا) من رجاه الأصاغر ب 
أو ٿنتین مَعَا. وَالثَالتَة منفردة: انفسح نكا لأؤليين)؛ ا 
(ونقي نکاځ الَالئَةِ) ؛ لا نفِسَاخ يكاح الأول لين قبل إرضّاعِهاء 8 


الات وقد فض المسألة : فيما إذا تروّجٌ ا ولم يدخل 
IE‏ 
(Ee‏ 
)١١‏ قوله: (والثالئة مُنفرِدَة) كان التّعبيه اثم) دل «الواو) او ١م‏ 
ls‏ 
e‏ 
[1] «حاشية الخلوتي) ›»٤۳۷/٥(‏ 178). 
]۲١‏ «حاشية الخلوتي) (178/0). 
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حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
يَجِتَمِع مَعَها حِينَ إِرْضَاعِها أَحدٌ. 
(وإن أرصَعَتِ) الكبرى رَوجَاتِِ الأصاغِر (الثّاتٌ مَعا؛ بأن شريه 
محلوبًا مَعَا من أوعِيّة أو) رصعت ت (إِحَدَاهُنٌ شنفردة» تُمُ) أرضَّعت 
(ثنتین مَعًا: انفسَحَ نكا الجميع)؛ لاجِتِماعِهِنَّ في کا رات 
(نُمَ له أن يتروّج) واحِدَة (من الأصاغر)؛ لان نَحرِيمَهُنٌ تحريمٌ جمع 
3 َأَبِيلٍ ؛ ل لم يَدخل 0 
وان كان عل بالگبری: حرم الكل عليه (علي الأِ)؛ لاه 
٠‏ دل اي و(لا) تحر م (الأصاغد) على الايد (إن ضغ 
أجتّبية) ؛ لأَنْهُنّ لسن برَبَائتِ» لكن مَتى اجتَمَعَ في ا ف 
م انفسخ التكاخ» على ما سبق تَفصِيلَة. 
(ومن حرمت عليه بدت مر من صب ومثلها من رَضَاع 


(كأمّه: وجَدته وأُحيد, و) بنت اده وبنت ا أو بِمُصَاهَرَة 
التي دحل امه راذا أرضّعَت طِفلَةً) رَضَاعًا مُحَرْمًا: 

4 حَرْمَت عليه بنثُ رَجُل, كأبيه» وجَدّو وأخيهء وابنهء إذا 
أرصَعَت رَوجَتُهُ) أو أمَنْهُ أو مَوطوءةُ بشبهة (بلبنه طِفْلَة) رَضَاعًا 
مُحَدّمًا: (حرمَتها عليه) أَبَدَا؛ لحَدِيث: (يَحَرُمٌ من الأؤضاع ما يَحرْمُ 


تاب : الرَضَاعٌ rej‏ 
من الولادة)1'1. 

(ويَنفسخ فيهمَا) أن المسالتين : (التكاخ, إن كانت) العلقلة 
(ّوجَة). فإن أرضّعتها بن غيره: لم حرم عليه؛ لأنّها رة روجها. 
وإن أرضّعت عَمَمُه أو خالته ينًا: لم تُكرّمها عليه . وإن تزوّج بنتّ عَسّه 
أو عَكِْه أو خاله أو خاليه» فأَرضّعَت جَدَتُهُما إِحدَاهُما رَضَاءًا 
مڪرما: انقح التُكاخ» وحرمتها عليه أبدًا. 

(وقن لامأ لات بات من غَيرِهء فار , صَعْنَ) أي : يانه (ثلاتُ 


e ب‎ e أي : 2 بن کل‎ (i 
عون جه اليس الال ی ای کان ای ا‎ 
(ولم‎ »]۲٣ في خعرم قوله تعالى : لوَأْمَهَنتُ شاڪ هه [النساء:‎ 
ب نكا واحدة من الصّعْار) المُدضَعَات ؛ انها ربيبة لم ټدخل‎ 
. خالات‎ e مهَاء ولسنَ ات انون‎ 4 
(وإن أَرَضَعْنَ) أي : ثلاث تات رو جټه» 9 من نِسَا‎ 
e (رضعتين: حر‎ e ) كل واحدة منهنٌّ‎ 


' 5 


)١(‏ قوله: (حَدِمَت الكبرى) على طريقَة «التنقيح»» لا على ما سبق له 
لتمفصيلٍ الشابق» وما سبق هو ما اختاره الموفقُ في «المغني»)» 
والشارح» وصحّحه في «الإنصاف). 


[۱] تقدم تخريجه (ص377). 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
/ : ء كك ا ا ات تت 
جدة امرأته في الأصحٌ؛ لان الطفلة رضّعت من الل الذي نَشَّرَ الحرمة 
إليها حمس رَضَّعَاتِ» كما لو كاتت الحُمسُ من بنت واجدة. قاله فى 


«(شرحه) تبَعًا لْجَمْع. 


2 و 
ومُقتَضَى ما تَقَدُم: لا تحرم؛ لان الأمُومَة لم تثّت» والجَدُودَة 


فرعُها. وصځڪه الْمُوَقْقُ وغيذه» وقد e‏ في (الحاشية) . 

(وإذا طلق) رَجُل (زَوجَة لها لبَنّ مء فترَوّحَت بِصَبِيٌ) لم تيم له 
ولان (فَأَرضَعَتهُ) أي: الصَّبىّ (بلبيه) أي : المُطلّق» (إرضَاعًا 
كاملا: انسح نكاحها) من الصَبيٌ؛ لصَيرُورَتها أَهُ ِن الرَضَاعَء 
(وحَرْمَت عليه) أَبَدَا؛ِ لما تقَدّم» (و) حرمت (على) الرَّوجٍ (الأَوَّلٍ 
أبَدَا) ؛ لأنها من علائل أبتائه. 1 


وفي ( حاشية شيخنا): قوله: (حرّمَت الكبرى) هكذا في «التنقيح), 
قال التَاظْمٌ : وهو أقَوَى ‏ وقدّمة في (المحرر)» و«الرعايتين)) 
و«الحاوي). 

وقيل : لا تحزمٌ. صځځه في (المغني)) وقال الشارح: هو أَوْلى. 
وصځڪه في «الإنصاف)» ومشى عليه في المتن أولا. انتهى. ( م 
)ا . 

مرادهُ: ما ذكره في القصل الأَوّلِء فيما إذا أرصَعَ حمس بتاته» أو 


خمس بناتِ زوجته.. إلخ. 


.)٤٤١ »5 5١ /٥( (حاشية الخلوتى)‎ ]1[ 


كتا : الرَضَاحٌ rer)‏ 

(ولو تَرَوَجَت الصَّبِيّ أوَلا) أي: َيل الل (ثم فَسَحَت نكاحة) 
أي: الصَّبِي؛ (لمُقض) لِمَسخِوء كإعسَارِه» (ثم تَرَوّحت) رجلا 
(كبيراء فصَارَ لها) بها (منة لبن فأرضَعت به الصَّبيّ): حر 
علَيهِمَا أ اء ما لجل الذي هي رَوجته؛ فَلِصَيرُورَتها من خلائل 
آبتائه» وأمّا لصب قلأنها أ 

(أو زو رل مته عبد له رضیع› م عَتّقت) الأَمةٌ: (فاختارت 
راقه) أي :جه لد ايء (ثم رجت بعن أله فَأَرضَعَت 
بلببه رَوجَها الأوّل) في العَامَيْن: (حَرْمَت عليهما أبدا) ؛ لما َقَدّمَ . 


حاشية با بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
( فضل) 
(وكل ا مرَأَةٍ أفسدَت نكاع تَفسِهًا برَضَاع قَبِلَ الدّحُولٍ : فلا مَهِرَ 
لها)؛ لِمَجِيءٍ القُرقَةِ من قبلهاء كما لو ارَتدّت. (وإن) كانت (طفْلَة؛ 
بان تَدِبّ) الطفلة (فترتضعَ) رَضَاعًا مُحَرْمًا لها على رَوجهاء (من) 
امرأة (نائمة» أو) من (مُغمًی عليها)؛ لاه لا فغل للرّوج في القسخ» 
فلا مَهرَ عليه. 
(ولا يسقط) المهد ايل الوه وع أن اة 
وتحوهما مما مره ؛ لقره" 


© قوله : (ولا سقط بَعدّه) قال الموققٌ : لا نعلم فيه فيه خحلاقا. قال في 
«الإنصاف) : لو خد زج الشمُوط من المنضوص في التي قبلّها - یکی 
إذا كان المُفْسِدُ غيرها - لكان مُتَجِهًاا'. 

(۲) قال في «الفروع)1"!: قال خا متّى حرجت منه بغير اختياره ؛ 
بإفسادهاء أو لاء أو يمينه : لا تفعل شَّيعًا: فَمَعَلتَةُ فلهُ مَهِدهُ. وذ کره 
روايّة كالمَفمُود ؛ دنه ا المهر بب هو . تھا من 
وَطقِهاء وصْمِئَته ak‏ د إفسادّها . 

0 يبه ب له 56 


.)١١5/؟4( «الإنصاف)‎ ]1١[ 
.)585/9( «الفروع»‎ ]۲[ 


تاب : الوّضَاعٌ 1 

(وإن أَفْسَدَهُ) أي : الم (غيدها) أي: الرّوجَة (لزِمَهُ) ا 
اروج (قَبل دخُولٍ : نصفَة) أي: المهر؛ لاه لا فغل لها في الفسخ, 
أشبة ما لو طلَقّهاء (و) رمه (بَعده) أي : الدَّحُولٍ : ( كله أي : المَهرِ؛ 
شور 

(ويرجعٌ) روج بما لزِمَهُ من مَهرٍ أو نِصَفِه (فيهما) أي: فيما إذا 
E‏ الشّكاع قبل دحوي وبعدَة: ا(غلى مقيي) ليكاحة؛ لأ 
رمه المال الذي بَذَلَهُ في نَظيرٍ الِضع بإتلافه عليه» ومَنعه منه» 
کشھود د ااطّلاق َيل الول | إذا رَجَعُوا 

(ولها) أي: المُنفخ دا الوا من غيرها : (الأحذُ من 
القفيد) ااا مزتعت اليك تمه EE N‏ 

(وَيُوَرَعٌ) ما رم روجا (مَعَ تَعَدّدٍ مُفسِدٍِ) ليكاح: (علّى) عَدَدِ 
(رَضَعَاتِهنٌ المُحَرّمَةِ لا على) عَدَدٍ (رُؤُوسِهِنّ) أي : المُْرَضِعَاتٍ؛ 
ذه إتلافٌ اذ شر کن فيهء فَلَرِمَهُنٌ e‏ سوق كائلازية 
عَينَا مُتَمَاوِئَاتِ فِيهًا. 


بجوارٌ تحضل الزانية يدل أن له حمًا في مهرها إذا أفسدّت نكاعة. 
وقال: في رُجوعه بالمَهر على العَارٌ في نكاح فاسدٍء ومَعيبة» و 
راذا امف RE‏ روايتان؛ بناءٌ على أن روج البطع مقرم 
وي ا أكثر صو صه تد عليه 17 . 


[1ع] ما بين المعكوفين ليس في الاصل . 


' 20 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(فلو رصعت مره الكبرى الصغری) رَضَاعًا مُحومًاء ا 
نکاځهما)؛ بأن كان دَحَلَ بالكبرى : (فغليه) أي: الرٌوج» (نصف 
تهر الصغری» يرج به على الکبری)؛ لإفسادها نكاحها. فإن كات 
مَه: تَعلّقَ برقبتها» (ولم يَسقط قهز الکبری) لتَدْرِهِ بالدّحُولٍ . 
(وإن كاتنت الصّغرَى دَبّث) إلى ا (فارتضعت منها) 
حَمِسَاء (وهي نائِمَة) أو مُعْمّى عليها: (فلا مَهِرَ للصّغْرَى)؛ لمجيء 
الُرقَةِ من قتلهاء (ويَرجِعُ عليها) أي: الصَّغِيرَةِء أي: في مالهاء (بِمَهِرٍ 
الكبرى) كل (إن دَحَلَ بها) أي: الكبرى؛ لِمَا تقدّمء (والَا) يكن 
دحل ا (فبنصفه) أي : مهر الکبری» یرجح به على الصَّعْرَى ؛ 
له القَدرُ الذي وبحب عليه. ولا تَحرْمٌ الصغرى حيث لم يَدحُل 
بالكبرى . 
وإن ارتضعت ت الصّغْرَى من الكبرى» وهي نائمةٌ» أو مُْمى عليها. 
رَضْعَتَيِن) وجا انتبت 0 ا أيضًا ثَّلانًا: قشط الواح 
عليهمًا بحسب فغلهما؛ لخضولٍ القَسَادٍ مِنهُماء وعَليه مَهدُ الكبيرة 
وثَّلانَهُ أعشَارٍ مَهرٍ الصُغْيرة» يَرجِعٌ به على الكبرى . وإن لم يكن 


م و 
يف 


)١١‏ قوله: (وعليه مَهِرُ الكبيرة) لاستقراره بِالدَّخُولٍ (وثلاثة أعشار مَهر 
الصَّغيرَة) ويسقْط عُسْرَانٍ في مُقابلَةِ ما ارتَصَعَتهُ منها وهي نائمةٌ يمول . 


]1١[‏ التعليق ليس في (أ). 


دحل الک فعا حمس مَهرهَا'“» يرجم به على الصغيرة . 
(ومن له ثلاث نسؤة لَهُنّ لبن منة» فأرضْغْنَ زوج له صُعْرَى) 

أرضّعتها رك واحدة) منهن (رَضعَتئِن : لم تَحرم المْرضعَاتٌ7") ؛ 

لأئه لا أمُومَةَ لإحدَامْنٌ علّيهاء (وحَرْمَت الصّغْرَى) عليه أَبَدَّا0»؛ لأنّها 


(۱) 
(1) 


(1) 


0 


[1] 
[J 
| 


قوله: (فعليه حمس مَهرها) ويسقّط الباقي في مقابلّة فعله'. 
مسي الصغيرة» فا رتَضَعَتٌ رضعتين من نائِمَةٍ 
نھ استيققطث فا تمت لها ثَلانّاء فعليه لاه أخماس نِصْفٍ مَهْرِ 
الصّغِيرة» يرجح به على الكبيرة» وهر الكبيرة» جع بِحْمُْسَيِهِ على 
الصّغيرة . 

وان لم يكن دَحَلَ بالكبيرة» فعليه حمس مهرهاء يَرْجِعُ به على 


قوله: (لم تحرمُ المُرضعَات) قال الخلوتك1'!: وهذه تُخالف ما 
أشلفة: 

وذ كر في (الإنصاف) في تحريم الصٌَّعْرَى وَجِهَين» وصحّح التّحريم› 
وثبوت الأبكةٍ . قال: وهو المذهبُ» صحّحه في «(المغني ) و«الشرح) 
وَالتَاظمٌ, وجرّمً به في «الوجيز), وقدمَه في «المحرر) و«الحاوي) 
و«الفروع) . 

الا فى در 

(غاية المنتهى) .)۳۷١۹/۲(‏ 


«حاشية الخلوتى) (15/5 5). 


REY‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
بنتّه ؛ لارتصًاعِها من لبه حَمسَاء (وعليه) أي : الروج» (نصف مَهرها) 
ا الصغرى» (يَرجِعٌْ به ۾ عَليهنّ) ا نسّائه لاٹ (أخمَاسًا)؛ لان 
الرَضْعَاتٍ المُحَرمة حَمسٌء (خمْسَاةُ على من أَرضّعت مَرَتين) أي: 
على کل ا لأوليين مسا التصفٍ؛ ال ار 
مُحرمَتين من کل مِنَهُمَاء (وخْمُّسْة) أي: النُصفٍ (على م أَرضَّعَت 
مَرة) وهِي اتَلَِة لحصُول التّحرِيم بإرضّاعِها مرَهَ؛ لأنّها ية 
الخمفس» فلا أثد للسَادسَة. 


١١ 


والوجة الثاني : لا : تحرام هار فلا بشت الاب كما تتفت 
اله مُومَة1'! . 
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1] انظر: «الإنصاف) .)۲١١/۲٤(‏ 


( فضلٌ) 

(وإن شك في) وجُجودٍ (رضاع): : بني على اليقين؛ لا ا 
عَدَمُةُ؟ (أو) شك في (عَدَدِهِ) أي يي : (بني على اليقين)؛ أن 
الأصلّ ياء الجل. وكذا: لو شك في وُقُوعه في العامين. 

(وإن شهدت به) أي : ارضاح الا امرأةٌ (مَرضِية”"©: بَبَتَ) 
بشَهادتهاء مُتباعة 0 کات 00 ريف 2 ب 
الحارث» قال: تَرَوَجتٌ 1 يَحِيَى بنتّ أبي إِهَابء فجاءتٍ امرأة 
سَودَاء فقالت : قد كد َتنا الى ا فد کرت ذلك ل 
فال كشي اوقد عست د لت مُتَمْقٌ عليه['!. وفي لفظ 
لنّسَائئَ1"؟: قال: فاَنيُه من قبل وَجِهِهء فَقَلتُ: إِنّها كاذبَة. فقَال: 
کیت» وقد رَعَمَت نها قد أَرصَعَدكُما؟ حل سَبِيلّها». وقالٌ الشّعيع : 
كانت الفُصَاءٌ يُمَرْقُونَ بين الو جلي والعرأة بشَهادَةٍ امرأةٍ واحِدَةٍ في 
الوَضاع . وكالولادّة. 

(ومن ترَوّحَ) مرا (نْمٌ قال: هي أختبي من الرّضَاعَ: انفسَحَ 


)1١‏ قوله: (وإنْ سهدت به مَرضْيّةَ) قلتٌّ: هذا من مُفردَاتٍِ المذمّب. 


]١[‏ أخرجه البخاري (5159)» ولم أجده عند مسلم» ولم يرقم له المزي في «تحفة 
الأشراف) (۲۹۹/۷). 

. أخر جه النسائي (50””) بلفظ: «دعها عنك). وليس فيه: «خل سبيلها)‎ [Y7] 
أيضًا.‎ )21٠١ ٤( والحديث بلفظ النسائي عند البخاري‎ 


KEI‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراقات 


النكاح خكمًا)؛ لإقراره بما يُوجِبٌ ذلك» فلزقه» كما لو أَقَدَ أنه 
ا (و) اتخ أيضًا (فِيمَا ټیته وين الله تعالى . إنْ كانَ صادقا) 
أي : تبن أنه لا يكاع ؛ لأنّها احم فلا تَحلٌ لَه و يكن اد 
(فالتكاح ه07 ته EE E‏ لأ مدقي 
والمُحرم َيه لرام لا الول 
(ولها) أي: التي أَقَدَ رَوبجها أنها أخثه : (المَهِرُ) إن أَقَدَ بأخوّتها 
(بَعدَ الذخول) بهاء (ولو صَدَّقتة) أنه أحومّاء بما نال مِنَهَاء (ما لم 
تطاوغة) الخة على الوطيء (عالِمَة لحري فلا مَهِرَ لَها؛ لأنّها 
إِذَنَ رَانَِةٌ مُطاوعَةٌ (ويَسقْط) مَهرْها إن أ خوتها (قبله) ا 
الدَُّولٍء (إنْ صدقنه) وهي د ة على إقرَاره؛ 56 على بُطلانِ 
النكاح » فون أضلف ا ا : فلها صف 
مَهرها ؛ دن قَولّه لا قبل عليها. 
(وإن قالت جي ذلك) أي و أي ين الوضَاعء (وا ات : فهي 
جه حککا)» عيث لا ب هاء فلا بقل قولها عليه في فسخ 
فک 0 حَقّ عليها. ثم إن أقّكت بذلك قل حول : فلا ا 


)١(‏ وعلى هذا: فينبغخي أن يتوقف نكاخ غيره على طلاقه» كما في مسأل 
5 و >" ف ۴ Ea‏ 
ال كيل المُتقدمَة في الباب قبله. (م خ) '. 


[1] «حاشية الخلوتي) (51//5). والتعليق ليس في (أ). 


تاب : الرَضَاحٌ 
:0 
لها؛ لإقرارها بأنّها لا تَستَحِفَةُ. وبَعدَ الدّحُولِء فإن قوت بأنّها كات 
قعالم ا 52 وبتحريمها عليه» وطاوَعَتة في الوّطءء فكذلِك؛ 
لإقرارها ا مُطاوعة . ون اکت شيعا من ذلك : فلها المَهه؛ 
أنه وَطءٌ بشْبِهَةٍ على رعمهاء وهي رَوجئه ظاهِرًا. فأمًا فيا بيتها وتِينَ 
الل» فإن عَلِمَت ما اقوت به: لم تجل لها مُساكتقة ولا تمكِيئُةُ يِن 
وَطئهاء وعليها أن تفي منة» وتفتدي بما أمكتها؛ لان رطأ لها زِنّىء 
فا و کا ينبي أن 
يكونَ الواجبُ لها ين المهر بعد الول أل المهرئن» من الشسئى أو 
هر المثّل . 

(وَإنْ قال) عن رَوجته: (هي ابتتي من الرّضَاع. وهي في سن لا 
يَحتَمِلُ ذلك) أي: كوتها بنته؛ كأن كانت قَدْرَهُ في الشن أو أكبر: 
(لم تحرم) عَلَهِ؛ (لِتيقَنِ كذِبه) بِعَدّم احتِمَالٍ صِدْقِهِ. 

(وإن احتَمّل) صِدْقَه في أنّها ابتثهُ؛ بأن كان أكبر منها بأكثّرَ مِن 


مھ 


اا الها فين ر ال ا ن ا نهر 
المثل؛ أنه إن كان ا قر لم يُقبل قَولُها في وججوب زائدٍ 
علّيه» وإن كان مَهِدُ المثل الالء فَالدَائِدُ عنهُ لا شهادّة» فالزائد عَنهُ لا 
تَستَحِمَهُ؛ لاعترافها مدن العَقَدِ . 


)١(‏ قال فى «الشرح» و«(المبدع) و«الإنصاف)1'؟: وينبغى أن يكونٌ 


[1] «الشرح الکبیر» و(الإنصاف») .)۲۷۹/۲٤(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ا ا ص ص ي 
شر نین (فكمَا لو قال: هي أختي من الرَضَاع) على ما م 
(ولو اذعى) من أو نهْماء بما يُؤاتحذ به (بَعدَ ذلك خَطَأً: لم 
قبل) منة؛ لاله جوع عن إقرارٍ بحن عليه» (كقوله ذلك) أي : هي 
أحتي» (لأمَتِه تم يَرجِعٌ) فلا يُقبل منه. 
(ولو قال أَحَدُهُمَا) أي : أحدٌ اثتين» وا (ذلك» قبل 
الشكاح)؛ بأن قال : هي أحتي من الوضّاع» أو قات : هو أي هن ع 
قال» أو قالت 0 : (لم يُقبل رجوعه) عن إقراره بذلك (ظاهرًا) 
يكاين کن ااا : فرق بيتهُما. 
کا NS E‏ ا واعترف بالبَيتُونَة فلا 
مكنا من الاح EE Ss‏ 
(ومن اذْعَى َحْوٌةَ ج جتبيِّ) غير رَوجته» (أو) اذَّعَى (بُنوّنَها من 
رضَاع وكذّيتة: قلت شهَاة أمنها) من نَسَبِء (و) شَّهَادَةُ (بنتها”") 
من سب بذلك) عَلَيهاء إن كانت مَرضية . ونت حرمة الوَضَاع 


600 قوله : (وبنتها) فيه تَظر! فإن البنت ليست على يقين مِن ذلك ضرورَة» 
م % |4 1 ل 
ما لم تكن سَهادَة بموجب إقرار. رم خ)". 


.)519/5( «حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 


تاب : الصا 0 

و(لا) قل سَهَاد َُ امه ولا) شاه (بنيه) ِن تسب عليه 
كسَائِرٍ شهَادَاتِ الأصل والقّرع لوَلّدِهِ ووَالِيه. 

(وإنْ اذَّعَت ذلك هي )؛ بأن قالت : فلانٌ و ون التي أو 
أبي , أو اني منه» وسِنها 0-6 ذلك (وكذّبها) فلانٌ : 
(فبالقکس)» فقبل شهادةٌ اه وبنيه من نسب عليه الا أنه وبنتها7"©؛ 
ا 

(ولو دعت خُوّة) سَيّدِها لَهَا بعد ط)4 لّها مُطاوعَةً: (لم 
يقجل) قَولَها مُطَلَقًا؛ لدَلالَِ تمكينها على كذِبها. 


عت أمَة أ 


ر 
مه 


)١(‏ وفي «الترغيب» و«البلغة): لو شهد به أبوهاء لم يُقبَل» بل قبل إن 
سهد به أبوةٌ . قال في «الإنصاف) : يعني بلا دَعوّى. وقاله في 
«الرعايتين) ؛ أن سهد بذاك جس ولم يتقدم شهادّته دَعوّى من 
الروج» ولا من الرُوجَةٍ. 
ووَجِهُ ذلك: أَنَّ النكاح حقٌ للرّوج» فشهادةٌ أبيها بالؤضاع تَقَطعٌةُ 
فتكونُ شْهادةً لابتيه» فلم تقب . وشهادةٌ أبيه شهادةٌ علي فلت 
قال (م ص): هذا ما ظهرَ لي1'؟. 

(؟) قال في «الشرح الكبير)1؟! E‏ ل َو 
له أو صاحبه من الوَضَاع» فأنكرء > لم يقل في ذلك سَّهادَةٌ النّسَاءِ 


[1] انظر: «كشاف القناع) .)١٠١5/١8(‏ 
[۲] «الشرح الكبير) (5 ؟/85١).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


(و) إن اذَّعَت أ سَيِدِها (قئله) أي: قبل وَطِيه ١‏ 5# وعد 
(يُقبل) قَولّها (في تحريم وط" )» كدَعوَامًا أنّها مُرَوّجَة قبل أن 
و(لا) يُقل قَولّها في (ثُبُوتٍ عِدْق)؛ لدَعوَاهَا رَوال ملكو كما لو 
(وكرة استِرضَاعٌ فاجرّة, ومُشركة, وحمقاء وسَيَة الحُلق)؛ 
أن الوصا كيد الطباع . 
(و) كرة استِرضَاحٌ (جَدْمَاءَ وبَرضَاءَ) قُلتُ: وتحوهما مما 
تقاف عدف . وفي «المجَرَّدِ): وَبَهِيمَةَ. وفي «الترغيب): وعمياءَ. 
وفي «الإقتاع) : وزنجية. 


المنمَرِدَاتِ ؛ لأنّها شهادةٌ على الإقرار» والإقراد مما يطلغ عليه الإجالٌ» 
فلم يُحتج فيه إلى شهادَة النّساء المنفردات» فلم يُقبل ذلك» بخلافِ 
الوضاع تفسه. 
() قوله: (وقبلّه يبل في تحريم وَطءِ) هذا كلام ابن صر الله. وخالَفَه 
التق في (تصحيح الفروع)[ ٠"‏ فقال: لا قبل مُطِلَقًا؛ لان قَولَها لا 
ا 


.)۸۷/۹( ) انظر: ( تصحيح الفروع‎ ]١[ 


ر و 
كاب : التفقات 


= 

گے 

O 
NE 


) كنَابٌ : النْفَقَات) 


(جَمع َفقة› وهي) ل : الذراهم» وتحؤهاء مأَخحُودَةٌ من الَافْقَاءِ: 
مَوضع م يَجعَلَه اليربُوٌ في مُوخر الجخر رَقِيقَاء يعد للخزوج» إذا 5 
من باب الجخر دَفْعَه وخرَح منه. ومنه سمي التاق ؛ للخووج من 
الإيمَان» أو خوج الإيمَانِ من القلب . | 
وشرعًا: u‏ من يَمُونهُ حبرا وأذماء وکسوة» ومسكتاء 
وتوايعها)» كمَاءِ شرب وطهارَةٍ» وإعفَّافٍ مَن يجب إِعمَافَهُ مِمّن 


و Ed‏ 
تجبُ نفقته . 


والقصد هّنا : بيان ما يجب على الإنسَانٍ من امَو بالنكا ' 
E es‏ التي وقك هذا بالا ولي فقن : 

(و) يجب (على زوج: ما لا غتاءَ لِرّوجَةٍ عَنة)؛ لقَولِهِ 0 
لفق ذو سَعَةٍ ين سَعَيَه4 الاية [الطلاق: 217 وهي في سيا 
أحكاء الرّوجَاتَ»ع رت النّمْقَهَ على المُوسِع» يعن قن الدرعبة 
رزقة أي : صُيّقَء بقدر ما يَجد. 


ولِحَدِيث جابر مَرَفُوعًا : (اتقوا الله فى النّسَاءء فاته عَوَانِ 


0 (الكسوّة) بض م الكاف» وكسرها. قاله في «(الحاشية 1 


[1] التعليق ليس في (أ). 


ت 


حاشية أبا الارادا 
AE‏ شيه بطين على شرح منتهى راد 
عند كب أحَذْتُمُوهُنٌ بأمائّة الله» واستحلاتُم فُوُوجَهُنٌ بكتاب الله 
وله َلك ِرْقَهُنّ وكسَوَتهُنَ بالمعذزوفٍ). روا مُسلِمٌء وأبو 
E‏ 
وأجمَغوا على وججوب تَففَةٍ ة الرّوجَةٍ على الروج» إذا كاتا بالِعِينِ 
واد . ذكرَةٌ ابن المُنذِر وَغَيدهُ ال E‏ 
الّوج» فيمتغها ذلك عن التَصِدُفٍ والكسب» فتَجبُ تفقه عليه 
(ولو) كائت (مُعمَدَة" من وَطءِ شَبِهَةٍ غير مُطاوعة) لِوَاطِيْ؛ لان 


, صوابه: «واستحلائُم فُروجَهُنٌ جيك بكلمة الله)1"؟‎ )١( 
قوله: (ولومُعقَدَة.. إلخ) مُرادُةُ: إذا لم تكن حابئلًا» فإن كانت حابك‎ )۲( 
من وَطءٍ الشبهة» وجججت التَفَقَةَ على الواطيء. صهء يل‎ 
قال في «الترغيب» و«البلغة): إذا حمَلّت الموطوءةٌ بسُّبِهَةَ فاته‎ 
. على الواطئ إذا قلتا: تَجِبُ لحمل المبثُوئّة‎ 
وهل لها على الرّوج نَفْقَةٌ؟ يُنظَء فإن كانت مُكرهَة أو نائمَة» فتَعم,‎ 
فلا نفقة.‎ E وإن‎ 
قال في الحاشيدة!": قوله : (ولو مُعَدة . . إلخ) عمومه يتناول : ولو‎ 
کات حايلا؟ والذي يَظهر: انه ليس بِمْرَادِ؛ لما سيأتي: اَن نففَة‎ 
الحامل على الواطئ» وأَنَّ الرجعيّةَ إذا طت بشُبِهَةٍ أو نكاح فاسدٍء‎ 
.)۳۱۷/۸( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 


[؟] التعليق ليس في (أ). 
[۳] «إرشاد أولي النهى) (؟/77١).‏ 


كتَابٌ : التَّمَقَاتُ KET‏ 
اروج أن يَسَتَمتَِ منها بما دُونَ الفرج. فإن طاوّعت عالِمَة: فلا ممه 
لها؛ لأنّها في معتى الناشز. 

(من مَأکول» ومشرُوب, وكسوَّةٍ. وشکتی بالمَعرُوفٍ) بیان ما 
لا عََاءَ لها عَنهُ)؛ لحَدِيث جابرا'١.‏ 

(ويَعتبرُ حاكم ذلك إن تََارَعَا) أي: الرَّوجَانٍ في قَذْرِهِ أو صِمَيِهِ: 
(بحَالِهِمَا””) أي: الرّوجينء يسَارًا وإعسَارًاء لَهُمَا أو لأَحَدِهِمَا؛ لأ 
التََقَهَ والكسوَةً للرّوجة» فكانّ التَطَرُ يَقتَضِي أن يُعتّبرَ ذلك بحالهاء 
كالمهر. 

لکن قال تعالى : لفق ذو سَعَةَ ين سَعَيَو6» [الطلاق: ۷ الاية. 
مر المُوسِرَ بالسعَة في التَفقَةَ» ورد المَقِيرَ إلى استطاعَتِه؛ فاعثير حال 
الرُوجين في ذَلِك؛ رعايّة لكلا الجدسين» ولاختلافٍ حال الرُوجَين» 
رج فيه إلى اجتِهادِ الحاكم. 


وظهَرَ بها حمل يُمكنٌ كوه من الرُوج والواطئ» أَنقَمَا عليها حى 
تَضَعْ» ولا تَرَجِعُ على الرُّوج. ومتى ثبت نسبةُ ِن أحدهماء رَجَعَ عليه 
الآحَوْ بما أنفَىَء ولأنَّه لم يُعهّد وُجوبٌ تُفْقَتِين كاملتين على رجلين 
لشخص واحِدٍ. 

01١‏ قوله : (بخالها) وقال مالك : تُعتبَدُ بال الهراة: وقال الشافعيٌ : تُعتبة 
بال الروج. 


[۱] تقدم تخريجه (۳۱۷/۸). 


حاشة أنا رطل. شرح مُنتَه الا ادات 
A‏ بطين على شرح مُنتھی ر 


(فيفرض) حاكم (لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسر: كفايتها خبرًا خاضًا بأذمه 
المُعتَادٍ لمفلها) أي: المُوسِرَةٍ بذلِك البلدِ. 

(و) َْرضُ لها: (لَحُْمًا) وما يُحتَاحٌ إليه في طبخه (عادَةَ 
المُوسِرِينَ بمَحَلهما) أي : بد الو جَينِ؛ ا و 

(وشقَل) رَوجَةٌ (متبَرَمَةَ من أذم إلى) ذه (غيرِة) ؛ لاله من 
المتعدوقن. 

(ولا ُد من ماعون الذار)؛ لِدَعَاءِ الحاجة إليه. (ويكتفى 
ب)مَاعُونٍ (حَرف“ وحَشّبٍ. والعدل: ما ليق بهما) أي : الروجين. 

(و) تفرش حاكم لمورة من الكسوة: (ما يلس يثلها هن خرير. 
وخر وجي كنّانِء و) جيّدٍ (قطن) على ما جرت به عاد مثلها من 
لغویراتِ يذلل اليلد 

(وأقلهُ) 0 ما يُفْرَض من الكسوَة: فيص ؛ وسَرَاوِيل؛ 
وطرحة ومفتعة' '. ومَدَاسٌ, وجئة) ی صرب (للشتاء). 

( ّل ما برض (للنُّوم: فراش ؛ ولحاف» ومِحَدَّة0"). وراز 
في مَل جرت العادة بالتوم فيه» كأرض الججاز. 


o 
٣ ھا‎ 
3 
AA 
\ 
\ 
\ 
١ 5 
8 
\ 
\ 
$ 
ھا‎ 
\ 
۰ 2 
NES 


(۱) «الرَفُ»: الي عي المشوي» وهو الصلصًالء فإذا طح فهو فخا 

(۲) المقتعَة» کسر الوم : ما قن AT‏ ال ما تَضّعُْه فوق 
المقبَعَةٍ» وتسكى : الوقاية . 

(۳) والمخدَة كير الي ميت بذلك؛ لأنّها توضّعٌ تحت الخد 


كتَابٌ : التَمَعَاتُ KEY‏ 

(و) اقل ما بُفرض (للجلوس: باط ورَفيعٌ الخصر). 

(و) يَفرض حاكمٌ (ِلِفَقِيرَةٍ مَعْ فقير: كفَايتها حبرا ځشکارا 
باذم وريت e‏ ولحمًا العادة) وذ كر جماعة : لا يقطغها اللخ 
فوق أربعِينَ. وقَدّمَ في «الرعاية» : كل شّهِرٍ َة , 

وقالَ أحمد في روَا التيغونة: عن مر بن الخطاب: یاک 
واللْحمَ» فان لَه ضَرَاوَةَ كصَّرَاوَة الخّمر. قال إبرَاهيم الحربيئ : يعني 


a 
سم‎ 


6 «الخشكاز): و 
3 

() قيلٌ لأحمد: كم يأكل الو جل اللْخم؟ قال : في أَربَعِينَ يوم 

() قوله: (فإنَ لهُ صَراوَة كصّرَاوَةٍ الخمر) قال في انات ومنه 
اا إن للإسلام ضَرَاوَةَ)1"] ا عادّة و به» لا صب 
ا داه . أي : 3 
طَلَاية ١‏ لکلب كعادّة ت 0007 E‏ :ودر بها 
أسرف في التَمقَةِ ولم يتر كهاء وكذْلِكَ من اعتاد الحم لم كد يَصبر 
عنه» فذحل فى ذات المُسرف بتفقته. 
وبخطه: من «النهاية): ضصَرَى ا صرَاوَة» إذا اعتَادَةُ. ( حاشية 
الفروع) لابن نصر لهل , 

[] انظر: «الفروع» (۲۹۲/۹). والتعليق ليس في (أ). 

[۲] لم أجده بهذا اللفظ مسندًا. 


[۳] أخرجه مالك (955/7). وهو منقطع. 
]٤[‏ انظر: «النهاية) .)۸٦/۳(‏ والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في ١‏ حاشيته) . 


حاشية أبا بط ش ح مُنتهم الا اداد 
rJ‏ شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراذات 
3ك ا ا 
(و) يفرض لِفَقِيرَةٍ من كسوَة: (ما يَلبَسُ متلهاء ويام فيه. ويَجلِسُ 
عليه). 
(و) يَفرض (لمُتَوَسَطَةٍ مع مُتوسّطٍء ومُوسِرةٍ ت فقیر» وعَكسها) 
اى عو الور : (ما ب َينَ ذلك 0 لا اللاي بحالهمًا؛ لأ 
في إيجاب الأعلى لِمُوسِرَةٍ تحت فَقير ضَرَرًا علّيه بتكليفِه ما لا يَسَعْهُ 


سے 0١‏ سر سے 


ا ا الأدنّى ضر 5 عَلِيها - أؤلى؛ وإیجاب الأعلى 


فقيرَة نَحتٌّ مُوسِر زيادة على ما يَمَتَضِيه e‏ وقد a‏ 


)١(‏ (تتمّة): قال فى «المغنى) و«الترغيب»: لا يَلرَمُه لها حف ولا 


ولعَلَّ ذلك لِكونٍ المرأةٍ لا تحتاج لذلك إلا عِندَ خُروجهاء ولیس 
خرو ها من حاجتها اانا المعتادّة . 

وما الإزائ للنُوم» فصر ع «التبصرة) و(الهداية) ) وغيرهما: يلرمْه 
لها . 

قال في «تصحيح الفروع) : والظاهه: أن وججوبت الإزار للتوم» إذا 
E TT‏ 
المذْمَبٌُ» وهو ظاه؛ ما قطَع به في (المغني ) و«الشرح» وغيرهما. 


(ح م ص ٠)‏ 


]١[‏ (إرشاد أولي النهى) .)١۲۳٤/۲(‏ والتعليق ليس في الأصل. 


1 / 


سَعيِهِ» فاوط أَؤْلى . 

(ومُوسِرٌ نِضْفَهُ خُرٌ) في ذلك : (كمْتَوَسّطِينِ) في التَمَمَةِ والكسوَةء 
(ومُعسِرٌ كذلك) أي: نِصفةُ ح: (ك) رٌوجَينٍ (مُعسِرَينِ) في التَفقَةِ. 

(وعليه) أي : ار ركه مُؤْنَهُ تظافتهاء من ذُهْنِء وسِدر. 
وثمَن ماءٍ. و) 5 ن (مشطط وأجرة فيم E RES‏ التي 
تغل شَّعرَها وسح وتُضَفَرُ (ونّحوو) الذار وتَنظيفها؛ 
لأنّ ذلك كله من حوائجها المُعمادة 

و(لا) يلرم (َوَاءُ و) لا (أجرَةٌ طَبيب) إن مَرضّت؛ لأنَّ ذلِكَ 
ليس من حاجتها الصّرُوريّةِ المُعَادةِ» بل لِعَارض» فلا رمه 

(وكذا): لا يلرم سس وخضاب» ونحؤة) کتمَن ما 
ُڪکڙ به وَجِدٌ أو يسود به سَغْرْ؛ لاه ليس بصَرُوريٰ. 

(وَإنْ أَرَادَ منها تَرَيْنَا به) أي : يما ذكرَء (أو) را ينها (قطع ز ائحة 
كريهة» وأتى به) أي: بما يُرِيدُ منها التَريّنَ بو» أو بما يقطغ الدائحة 
الكريهة: (لزمها) استعمّاله . 

ولا يَلرَمهُ إِرَوجته حف ولا مِلحَمَةٌ للحُووج؛ لاله ليس من 
حاجتها الصّرُوريةِ المُعتادَة. ۰ 

(وعليها) أي: الرُوجَةِ: (ثرك جِنّاءٍ وزيتة نَهَى عَنَهُمَا) الرُوج. 


27 حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
ذكرَهُ الشيحٌ قي الدّين. 

(وعليه) أي: اروج (لِمَن) أي : : روج (بلا خادم) ذكرأو أنتَى : 
(ويُخْدَمْ) بالبتاءِ للمفعولٍ (مثلها) لِسَارِ أو كبر أو صِعَرِء (ولو) 
كان احتیاجها إليه (لِمَرَض : خادِمٌ واجد)؛ لقوله تعالى : 9# وَعَاسْروشنَ 
الْمَعْرُوفَ [النساء: »]٠۹‏ ومن المعؤوفي: إِقامَةٌ لادم لها إِذَنْ. ولان 
ذلك من حاجتهاء كالتفقة. | 

ولا يلرم أكيّد من واجِدٍ؛ لان العُستَحق عليه خدمَمُها في تفيهاء 
وذْلِكَ حاصل بالوَاجِدٍ 

(ویَچوز) کون ا 59 (كتاييّة)؛ لاله يجوز جوز تظزها ا 
قُلتُ: وكذا: مَجُوسِيْة ووتَنية» وتَحؤُمُّما. (وثُلرمُ) 5 ة (بقبولها) 
أي: الخادم الكافرة؛ لان ر تعيينَ الخادم للرّوج. 

وتَمََتهُ) أي: الخادم» (وكسوئة) على الرُوج: (كمَقِيرَينِ) أي: 
كتَفقَةٍ فَقِيرَةٍ مع فقير» (مع حف ومِلحَفَةٍ) للكادِم؛ لِحاجَةٍ حُروج: 
(ولو أنَهُ) أي : الخادم (لهَا) أي : الروجة ة» (إلا في نظافَةٍ), فلا 01 
لاوم ذُهْنٌّء ولا سِدْنٌ ولا مِشْطء وتحؤُة؛ لأنّهُ يُرادُ للزيئة 
ا ولا يُرَادُ ذلك من الحادِم . 

(وتَققَُ) خادم (مکری» و) خادم (معار: على مُکر ومعير) لَهُ؛ 


ف 


لأنّ الغكري ليس له إلا الأجرةء والغوير لا مَسقطٌ عنة اة بإعازته. 


كتَابٌ : التَفْقَاتُ 
VT |‏ 


( وتعيينُ خادم هَا) أي: الرّوجَةٍ: (إليهما) أي: الروجين. فان 
ا هته نفقته على الروج : جار . ون لبت مدا أجوتة. 
فَوَافْمَها : جاز. ون أَبَى وقال: 0 ا بخادم ر 1 ذلك ج 


(و) تَعيبنُ (سِوَاُ) أي: سِوَى حَادِمها: (إليه) أي: الرّوج؛ لان 
جز ا 


| 

(وإنْ قالت) جه : (أنَا أخدم ر نفسي , واخ ما جب لخادمي. 
0 قال) الرًّوج: (أنَا أخدّمُكِ بتفسي. وأبَى الآحَرُ) أي: الرَّوج في 
لى والرّوجَة في الانية: (لم يُجبر) المُمتيع منهُمًا. 

ما الرّوحُ : فلن في إخدايها عَيرَهَا تَوفِيرًا لها على حُقُوقِهء ورف 
لَهَاء ورَفْعًا لقدرهاء وذلِك يفوت بخدمتها نّفسها. 

وأا الروجة: فلن غَرضَّها من الخدمَةٍ قد لا يَحصّلُ به؛ لاه 
تَحِيَشِمُهُ وفيه غَضَاضَةٌ عليها. 

(ويَلرَمهُ) لِرَوجَيِه (مُؤْنِسَةٌ لِحَاجَةٍ), كحَوفٍ مكانها"» وعَدُرٌ 


)١(‏ قوله: (وتَعيينُ خادِم لها إليهمًا) يعني : إن كان الخادِمٌُ ملكهًا كان 
تَعيينُهُ إليها. ( خطه )1'!. 

)۲( قوله: (کځوف. . إلخ) يشير إلى أذ المؤاجة ليضف عتتطيورة على بننا 
ذُكرَ» كما استظهّرَهُ فى يي ( حاشيته ) . 


]١[‏ التعليق من زيادات (ب). 


حاشية أبا بطب شرح منتھے الا ادا 
rvs j‏ بطين على شرح مُنتھی و راداك 
سے 
a 7‏ 5 2 1 
تخاف على فيا منة ؛ انه س من المُعَاسْرَة بالمَعدو ف إقامَتها 
بمكانٍ لا تَأَمَنُ فيه على تَفسها. وتَعيِينُ المُؤْنِسَةِ: إلى الرّوج» ويكتفى 
بتَونِيسِهِ هُو لَهَا. 
له 2 أ ١‏ ق ل ا 
و(لا) يَلرَمْه (أجرّة مَن يُوَضئ) رَوجَة (مَريضة)؛ لانه ليس من 
و 
حوائجها المُعتَادَةِ. (بخلاف رقيقه) المريضء فيلرهه أجِرَةٌ من يُوَصْعْهُ 
إن لم يُمكثهُ الوصو بتَفسِه؛ لان التَمْقَةَ عليه؛ لِمِلَكهٍ إِيَاهُ بخلافٍ 
ا <12 0 
الروجة» فهي للاستمتاع بهاء ولا دَخل للؤضوءِ فيه. 


7 ا 
كتَابٌ : التّفقات 


( فَضلٌ) 

(والواجب) على زَوج: : (دَفْعٌ فُوتٍ), من تبر وذ ونحوهِ» 
روجة» وخادِيهَاء وکل من وججت لُفَقَنْ. 

(لا) دَفْعُ (بَدَلِه) أي: القُوتِ» من تَقَدٍ أو فُلوس. ولا يَلرَمُها يوله؛ 
اي يشتريه لها وقد لا َحصل» أو فيه 
مَشَّفَةٌ بحُووجها له أو تكليف مَن يمن عليها به. 

(ولا) دَفعُ (حَبٌٍّ), ولا يَلرَمُها قل وقوه E‏ 
وعَجتَهُ» وحَبرّه. ولِقَولٍ ابن عباس: في قَولِهِ تعالى: مين أَوَسَطِ م 
ا آھلیکہ چ [المائدة: ۸۹]» قال : الح وال ينك وعن ابن ع 
الحبرُ والشمن» والحبر والرّيتُ» والحبر والتمز وأفصل ما ُطعِمُوتَهُنٌ 
الحَبرُ واللخم. 

ولان الشرعَ ورد بالإيجاب مُطلَقًا من عير تََدِيرٍ ولا تَقييدِ» فاجع 
فيه إلى الغرفي» وهو دفع القوتِ» وكَفقًة المَمَالِيكِ. 

فإن طلت مَكانّ الحُبر حَبًا أو دَقِيقَا أو دَرَاهِمَ وتَحوَمًا: لم يَلرَمهُ 
ب 

ويَكون الدّفع: (أَوَلَ نهار کل يَوم) أي: عِندَ طُلُوع سَّمِسِهِ؛ لال 
ول وقت الحاجة إليهء فلا جور تأجيره غندُ. ٠‏ 


a‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


١ يام ا 27 و‎ E 
(ويَجوز ما اتفقا عليهِ» من تعجيلٍ وتأخير) عن وَقتِ وجوب»‎ 


(۱) واختار الشيح قى الدين: لا يلرّمه 7 ال بل يُنفِق ود يشو بحسب 


العادة. فان الإنفاق بالمعدوفٍ ليس هُو التّمِيك1'؟. 
قال في «الاختيارات»): ولا يَلرَمُ الرّوج 0 الرَوجَةَ التّفقَة 
والكسوَة» بل يُنفِقُ ويكشو بحسب العادة؛ لقوله يَكِ: «إِنَّ حقّها 
عليك أن تطعمَها إذا طعمت» وتكشوّها إذا اكتسيت]1'1. كما قال 
عليه السلام في المملُوك» ثمٌ الجوارك ND‏ اعماقاة 
ون قير : نه يمك بامليك. 
ويتخرّج ذلك أيضًا من إحدى الروايتين في أنه لا يجبُ تمليك 
الكمّارة للققير» بل هتا أولى ؛ للخشر والمشقة. 
وإذا انقَضَتَ اللئّةٌ والكسوَةٌ صَحيحكدًة": قال أصحائنا: عليه كسوةٌ 
السَئَة 00 وذكوا احتمالا: نه لا يلرّمُه شيءُ. وهذا الاحتمال 
قياس المذهّب؛ لان النفقَةَ والكسوَةٌ غيد مُقدَّرَةٍ عِندّناء فإذا كمّتهًا 
۰ عة سِنينَ» لم يجب غيه ذلك . 

ا اغا تون ن يجعلها فقا رة 
r ER‏ أن الزوجةً إذا قَضّت التَفَقَة 
ثم لمت أو سرقّتء أنه يلرمُ الرّوج عِوَصها“]. 


انظر: «الإنصاف) ٤(‏ ۳۳۲/۲). وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 


أخر جه داود (TI)‏ من حديث معاوية القشيري . وصححه الألبانى . 


سقطت «صحيحة) من (أ). 
«الاختيارات الفقهية» ص .)۲۸٤(‏ والنقل عنه ليس في الاصل . 


7 م 
كاب : الثفقات 


دي 


VY 


8 


(و) من (دفع عِوَض) كدَرَاهِم عن لَمَقَةِ وكسوَةٍ؛ لأنّ الحقٌّ لا 


ولحل مهما الؤجوع عَنه بعد التراضِي في المستقبل. (ولا يجب 
0 ن أتى) ينما ذلِك؛ عدم وججوبه عليه. 

(ولا يّملك حاكة) براقع إليه رَوجانِ (فَرْض غير الواجب» 
کتراهم تتلاء إلا بائَاقِهما) أي : الروجينء فلا جر بر من امتنع مِنهُمَا . 

قال في «الهدي»: أمّا فَرض لدَّرَاهِمِ» فلا أصلّ لَهُ في كتاب ولا 
AlN U N‏ 


ا 


(وفي الفروع): وهذا مجه 9 وعدم الحاحة د (فأمًا 
مع الشقاق والحاجة» كالغائب تّلا فيو جَهُ: الفرض ؛ للحاحة إليه 


على ما لا يخفی)؛ قطعًا للترّاع . 
(ولا يُعتاض عن) الوَاجب (المَاضِي برِتَويٌّ)؛ کان عَوَضَهًا عن 
الحُبر حِنطةً أو دَقِيقَمَا فلا يَصِحُء ولو تراضّيَا علّيه؛ لأنّهُ ريًا. 
(و) الوَاجبُ فع (كسوَةٍ. وغطاءٍ. ووطاءٍ. ونَحوِهِمَا)؛ كسَِارَة 
- إليها: (أوّل كل عام من رمن الؤجوب)؛ لاله اول وَقتٍ 
جة إلى ذلك . فبعطيها الستَهَ؛ لأنَّهُ لا يمك ترديد الكسوّةٍ سَّيعًا 
شيعا بل هُو سَيءٌ واحِدٌ يُستَدَامُ إلى أن يَبلى . 


0 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(وتملك) رَوجة (ذلك) أي: واجب تَمَقَةِ وكسوة: (بقبض): 
كها تملك 3 الدين ديه بقبضه . 

(فلا بَدّل) على روج (ِلِمَا سُرِقَ) من ذَلِكَء (أو بَلِيَ) منه. 

(و) تملك «التّصَدف فيه) أي: ما قَبَضَتهُء من واجب تَمَمَتِها 
وكسوّتها على زّوجها: (على وجه لا يَصُرُ بها) ولا نهك بَدَنَهاء من 


(۱) قال في «الرعاية الكبرى ) : وقيل: هي إمتاعٌ. فِيَلرَ مه بدلهاء ككسدة 
ابت 
وقال في «الكافي): فإن بيت في الوّقتِ الذي يَبلَى فيه مثلهاء لزمَة 
بَدَلّها؛ لأنَّ ذلك من تمام كسوَتهاء وإن تَلِقّت قَبلَّه» لم يَلرَمهُ بَدَلُّها. 
وقال فيه أيضًا: وإن مضَّى رَمانٌ تبلی فيه» ولم تَبِلء ففِيه وَجهَان : 
أعهياه دنه تدلياة لأنيا عه اكه إلى الكسوة: 
الثاني : تحب ؛ لال ا لو تَلِمَّت قبل انقِضَاءِ 
المُدَّةٍ لي بازنة بدليا بد 
ولأبي الخطاب كمال : لا يلرّمُه. قال في «الإنصاف) : قلتٌّ: وهو 

ا 


قال قن «الرعاية) : إن قلنا : ا لرمه» وإن قتا : إمتاع» فلا 


REG 


[1] ليس في الأصل من التعليق سوى ما تقدم. 
3؟] انظر: «الإنصاف) ٤(‏ ۳۳۰/۲ 35 ). 


كتَابٌ : الَفقَاتُ rd‏ 
ا وتحووء کسائر مالها. فان ضَّءَ ذلك ببَدَنِها أو َقص في 
استِمتَاعِهِ بها: لم تميكة. > ټل تمع مِنۀ؛ لقفويتٍ حَقّ روجها به. 

(وَإنْ أكلّت) رَوجَةَ (مَعَهُ) أي: رَوجِهًا (عادّة, أو كسَاهًا بلا 
ِذْنِ) منهاء أو من وَلِيّهاء وكا ذلك بقدر الواجب عليه: (سَقَطْت) 
َفَمَنها وكسوَثُّها؛ عَمَلا بالغرفٍ. وظاهِرُة: ولو بعد فَرض نحو دَرَاهِمَ 

(ومَتى انقَضَى العام والكسوّة) التي قََضّتهًا لَه (باقية 
که ل) لعا (الجَدِيدِ)؛ اعتعارًا بمضي راب E‏ ال 
كم أنها ey‏ 

ولو اهدي إليها كسوَةٌ: لم سقط ميلو ٠‏ وكدًا: لو أَهدِي إليها 
ما أَكلْتهُ وتقى قُونّها إلى العَّدِ: لم يسقّط قُوثُها فيه. 

(بخلاف ماعونٍ» ونحوه), e‏ إذا انقضَى العَامٌ وهو باقي» 
قلا يَلرَمُهُ َدلُْ؛ِ اعيارًا بِحَقِيقَة الحاجة؛ لاله إمتاع. 

aN.‏ تصر اا الله : 5 ووطاءً. وقَوّاهُ في (تصحيح 
الفروع) . 

(وِنْ قبِصَنْهَا) أي: الكسوَةء (ثْمّ ماتّ) الرّوجٌ قبل مُضِيّ العام 
(أو ماد نت) قبل مُْضِيهء (أو باتت قبل مُضيه : رجَعَ بقسط ما بَقِي) من 
العام ؛ تبش عدم استحقّاقها لَهُ. 


حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادات 


ل ا ا ا و 5 7 
(وكذا: تفقة تَعَجلتها) ؛ بان دَفَعَ إليها تفقةَ مدو مُستقبلة» ) مات 
ع ع 2 سے 0174 ص 0 
او ماتت أو بانت قبل مُضِيّهاء فيَرجِعٌ عليها بقسط ما بهي . 


لو جوب نفقته بطلوع نهاره. فإن أعادّمًا في ذلك اليوم: فالاظه: لا 
يَِرَمْهُ تَفقَتُها ثانِيًا. ذكره فى (شرحه). 

إلا على ناشِزٍ) في آثتاءِ يوم قَمَصَت تُفَقَئَهُ فيرجمٌ عليها بباقبه؛ 
لتَمَكيها من طاعَيِهِ الواجبة عليهاء فلا تُعطيه سَيئًا. 

(وَيُرجَعٌ) بالبتاء للمفغولٍ» على رَوجَة (ببقيتها) أي: التّفقَةِ (من 
مال غائب بَعدَ مَوتِه. بظهُوره) أي: مَوته؛ لارتقاع ومجوب التَمَقَة 
E E O O So /‏ رمم 
عليها بِمَوتِه» فلم تستحق ما قبضته بعد مَوتِه» كقضاءٍ و كيل عقا يَظَنْه 
على مُوَكلهء فبَانَ أن لا حى علَيه. وقياشة: ما بَعدَ إِبائيه إِيّاهَا . 

(ومّن غابٌ) عَن رَوجَتِهِ مُدة» (ولم يُنفِق) عليها فِيها: (لزمَه) 
قَقَهَ الرَمَنِ (الماضي)؛ لاستقرَارهًا في ذِمَيهِء (ولو لم يَفرضها 
حاكة”"')؛ لان عُمرَ كتّب إلى أُمَرَاءٍ الأجتادٍ فى رجال غابُوا عن 


. قال في «الفروع»: وإن غاب ولم يُنفِق» لَزِمَهُ نفقَةٌ الماضي‎ )١( 
: وعنة: إن كان فْرَضّها حاكم» اختارّه في (الإرشاد» . وفي «الرعاية)‎ 
أو الرّوجٌُ برضًاها.‎ 
TEE وفي «الانتصار»: أن‎ 
وعدَّلَ في «الفصول) ال#واية الثانية : بأنه حقٌ ثبت بِقَضَاءٍ القاضي . وهو‎ 


كتا : التَّمْقَاتُ 20 
ماهم يمرم بأن يُنَفِقَوا أو يُطَلقُواء فان طلْقُوا بَعَنُوا بتَفقَةِ ما مَضَى . 
ولأَنّهُ حَقّ يَجِبُ مع السار والإعسار» فلم يَسقْط بِمُضِي الرّمَانِ 
م و بخلاف لَه ا لها صلة يعيب متیر فيها نسار 
ر 5 


وذمية في فة وكسوَةٍ ومسكن: كمسلمة؛ لعهوم النُصُوص. 


ظاهد «الكافي)» فاه فوع عليها: لا شت تنمت في ذمّته» ولا يصح 
0 0 مآلها 9 ووب ٠‏ 
[ولو استَدّائت وأنفَقَتء رجعت. نله أحمدٌ بن هاشم. ذكره في 
«الإرشاد) . 
ويتوجّةُ الرّوايتانٍ فيمن أَذّى عن غيرِه واجبًا]1'" . 

5 


]١[‏ «الفروع) (۲۹۸/۹). وليس في الأصل من التعليق سوى ما بين المعكوفين بنحوه. 


حاشية أبا بطي ش ح متهم الا ادات 
AY FF 1‏ بطين على شرح منتهى ور 


( فضلٌ) 

(و) مُطلَقَةٌ (رَجعيّةٌ) : 0 في نَفقَةٍ وكسوَةٍ وشکتی» لا فيما 
وڈ بتظاقيها("2؛ لأنّها رَوجَةٌ؛ لقَولِهِ تعالى: ومون أَحَنّ دهن في 
ذلك [البقرة: ۲۲۸]. 7و يلها طلاقَهُ وَظَهَارهُ أشبة ما قبل 
الطلاق. 

(وبائْنٌ حامل: کروجة)؛ تعالى : مون کن ولت حمل 
فقوأ أ عَليْنَ 0 هن4 [الطلاق: 5]. وفي بَعض أخبار 
فاطِمَة بنتِ قيس : دلا نقَقَهَ لكء إلا أن < حايلا)1'1. ولان 
الكحملَ ولد المبينء فازمة الإنقَاقُ علّيه» ولا مئه ذلك إلا بالإنقاق 
عا ا الرَضاع . 

(وتچب) لَه (لحمل لوعت وهي حايل؛ لأنّه لم 

ينف بِلِعَانها إِذْنْء (إلى أن ي يفيه بلِعَان) أحرَ (بعدَ وضعه) ای 


(۱) قوله: (لا فيما يعودُ بتظافتها) من دُهنء وسِدرء وثمن ماءِ ومُشط› 
وتحو ذلك فلا يجب للرجعيّة بخلافٍ غير المطُلّقةِ فيجِبُ لها 
ذلك1'!, 

2 قوله: (وبائنٌ حامل كرّوجَةَ) مُقتضَاةُ: وجوب التَّفقَةِ والشّكنى» كما 
صرح به غير واحدٍ. قال في (الشرح) : ولا نعلَمُ فيه خلافًا. 


[1]) أخرجه مسلم .)٤۱/۱٤۸۰(‏ 
[1] التعليق ليس في (أ). 


الحمل» فتَسقْط. فإن عاد استَلحَفَةُ: لَرِمَهِ ما مَضَّى . 

(ومَن أنفقّ ) على بائن منه (يَظتها حاملاء فبانت ف 7 
حايل: (رَجَعَ) عليها بما أنفَقَ علّيها؛ لأخذها مِنهُ ما لا تَسِتَحِقَهُ 
اعا کی اق طهر دل وذ إن قط رجي دق عه 
أكثرٌ من مدة عدتهاء تھ تين 3ه ل زجع م بالرائد. 

(ومن تَرَكَهُ) أي: الإنقاق على مُبائَيِهِ (يظنها حائلاء فباتت 
حاملا: زمه ) ١‏ َفقة قَفَة (ما مَضَى )؛ لت استحقاقها للنفَمَةَ فيه» فتر جع 


ص 


)١(‏ قوله: (ومن تركه يَظنُّها حائلاء فبانّت حاملا.. إلخ) هذه المسألة 
ای ای ا 
فلعلهُ بني على القّولٍ بأد التَمَقَةَ لها بسب الحمل» لا للحمل, 
فليُراحع 
ت فسا كن المظفري» لمي املح بهامش «التنقيح) :أن 
هذه المسألة مُستنناةٌ من قولهم: نَفِقَةُ القريب تَسقْط بمضي الرّمانِ. 
ب مبنيّةَ على القول بأَنَّ التّفمَةَ لها. 
ولك دعوى الاستثناءِ لا تَظهَر إلا في كلام من ص على أن افم 
للحمل» ثي على أن نفقَة القريب مطلقًا سقط بمُضيي الرًمانِ. وأا في 
كلام المصنّفٍ - كيت تعض ؛ لأنَّ نفقَةً الحمل تَسقْطْ بمضيٌ 
الكَمانِء كما يأني بعد ذلك بأسطر- فتعيّنُ حملّه على القّولٍ الثاني» 
IE‏ 
وما ذكرَةُ المظفريىٌ مُوافق لقول «الإقناع) في المتن قبلها : ( سَوَاءٌ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 


عليه و بها كالدّين. 
وظاهرة: ولو قُلنَا: النَفمَةٌ للحمل» وي اد مضي الدّمَانِ . 
(ومن) أي: اي مُبائَةِ» ونَحوُمًا (اذَّعَت حمْلا) لَهُ دُونَ ثلاثة 
أشهُرٍ: (وجَبّ) عليه (إنقاق) تَمَام (ثَّلانَةِ أشهّرِ) من ابتِدَاءٍ زَمَنِ 
كت أها حملت منهُ. (فإنْ مَصت) الثلائة أشهّرء (ولم - 
الحمل ؛ ؛ كأن أَرِيِتِ لقَوَايلَ» فقَأْنَ: ليس بها حمل : (رَجَعَ) عليها 
لبن ع1 11301 للد عدم وججوبه. وكذا: إن حاضت» ل 
مُضِيها. وإن اعت عمملا من ثَلاثةِ أشهر: اریت القوابل؛ 
یخفی عادَة إِذْنْء فإن سَهِدَّنَ به: أَنقَقَ عليهاء وإلا فلا. 
(بخلاف تَفقَةٍ في نكاح تبن فاده ) إتحو رَضَاع أو عِدَّةٍ فلا 


قلنا : النَمقَه للحمل» أو لها من أجله» في ظاهر كلامهم). رم ح)'. 

قلت : بل صر ًح بذلِك في «الشرح الكبير) . 

وار «الإقناع) : إن لم يُنفق عَليهاء يَظنّها حائلا ثم تبي انه 

خافن فة فة ما مي سو ا اله الحم أو ها من اح 

في ظاهر كلامهم. ا 

0 قزلة ی اذه وام ل لق على ب باب فا لحر 
E‏ 

.)177/5( «حاشية الخلوتي»‎ ]1١[ 


[Y]‏ (الإقناع) (595/5). والنقل عنه ليس في (أً). 
]٣۳[‏ (حاسية الخلوتي ) 717/5١‏ 5). 


ا 
التنفئقات 
¢ ۸° / 


رجوع له بما أنفَقَ. 


(و) بخلاف نَفْقَةِ (على أ نیو ) لم تاڏن؛ لا متب فلاز جوع . 
وكذاة من انف في یکاح علوم فساده؛ لانة إن عَلِمَ عَدَمَ 


الو جوب فهو مُتَطوّعٌ» وإلا فهو مُمْرْط. 


(۱) 


(7) 


[1] 
[YJ] 
]' [ 
][ 


(والتفقة) على الحامل: (للحمل) تفسِه("©» لا لها من أجله. 


قوله: (وعلى أجنبيّة) أي: ولم تَمَّع خطبَة» ولم يفوا بما وعدُوةُ. فقّد 
أسلَمّه المصنّفٌ: أن له الشجوع. رم خ)1'1. 

قال في «الفروع): وهل تَمََهُ الحامل له أو لها لأجله؟ فعنة: لها. 
eT‏ فتنكس الأحكام» وأوجبها شيحنا له ولها ا 
وجعَلها كمُرضعة له بأجرو1"؟ . 

وقال و في (الشرح) ) في تعليل الرُوايَة ة الثانية» أن التَفقَهَ تب للحامل من 
أخلفة لا تَجبُ مع السار والإعسار» فكاتت لهاء كتَفمَةٍ 
الرّوجات› ولأنّها لا تَسمّط بمُضن الرّمانِ1"؟ . 

وقال في «القواعد الفقهية 1'! في الكلام على نَفْقَةٍ الحايل» هل هي 
لمل أو لها ن أَجلِه: لو غاب الرّوج» هل نِت التَمفَةُ في ذئته؟ 
طريقان : 


«وحاشية الخلوتي) .)٤٦۷/١(‏ 

«الفروع) .)۳٠۹/۹(‏ والنقل عنه ليس في الأصل . 
«الشرح الكبير) (5 .)1١5/17‏ 

«القواعد الفقهية) ص .)5٠١ 05١‏ 


حاشية أبا بطي. ش ح منتھے الا ادات 
r2‏ بطين على سرح منتهى الور 
لے 


0 - و ۶ ت ص 
فتجبٌ بؤجوده» وتسقط عند انقضائه. 
قلت : فلو مات بتطنهاء انقطعت؛ لانها لا تجن لمت . 


٠‏ .و 
سے 


(فتَجبُ) التَفقَةُ: (لتاشز) حامل؛ لأَنَّ التَفقّةَ للحمل» فلا ةد 


و2 
4 قح ٠‏ 
٠‏ 

ص 


Ebasi 
(و) تَجبُ: ل(حامل من وَطءٍ شبهة» أو نكاح فاسِدٍ)؛‎ 


ھا ۷ سے 


ی 
مك . 
بر 


أَحَدّهُما: إن قبا : هى للرُوجَة م 2 دمته» ولم 5 على 
المشهور من المذهب. وإن قلا : هي للحمل» معت 
والذاق ل “تغط ا ااه على ارا وهي ر 


e 


«المغني»› وعلل: ا مصروفة ا الرّوجَةٍ ويتعلق حقها بهاء فهي 


ويشهّدٌ لهُ: قول الأصحاب: لو لم ينْفِق عَليهاء يظنَهَا حائلاء ثم بات 
حاملا: زمه نقَقَةُ الماضى . 

. قوله: (وحامل من وَطءٍ شبهةٍ) وهل تجبٌ هنا على الزُوج أيضا؟‎ )١( 
توقف فيه شَيحُناء ثي قال : لكن قوله فى المسأَلَةِ الآتية- يعنى : فيما‎ 
إذا طقت رجعيّة بشُبِهَةٍ أو نكاح فَاسِدٍ-: «ومتى بت نَسبْهِ مِن‎ 
احا رجَع عليه الاحَدٍ بما أَنمَقَ) اندي كد يذه أن ا لازم‎ 
من ثبت نَّسَبُ الحمل لَه والنَّسَبُ هُنا ثابت من أل الأمر للواطيء›‎ 
فتَجبُ النفقَةٌ ابتِدَاءَ عليه» ولا تَجبُ على الرّوجٍ تَفْقَةٌ ثانية» وإلا لم‎ 
كات الوُجُوع في هذه المسالة.‎ 
ولكنٌ هذا المأْحَدَ لا يُسِلْمُ إلا إذا قُلنَا إِنّه يجب عليهما فى المسألة‎ 


7 و 
كات : التثفقات 


بحب 

ح 

چ 
RS‏ 


للحوق تسه فيهماء (و) لحامل في (ملك يَمِينء ولو أعتقَها)؛ لان 
النََقَةَ للحمل وهُو وَلدّهُ. 
(و) تَجبُ (على وارث) حَمْل» من (روج)» أو سيد أو وَاطي 
(و) تَحِبُ َة حاملٍ (من مال حمل موسر )؛ لأنَّ المُوسِرَ لا 
(ولو تَلِقَت) تَمَقَهُ بد حامل بلا تَمرِيطٍ: (وَجَبَ) على من لرِمَتة 
نَقَعَهَ الحمل : (بَدَلْهَا) ؛ لأنْها امان ييدهاء فلا تَضْمَئُها. 
(ولا فَطَرَةَ لَها)؛ لأنَّ الفطرة تابعةٌ للتفقّة. والحمل لا تجن 
(ولا نَجبُْ) تَفَقَهُ حمل (على روج رَقِيقٍ) لوَلَدِه. فإن كان خرًا: 
هفل على وارقة ر ,وق كات روما فل ماک 
الأخيرةٍ َة واجِدَةٌ للزوجيّة والحمل. (م خ)1١1.‏ 
6 قوله : (من مال حمل مُوسر) صُورُ يَساره في «الإنصاف): بان يُوصَى 
له بشيءِ» فیقبله الث . ا 
مع أن المذهّب: أنه نمق على الحمل من تصيبه من اللّركة إذا مات 
مَورُونه. 
[١1ع]‏ «حاشية الخلوتي) (45/8/0). 
[۲] «الإنصاف) .)۳۲٤/۲٤(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 


(أو مُعسِرء أو غائب) أي: لا تَلرَمُهُ تَفقَة فق حمل » بل تُسقْط بض 
الزّمَانِء كالمَولُودٍ. 

(ولا) َب نَمف حمل (على وَارِثِْ) الحمل» كأخيه ؛ (مَعَ سر 
زروج) AEE‏ ا ولم جب على الأب ؛ 
لإعماره. 

قلت : بل تَجِبُ على الوارث من عَمُودَي نسب الحمْل» کان 


E 


- 


وجدّه وجَدَّتِهِ؛ لان عَمُودَي النّسَب تَحِبُ عليهما التَفقَةٌ وإن حجبة 
مُعسِرٌ كما اني 

(وتسقط) دة 5 هة حمل (بمُضِيّ الزّمَانِ), كسَائْر الأقارب . 

قال (المُتقح n‏ تَدِنْ) حايل على أبيهِ (بإذنٍ حاكم”") أو 
ثثفق بنيّة الرُجُوع”". انتهى) فترجم؛ لَقَرّيهَا في الأولّى بإِذْنٍ 
الحاکم» E,‏ واجبًا في الثانية. وفيه سَّيءٌ! . 

(وَإن وَطِنَت) مُطَلْقَةٌ (رجعيةء بشْبهَةٍ أو) ني (نكاح فاس" 


)١١‏ قوله: (بإذنٍ حاكم) ويتجه: ولو بلا إِذنٍ حاکم» > حلافا لهُما. 

(۲) قوله : (أو تنفق بن بني 1< زجوع) زاد في (الإقناع)! 1 : إذا امتنع من ع الإنفاق 
بريه علد انتهى . 

(۳) قوله: ل دا إن قيل: كيف ضور كوثه فاسِدًا مع 
كونها رجعيّة 


.)ه١/4( «الإقناع»‎ ]1١[ 


A۸۹ RE 


لم بانَ بها حَمْل يُمكنُ كوه منهُما) أي: المُطلّق والواططئ» (فتفقتها 
حى تَضصَعَ: عليهماء ولا ترجځ على روڇها“) بسَيءِ (كبَائِنٍ 
مُعِيَدّة ) وٴطئّت بشبهة أو يكاح فاسد. 

(ومتى قن س 5 الحمل (من أحدهما) أي : الو جلين» 
وهُما المُطَلّقُ وَالوَاطِيٌ في العِدَّةِ: (رَجَعَ عليه الآخَرْ) الذي لم يتښت 
نَسَبُ الحمل من (بما أنفق)؛ لاله إنّما أنمَىَ لاحتِمَالٍ كونٍ الحمل 
من لا متَبدِعَاء فإذا ثبت لِعَيرِوِ مَلَكَ الو جوع عليه. 

ومنة يُوْحَلٌ: أذ الرّوجَةَ إذا حَمَلّت من وَطءٍ سُبِهَةِ وَجَمَت متها 
على الواطي دُونَ رَوجها؛ إذ الوجمِيةُ رَوجَةٌ فلولا سَمُوط نمَقَيها 
بالحمل مِن وَطءٍ الشَّبِهَةِ رجت على مُطلقِها بتمَقتها. 

(ولا تفقَة لبان غير حامل“)؛ لحديث فاطِمَةَ بنتِ قيس: أن 


فيل : و بان يكونَ في آخرٍ الحيصّةٍ الثالة وقَبلَ الطهر. أو يُرَادُ 
بالفاسد الباطل» ايكون الواط” قد جهل اکال حتى يَلتَحِقَ به 
الولدُ. رم خ)''". 

)١(‏ يعني: إذا ترك الإنقاق عَليها؛ لأنّها تَفقَةُ قَريبِ1"] 

(١‏ ت ولا کے قال في «الإنصاف)": هذا المذهَبْ. وهو من 
المفردانةة: 

[] «حاشية الخلوتي) .)47٠١/5(‏ 


زا التعليق الین فى :(1):: 
۳7 «الإنصاف) (54؟/١١3).‏ 


ay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
روه طلَقّها اليد ومُو غايْبٌ» فأرسَل إليها وكيا بشَّعِيرٍ» فبخطته 
فقال: والله مالك عَلَينَا من سَّيءٍِء فجاءت رَسُولَ الله ياء فذ كرت له 
ذلك» فقّال: وليس لك عليه َة ولا سكنّى) : فأمرها أن تعد في 
يت ام شريك. ممق عليه" . وفي لفظ : قال ر رول الله د : 
Eee teg A, N‏ 
عة فإذا لم يكن لَهُ اوعد فلا نفَقَةَ ولا سكتّى». رواه أَحمَدٌء 
ahr‏ . والنبيع كَل هو المُبيّنُ عن الله تعالى مُراده» 
ولا سَيءَ يدقع ذلك ومَعلُومٌ أنه اعم بتأويل قَولِهِ تعالى: + سكو 
من حت سک ن ورک [الطلاق : 5]. 
(ولا) تَفقَةَ (من تركةٍ موف نها رومجهاء (أو لأمٌ ولي) 


€. 


وعنه: تجبٌُ لها الشكنى فقط. وهو قول مالك. وقال أكتر فُقهاء 
العراق : لها الشكتى والتَّفقَةٌ وبه قال أبو حنيفة وأصحائهظ"!. 

)١(‏ قوله: (ولا من رة المتوفى عنها) أي: ولو حايلاء قال ابن نصر 
الله: وإن مات الرّوجُ في عدَّةٍ البائن حايملاء فهل تَصِيدُ فيما بهي من 
عدَّتها كمُتوفّى عنها زومجهاء فتَسقط»ء أؤ لا فتجبْ بَقيدّها في التَركة؟ 
لم أجد به تقلا في المَذمَب. وذكر ابن الحاجب المالكيئ أن 


داع أخرجه البخاري »)٥۳۲۱(‏ ومسلم 4097/١ 5٠0(‏ واللفظ له. 
[YJ]‏ أخرجه أحمد 5/59 ه) »)۲۷٠٠١(‏ والحميدي (557). وينظر: (الصحيحة) 
.)١71١١‏ 


رمع انظر: «الشرح الكبير) .)١٠١/۲٤(‏ 


مات ها (ولا سكتى, ولا كسوّة) لها (ولو) كانت 
(حاملا)؛ لانتِقَالٍ التّركة للوَرئّة» ولا سَبَبَ للؤمجوب عايهم» 
(كرّانية) حامل من زنَّىء فلا نمَقَةَ لها على رَانِ؛ٍ لان الخمل لا 
ينكد 

المشهورٌ عندهم: ومجوبُها في ماله. قال: وروى ابن نافع: هي 

والمُتوفى عنها سَواءٌ. (ح م ص .١'!)‏ 
(۱) قال فی (الإقناع)1"]: ونفقَة الحمل من نصيبه . 

1 


[1] «إرشاد أولي النهى) .)١۲۳۷/۲(‏ والتعليق ليس في الأصل . وهو مما نقله العنقري 
في ( حاشيته) . 
كع «الإقناع» .)٥١/٤(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


( فضل) 
(ومَتى تَسَلم) روځ (مَن يَلرَمُهُ تَسَلمْهَا) وهي التي يُوطأ مثلهاء 
أي: ينث يسع فأكئر: لَِمَتهُ تمتها وكسوثها(". 


)١(‏ قوله: (وهي التي يُوطأْ مثلها.. إلخ) وهو الموافق لما أسلقَةُ الماتِنُ في 
«الصداق)› ومثله القاضي› والمجد» وغيثهماء بذلك . وهو مُقَتَضْى 
نص أحمد في رواية عبد الله وصالح؛ فإ شيل : تى بوڈ ين لوخ 

نفْقَةٌ الصغيرة؟ فاا إذا كان 7 يوط ل ع بي 
وأناط البخرقي› ارا والمؤفق: وعيزهم, يو 200 
ا قال فى «الإنصاف)1'؟: وهو أَقَعَدُء فإنٌ ke‏ بِالسْنٌ فيه 
تظو! بل الاعتبازٌ بالقُدرَةٍ على ذلك أولى أو مُتعين. 
وقال في «التنقيح)1": لو تسل ع وليه ها مت اَم 
والكسوَةٌ بشرطه» حى" ولو تعدّر وَطؤُها لمَرَض أو حيض. 
إلى أن قال: أو لكونها نِضِوَةً الخلمَة. 
وهذا هو الذي ا عليه المصئّفٌ هُنا؛ بدلیل قوله : «ولو مح صِعْر 
زوج). e‏ أن قال: (أو 26 نِضِوَة .. إلخ) . 


.)۳٤۳/۲٤( «الإنصاف)‎ ]1١[ 

[۲] «التنقيح) ص .)5١7(‏ 

[۳] سقطت: «لزمته النفقة والكسوة بشرطه حتى) من الا (أ» والتصويب من 
( التنقيح) . 
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(أو َل أي: تسليم يها للرّوج تَسلِيمًا تان (هي» أو وَلِيْ) 
لاء (ولو 2 صِغْرٍ زوج» أو مَرَضِهِء أو نيه أو جَبّ) أي: قطع 
(ذكرو) بحيثٌ لا يُمكِنْهُ وَطءٌ. (أو) مَعَ م (تَعَذّرِ وَطءِ) منهًا (لحيض» 
أو نقاس» أو تيء أو قَرَنِء أو لكونها نِضْوَة) أي: تَحِيفَةَ الخلفَّةء (أو 
مريصّة أوحَدَتٌ بها سَيءٌ من ذلك عِندَهُ: لَرِمتهُ نة تفقهاء وكسوتها) ؛ 
حمُوم قَولِهِ عليه السّلامُ في حَدِيثِ جابر: «ولْهُنٌ لیک رهن 
وكسوَتَهُنٌ بالمَعزوفٍ) . 


)١١‏ قوله: : (أو بَذْلئَهُ) قال في (حاشيته) : هذا إذا كان التسليم تامّاء وإلا 
فلا عِبرَةَ به كتسلييها في مَنزِلِها دُونَ غيره» أو في المنزلٍ الفلانئ» أو 
في بلدِها دُونَ غیره» إلا أن تكونَ قد اد شترطت ذلك في العَقدِ. 
قلت : بل مُقتَضْى ما تقدّمَ: المّسحُ» ولو كانّت قد اسْتَرَطْئةُ» على قول 
غير الشيخ تق الدين» القائلين بأنّه لا يلرّمُهُ الوفاء بالشرط» بل يسن 
وأا الشيحٌ كمي الدّين فقول بوم الوَاءء وأنّهِ جير عليه إذا امتح منه. 
فيكونُ ما هنا واضِحًا عليه. انته. ['1. 
قلت ٠:‏ مُقَتَضى إطلاقهم : استحقاقها الََهَ إذا لم تفسخ. قال في 
٣ e‏ : فون تومت دارَهًا أو بلدَهاء فرت نفسها في ذلك 
أمتعدق ا لأنها فت الوا حك لها 


[1] (إرشاد أولي النهى) .)١۱١۳۷/۲(‏ 
[۲] «الشرح الكبير) .)۳٤۸/۲٤(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

وجب وَل مع صِعَّر روج على بَذْلٍ ما وَجَب عليه من مال الصَّبِيٌ ؛ 
نِابتِهِ عَنهُ في أداء واجباته» اروش جنايّاته ودُيُونِهِ. 

(لكن لو امتتقت) رَوجَة من بَذلٍ نَفسِهَاء وهي صَحِيحَةٌ (ثَمَّ 
رصت فبذلته: فلا تَقَقَهَ لها) ما دَامَت مَرِيضصَةً؛ عُقُوبَةَ لَهَا بمَنعِهَا 
نَفْسَها في حال يُمكِنهُ الاستمتَاحٌ بها فيهاء وبَذلِها في ضدهَا. 

(ومَن بذلتة) أي: التّسِلِيم (ورّوجُها غائبٌ: لم يَفرض لها) حاكمٌ 
َيمًا؛ لأ لا مکی روجا تَسَلّمْها إِذَنْ (حبَّى يُرَاسِلَهُ حاکة)؛ بان 
كنت إل حاكم الَلْدِ الذي هو به فيعلمة ويَستّدعيه (ويمضي زَمَنْ 
لمكن دونه أي : روجها الغائب (في مثله) . فإن سار إليهاء أو وَكُلَ 

E‏ ل اه 

کے کی کے و EE‏ 

وإن غاب رَوججها بَعدَ تمكينها إِياه» وؤججوب التَفَقَةِ عليه: لم 

وإن رَوجَةَ صَغِيرَة ا يُوطا بثلهاء أو مَجِنُونَةَ كذلِك» ولو يدُونٍ 
إِذْنِ وَلِيّها: رمت تَمْمَتُهاء كالكبيرة العاقلة . 


Bo 


)١١‏ قوله: «حتّى يُرَاسِلَهُ حاكتٌ) قال في «الغاية)['!: ويتَّجهُ: أو غَيدَةُ. 
انتهى . 
وقال ابن تصر الله: و هي فالظاهد : أنه لا يُكتَمّى به. 


.)۳۸١/۲( «غاية المنتهی»‎ ]١[ 


2 
کتابٰ ٠‏ النفقات 


۹ 
(ومن امتتعت) من تسليم تفيهاء (أو متها غيزها “) ولا كانَ 
أو غَيرَهُ (بَعدَ دُخُولٍِء ولو لقبض صَدَاقِها) الال : (فلا تَقَقَهَ لَهَا) 
وكدًا: إن تسَاكتًا بَعدَ العَقدِء فلم يَطلَئها الرّوجُ» ولم تبذل تفسهاء ولا 
بَدَلَها وَلتُهاء وإن طال مُقَامُها على ذلك ؛ لأنّ التَفقَةَ فى مُقابَلَةٍ التّمكين 
الفستحق بعقدِ الاح ولم يُوجد. ۰ ۰ 
(ومن سَلّم امه ليلا وتهارًا: ف) هي (كخْرّة) لموم النْص (ولو 
3 باس ا نوكا مكنا بن فياه وار ا 
جها مملوكا؛ لأنَّ النَمَمَهَ وتوابعها عرض واجبٌ في التكاح» 
فوَجَبَ على العَبِدِء كالمَهر بخلاف تَفقَة الأقارب . وَالمُطالت 7 


سيه كما تقدّم. 
(و) من سَلَّمَ امت ِرَوجها (ليلا فقطء فَتفَقَهُ تهار: على سَيدِ) ؛ 
لأنّها ممل وك والروج غير کن منها إِذَنْ. (و) تَمَقَهُ (ليل» 
كعَشَاءِء ووطاءٍء وغطاءٍء ودُّهْنٍ مصباح» e e‏ (على 
زوج)؛ لاله ِن حاجة اليل دون التّهَارِهِ وهي مُسَلمة فيه لهُ. 
(ولا يصح تَسلِيمُها) أي: الأمَة» لِرَوجها (نهارا فقط)؛ لأنّهُ ليس 


)١١(‏ قوله: (أو مَنَعَها غيرها) قال فى تصحيح الفروع)! : فعلى هذا: 
اديت اسل و ا 
منهاء ولم أَرَهُ وهو قوي . 


.)۲۹۹/۹( (تصحيح الفروع)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراڌات 


محلا لتقو للاستمتاع والاحتیاج للإيئاسء وِلِهَذَا کان عِمَادُ قّسم 
وجات الل ٠‏ ۰ ۰ 

قلت : فیوحدٌ منةُ: لو کان روجها حارساء وسُلّمت لَه تهارا: 

(ولا فة رو (ناشز» ولو) كان تُشُورُها (بيكاح في عِدَةٍ) 
رَجعيَةِ» فتَسقْط متها وكسوَتُها وشكتاهَا بترؤجها في عِدَّتِها؛ 
لنُشُوزْهَاء N‏ باطل, ولا تَصِيدُ به فراشا للثّاني » ولا تَنقَطعٌ به عِدَهُ 
الأول قبل وَطءٍ الثّاني» وتقدَم . 

(وتُشْطَر) التَمَقَهُ (لتاشز ليلا)؛ بأن تُطيع نَهَارَا وتَمَيِعَ يلاء (أو) 
ناشز (نَهَارَا) فَقَط؛ٍ بأن تُطِيعَهُ ليلا ونَّعصِيهِ نهارّاء فتعطى صف 
اء (أو) ناشز (بَعضٌ أحيهما) أي : ار يُعطى صف 
O‏ مِنَة؛ له ر التّقدِير بالأزمئة 

(وبمجرّد إسلام) ز رَوجَةٍ (مُرتَدةٍ) مدخول بها 5 مه تَمَْتُها. (و) 
بمُجردِ إسلام رَوجَة مَجُوسِيَةِ ونحرها (متَحَلَقَةِ) عن زوجها في 
عدتِها؛ بأن أسلمَ قبلهاء (ولو في غي غيب زوج : : تَلرَمُهُ) تَمَمَتْهاء لان 
إسمَاط انمق فيهمًا لِحُصُولٍ القُرفَةِ بهماء كسْقُوطِهًا بالطلاق» فإذا 
جعت عن ذلك» فالتّكاح بحالهء فعادّت التَففُه'" . 


© لان الردّة السرم مقط أف لنفقَة؛ لحصول الفرقَةٍ بهماء 
كشقوطِهما بالطلاقء فإذا ر جعت عن ذلك عاد التكاځ» فعادت 
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و(لا) تَلرَمُ روجا غائبًا النَمقَة (إن أطاعت ناشْرٌ) في عَيبتهِ (حتّى 
يَعلمَ) الرُوجُ بطاعَتهاء (ويّمضي ما) أي: رَمَنْ (يَقدمٌُ) الرّوجُ (في 
مثله)؛ لان الرّوج إذا لم يَعلم بالشّمكينء فالمَنمٌ مُستمِدٌ في جهّتِه فإذا 
قَدِمَ وعَلم» عادّت النَّفقَة؛ لحصولٍ التّمكين. وإن لم يَقَدَمْ ومَضَّى رَمَنْ 
يَقدَمُ في م مثله: عاذت التَفقَةُ؛ِ أن المَانِعَ إِذّنْ من جهّته . 
سافدت رق 6 0 بإذنه ا 55 لمزيازة. ولب ا 
اتفوبتها التّمَكينَ حط تفسهاء وقَضَاءٍ إزبهَاء إلا أن يَكونَ مُساؤْرا معها 
مُتمكنًا منها. 

الام و 0 EE E‏ 
ام فشُرّدت» فلا نفَقَة؛ لِعَدَه م فشكي 

(أو خبست) عن روجهاء (ولو) کان بشها (ظُلمًا): مط 
ل 0 


النفقةٌ بخلاف التَّاشْرِء فإنَّ سُقُوطها بحُروجها عن يَدِه أو مَنْعِهًا له 
من التّمكين المستحقٌ عَليهاء ولا يعودُ ذلك إلا بعودها إلى يَدِه 
وتمكينه منهاء ولا يحصّل ذلك في عَيبته. 

0١9‏ قوله1'!: (قبل أن يَطَأهَا زوجھا) مُرادُه: إذا کاتت بكرًا؛ مه 
التَغريبُ مع الجَلدٍ. 


]١[‏ في نسخة الشيخ ابا بطين. 


(أو صَامَت لِكَفَارَةٍ أو) صامّت (فقَضَاءَ َمَضَانَ ووَقتْهُ) أي : 
القَضَاءٍ (متّسِعٌ أو) صامت (نَفلاء أو حجت تَفلا): فتَسمُط تَمَمَتُها؛ 

(أو) صامتء أو يحت (نَذُرًا مُيْنَا في وَقتِهِ فيهما) أي: الصّوم 
والح (بلا إذنه”"2, ولو أنَّ نَذْرَهُمَا بإذنه)؛ لتفويتهًا حَمَّهُ مِن 
الاستمتاع باختيارهًا؛ بالئذر الذي لم وجه الشّرحٌ عليهاء ولا نَدَبَها 
7 


(بخلافٍ مَن أحرَمّت) من الزَّوجَاتِ (بفريضّة) حَج» (أو 
تكثوبة) صَلاةٍ (في وَقتها بشتيها) ولو في أُوَّلهِ؛ لفعلها ما أوجبَ 
اشر عآيها وتَدَبَها إليه» كصّوم رَمضَانَ. 

(وقَدرُهَا) أي: تَمْمَةِ الرّوجَةِ إذا سارت لِحَجٌ المَرض: (ك)كَمَمَة 
(حَضَرِ) وما راد عَليها. 

(وإن اختلفا) أي: الرّوجَانِء (ولا بَيْنَه لأَحَدِهِمَا بما اذّعَاهُ (في 
ذل تسليم) رَوجةٍ لرَوج: (حَلفَ) روج؛ لاله شنكن والأصلْ عَدَهْ 


ن 
ال 
سے 
ص 2 
س ر 


وا اا ف ت تيان قال وکت فا 
() قوله: (بلا إذنه) راجمٌ لقوله: «أو صامَت لكمارَة..إلخ»'. 


N 1م‎ 


تاب : التَفْقَات 
تك 


سے 


شهر. قالت OI: TTT‏ 
رئا عن ما يُقِرُ به. 

(و) إن اختَلمَا (في نشوز) رَوجةء (أو) اختلمًا في (أخذٍ لَفَقَةِ)؛ 
بأن اذَعَى البَّوجٌ نشُورهاء أو أنّها أُحَدّت تُمَقَتَها وأنكرت: 
(حلقت)؛ لأنها منكرةٌ ا عَم ذلك . 


)١(‏ قوله: (أو أخذ نفقة) واتار الشيخ تقيي الذي وابنُ القيّم في النَّفعَةِ 
ول من يَشهَدٌ له الغرف ؛ لاله عارض SR‏ الا هفو العاريك : أنها 
تكونُ راضيةً» وإِنّما تُطالِئَهُ عند الشقاق1'1. 
قال - ولول في 3_6 النَفقَة ولج 
وخوم على مذقب أَحمَدَء في تقديمه الظاهِرَ على الأصل» وعلى 
إحتى الوجهين نيما إذ أصدّقها تَعليم قَصِيدَةٍء ووُجِدَت اف لها 
ولت متها بي عبرب قال الرّوحُ: بل مني : أن القّول قول اروج . 
وإذا خلا برّوجته» استقّك عليه المهثء ولا تقل دَعَوَاه عدم علمه بها 
E CE‏ اله لذ يح 
فقّد 0 هتا العادةَ على الأصل» فكذا دعوَاة الإنفاق؛ فإ العادَةً هناك 


أقَوَى1" 


1] «كشاف القناع) .)١ 47/١7‏ وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 
[؟] «الاختيارات» ص (3585). والنقل عنه ليس في ااا 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
n‏ 
لکن لو كات متا بدَار أبيهاء وادّكَت أَنّها حرجت بِإِذنه : فقّولَهُ؛ 
لأنّ الأصل عَدَمُهُ. 
وإن أعطامًا سیا رَائِدّا عا ب و > مصاع وقَلائدَ على وجه 
لمليك: ملكت فلا رمجوع به إن مطل أو مات وإن لم يكن على 
رجه التملِيك» بل لجل به فَقَط: فلَهُ الأ جوع فيه» طلّقّها أؤ لا 


2 ا 
كتا : التَفْقَاتٌ 


pn 
w 

کے 
دل 


(قضل) 


(ومتى أعسَر) روج (بتفقة مُعسِر) فلم يَجِدْ القوت» (أو) أعسَر 
ب(لكسوّته) أي: المُعسْرٍء 7 أَعسَر (يبعضهمًا) أي: بَعض نفقَةٍ 
المعير أو عض كسرته» (أو) أعسَرَ (بمسكيه) أي: المُعسر: 
خيرت . (أو صَارَ) اروخ (لا يَجِدُ التَفقَةَ) لِرَوجَتِه (إلا يومًا دُونَ 
وم : حيرت" ) الرّوجَةٌ؛ للوق الصَّرَرِ الغالب بذلِك بها؛ إذ البَدَنُ لا 


)١(‏ قال في (الشرح)!'؟: إذا امتتَعَ الأ جل من نفقَةٍ امرأته لغسرته» وعَدَم ما 
ينفِقه» حُيّرت المرأةُ بين الصَّبرٍ عليه وبين فراقه. رُوي ذلك عن عُمرَ» 
وعلىٌ : وابي هريرَه. وبه قال سعيد بن المُسيّب» والحسن»› وعمر بن 
عبد العزيز» وربيعة وحمّادٌ ومالك» وا الرحمن ل مهديع 
والشافعي› وإسحاق » وابو عبد . 
وذهبت أبو عة إل انها لا تملك فرَاقهُ» ولكنّه يَرفْعُ يده عنها 


ر 
مهو مي هو 


اه ا 0 5 اررق ا لينا يذلل أن 

البدّنَ لا يقومٌ بدُونٍِ كفايته. ( حاشيته )1". 

قوله : «(حرة أو رقيقَة) مُقتضاة : سَماعٌ الدعوى منهما. م 1 
[1] انظر: «الشرح الكبير) (5؟75577/5). 


[] (إرشاد أولي النهى) .)١١9/7(‏ 
[۳] انظر: «حاشية الخلوتي) (487/5). والتعليق ليس في ). 


57 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادةات 


4 أو #:ضشهعه) أو 


يموم بدُونٍ كمَايتِه. وسَوَاءٌ كات حب بِالِعَةَ رَشِيدَ 

(دُونَ سَيّدها أو وَلِيّهَا) فل خيرة ل ولو كانتت ا 

بّينَ: فشخ) نكاح المُعسِرٍ. وهو قول عُمَرَ وعَلَى ) وأبي هُريرَة ؛ 
لقوله تعالى : واا محرو 31 تريح 35 خسن [البقرة: ۲۲۹] . 
والإمساك مَعَ ترك امف عه لبق إمنا كا ا و يث أبي هريرة 
0 ء١‏ في الرّجَل لا يَجِدَ ما يُنَفِقْ على رأ قال : يق 
یتما ٠‏ روا الدّارَقطني1!؟. وقال ابن المُنَذِر: ث بت أن عُْمَرَ كت 
إلى ا الأجتادء في رجَالٍ غابوا عن نِسَاثئهم ) مرش أن ينفقوا 0 
yy‏ بعثوا بِتَفمَةِ ما مَضَى ا جَوَارَ القسخ بذك أولى 
من العة؛ لقِلّة الرر؛ لاه مَفْدُ سَهوَةٍ يَقُومُ الَدَنُ بدُونِها. 

فتملِك الفسخ (فورّاء ومُتَرَاخِيًا)؛ لان خيّارٌ لدفع صرَر» أشبة 
جيار العيب في المبيع؛ (و) ب َينّ: (مَامٍ) م مَعَهُ (مَعَ نع نَفسِها)؛ بان لا 
تمَكنهُ ِن الاستمقاع بها ؛ لاله لم سم إليها عِوَضَّةُء (وبذونه) اع 
دُونِ منع نَفسِها مِنهُ؛ أن نمكت ِن الاستمتاع بها. 


)١(‏ حديتٌ الدَارقْطنئ لا يَصځ رفغة. والصَّحيحٌ أنه من قَولٍ سَعيدٍ 
المسيكبء وأنَّه قال: هو الشكةٌ. 


[17] أخرجه الدارقطني (۲۹۷/۳). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)١١71(‏ 


2 کو 
كات : التفقات 


(ولا يما تكشباء ولا يحبشها) مع غسرټه» إذا لم تفصخ E‏ 
قروا ويا رو كك لكي مده أو Le N‏ 
كماما المُوّنَهَ وأغتاها عمًّا لا بد لها منة. 

(ولها) أي: رَوجة المُعيِر : (الفسخ بَعدَهُ) أي: بَعدَ رضَامًا 
بالمُقام مَعَهُ مَعهُ؛ لتَجَدَدٍ ووب التَفقَة كل يوم فيَجَدّد لها ملك الفسخ 

ولا صخ إسقّاطها نه متها فيا لم يجب لَهاء كإسقَاط الشَّفِيع 
سْفْعَتَهُ شْفعَمَةُ قبل التي وكإسقاطها المهر والتَفقَةَ قبل التكاح. 

(وكدًا: لوقالت7": رَضِيتٌ عُسرته» أو توّجَْهُ عالِمَةَ بها) أي 
ل a‏ 

(وتبقى تََقَهُ مُعير وكسوَنَه ومسكثة) إرَوجته (إِنْ أقامت) مَعَهُ 
(ولم تمتع تفسها) من : (دَينَا في ذَمتهِ)؛ لؤججوبها على سَمِيلٍ 
العوّض » كالأجرة. ويسقّط ما راد عن نقَقَةِ مُعسِرٍ. 

(ومن قَدَرَ يكتيبُ) ما ينفِقُ على رَوجته» فتَركَة: (أجبر) علي 
كالمُفلس لِقَضَاءٍ ينه وأؤلى . 


)١(‏ قوله: (وكذا لوقالت.. إلخ) وقال في «الرعايتين»: ليس لها ذلك في 
الأْصَحّ فيهما. وجرّمَ به في «الحاوي الصغير) . وقال القاضي : ظاهر 
E‏ نجي ماين انها الس وهر اقول الاك 

(۲) قوله: (ولم تمتع نفسَها منه) فان معت تَفسَهاء فهي في حكم اناز . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


(وقن تعد عَليه) من الأزواج (كُسبٌ) في عض رَمَنِهء (أو) تعذرَ 
عليه (بَيعٌ في تعض َمَبهِ) أَيّامَا يسيرَة: فلا فُسحّ. (أو مَرض) ا 
يَسيرة» فعَجرَ عن لک فلا فسح روجته؛ لاله يُمكِنهُ الاقتراض 
إلى زوَالٍ العارض. 

(أو عَجَرَ عن اقيِرَاض أَيَّامَا يَسيرَة ) : فلا فس لَهاء دنه 7 عن 
قريب » ولا یکا يَسِلْمُْ منة كثيك من الئاس . 

(أو أعسَرَ بتفقةِ ماضية» أو) أعسَرَ (بتَقَقَةِ مُوسِرِء أو) بق 
(مُتَوَسْطء أو) أعسَر 578 أو) أعسَرَ (بتفقةٍ الخادم: فلا فسځ)؛ 
لإمكانٍ الصَّبِرٍ عن ذَلِكَ . (وتبقى تَقَقَمهُم2'0) أي: المُوسر والمموسٌط 
والخايم» (و) تَبقَى (الأذمُ: يتا في ذَمّتو2"1)؛ لومجوبه عليه 
كالصّدَاق . 


() قوله: (وتبقى تَفَقَمُهُما) قال المصنّفٌ فى «شرحه)1'؟: أي: الْمُعيم 
والأؤلى : أن يسر مير التَْيَةِ بالرّوجَةٍ والخادم» كما يُوْحَذْ ذلك مِن 
سريج | لشيخ 3 لاس التي وقعت له وهي : «وتبقى نفقتهم ) بصيعة 
الجمع» حيبت فشر ذلك بقوله: «أي: المعسِرآ"!» والمتوسّطٍ, 
(۲) قوله: (وتبقى نفقتهم..إلخ) أي: تبقى نفقة الموسر والمتوسّط 


17 مراده: الفتوحى فى «معونة أولى النهى) . 
[؟] كذا في النسخ. وفي «حاشية الخلوتي) (587/5) وغيره: (الموسر) . 


والخادم» دَينَا في ذمتِه. 

والعرَاك: يمقّى ما زاد على نفقة المعير من فة الموسر أو المتوشط. 
فإن قِيلَ: هلا تَسقْطُ نفْقَةُ الموير والمتوسّطٍ لعجزه عَنهُماء فلا 
بقَى1'؟ جِينفذٍ سِوّى نفقَةِ المعِر» كما إذا كان مُوسِرًا أو متوسّطاء ثمٌ 
أعسَر بنفقَةِ المعسر أو بتعضهاء فاه لا يَِقَى في ذِمتهِ إلا نفَقَةُ المُعسِرِ» 
كما تقدّم في القصل؟. 

فلتا: فرق بين المسألتين؛ وذلِك أنه إذا أعسر بنفَقَةٍ المعسر أو يتعضهاء 
ملكت الزوجةٌ القسح» فإذا لم تفسخ» فقد رضِيت بغسرته» فلا يجبُ 
لها في هذه الحالة سوَى نفقَةِ المعسر» وهي: نفقَة الفقيرة تحت 
الفقير» ولو كانت مُوسِرَةَ أو مُتوسّطَة؛ لانجطاط قَدرَتِه عن المراتب 
النّلاث» التي هي : القُدِرَةٌ على نَمَقَةٍ الموسر» أو المتوسّطء أو الفقير. 
ففي إيجاب أكثَرَ من ذلك إضْرَارٌ بالرّوج. وفي إيجاب أُقَلَّ مِنهُ وعَدَء 
يلكا القَسحَ إضرار بالرّوجَة فَقَصَدُوا دفع الضّرَرٍ عنهُما حسَبَ 
الإنكاقى نوكا أن تقس اورقا أن قرطي اذل المراتيالجعهرةة 
0" 

قا إذا کا ویوا أو فوطاء فاع يشقيهماء وقد على م 
الفقير» فإلّها لا تملك الفَسحّ في هذه الحالّةء فلا يزول الصّردُ عَنها إلا 
بإبقاءِ نَفقَةٍ الموسر أو المتوسّط ديا في ذمّته؛ لاله لا احتيار لها في 


[1] في الأصل : «فلا تسقط). 
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n 
5 
3 
' له‎ 
» 
ل‎ 
در‎ 


ون کان له عليها دين من جنس واجب تَمَقيها: : فل احتِسَابّه من 


تَمْقَتَهاء إن E‏ مو سرة» وإ له 0 


المُقَامِ معَهُ حتى يَسمّط عَنهُ ما زا على نفقَة الفقير. (عثمان)''. 


)١(‏ وفي (الإقناع)1": فان أعسر بتَفمَة الخادم» أو بالتَفقَة الما ا 


[۱] 
LY] 
[1] 
[٤] 


فة الموسر أو المتوسّطء أو الأذم» فلا فس وتبقى التَفقَةٌ والأَدمُ فى 


قال في «شرحه)": وهذا فيما عدا الزائ على نق المُعيِر» فان 
ذلك سمط بالإعسار. قاله في «المبدع». 

ولعلَهُ على قول القاضي » كما یدل عليه کلامه بَعدُ. وأا على ما قدّعَه 
الموفق وغيئه وجزمٌ به في (المنتهى) فلا. انتهى . 

اختيار القاضي: أنّها تَسقُط. أي: الزيادةٌ عن نفقَة المعسر أو 
المتوسّط. قال: لاله من الرَّوائْدِء فلم ثبت في ذمته» الزائ عن 
الواجب عليه . 

قال في (الشرح)1*) بعد حكايته كلام القاضي: ولا : انها تفقة 
نَجِبُ على سبيل العوضء فتَثبْتٌ في الذكة» كالتَفْقَةِ الواجبة للمرأة 


1 
ما 3 


> 


«(حاشية عثمان) (457/4). والتعليق ليس في (أ). 
«الإقناع» .)٠١/٤(‏ 

« کشاف القناع) .)۱٤۸/۱۳(‏ 

«الشرح الک 0/9 


للد 


م ل ع f (Das A‏ د 6 تيه لاس 
(وإن مَنَعَ) زوج (مُوسِرٌ نفقة ` أو كسوة» أو بعضهمَا) عن 


رَوجَته» (وقدرّت على) أخذٍ ذلك من (ماله) ولو من غير جنر 


الواجب: (أحذت كفايتها وكقا 


000 


000 


\ 


ةَ ولدها) وتحوه) كخادمهاء 


1 


قال: وهذا فيما عدا الرَائِدَ على تَفقَةِ المعيرء فإ ذلك يسقّط 
بالإعسار. 

قوله : (وإن مَنعَ مُوسِرٌ.. إلخ) الظاهر: أنه لا مفهُومَ لهُ» بل كذلك لو 
مَنعَ المُتوسٌط أو القَقِيدِ ما وبحب عليه» أو بَعضَّةُء وقَدَرّت لهُ على مال» 
أحذت كفايتها وكفاية وليها. 

فلو أسقّط لفظة «مُوسز» لكان أشمَل. 

ثم رأيتُ للشهاب الفتوحيئ ما يُوافِقُ ما ذَكرتُه» وهو ما نَضَّهُ عندَ قّولٍ 
(المحرر): وإذا مَنَعَ الموسر: الظاهِ: أن المراد به هنا: القار على 
النَفقَةَ لا الذي في مُقابَلَةِ الفقير. انتهى. ( عثمان )!'1. 

قوله: (وَلدِها) أي: الصّغيرِء أو المَجِنُونٍ. 

وبخطه أيضًا : قوله : «ولدِها) ات الذي تجب نفقثه على الأب 
صغيرًا أو كبيرًا. (م خ1 "'. 

[وفي «الإقناع): كفاية وَلدِها الصغير عُوْفَاء ونحوَةُ. قال في 
«(شرحه) : کل لرن والخاوة". 


.)٤٥۷/٤( (حاشية عثمان)‎ )]1١[ 


[۲] «حاشية الخلوتي) (ه/٤۸٤).‏ 
[۳] «کشاف القناع) .)۱٤۹/۱۳(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 

حل ب ط7 + 
(غزفا) أي : بالمعذوف» (بلا إذنه)؛ لقَولِه عليه الصّلامُ لِهنْدِ بنتِ غتبة 
جين قالّت لَهُ: إِنَّ أبا فيان رَجل سجيخ» ولیس يُعطيني من التَفقَةِ ما 
كفني وولّدي: «خُذِي ما يكفيك وولك2© بالقعزوف»1©. 
رخس اراسي كلد في أل تجار ا وای ی 
ANE‏ مدد الرَمَنِ 
شيعا فشّيعًا » فشو شق الخراقعة م بها إلى الحاكم» والممطالبة بها في كل توم . 
(ولا تَقَترض ) مدأ وَل (على أب )يه ولو غائئًا؛ لأنّهُ شال 
لذمّتهِ بدونٍ سَبَب يَقتضيه. ويا : لو غاب رَوڅ» فاستَدَاتت لها 


وفي «الغاية) : وكفاية ولَدِها الصغير- وأطلقّ الولدَ في «المقنع), 
و«الفروع)- ويتَّجةُ: والمَجنُونٍ. 
وقد المسألة في «الكافي) اولك الصّغير ]11 . 

© قال في «الشرح) في قوله : «(څذي ما يَكفيك وولدك): فلم يَستئن 
بالعّاء ولا صحيحًا . 

0( قوله : (ولا تقتّرض .. إلخ) أي: أ عير رَوجة» فلا يُعارضه ما يأتي في 
لباب بَعدَةُء مِن قَولِه: «ولو غاب رَوج» فاستَدائت لها ولأولادهاء 
رجعت ) ؟ لاه مَفْرُوض في الروجة» بدلیل قولِه : «روج» دون «(أب»» 
كما عبر به هُنا. فتدبّر. (م خ)1'1. 


[1] أخرجه البخاري (۲۲۱۱» 57554)») ومسلم )//1١11١54(‏ من حديث عائشة. 
[1] ما بين المعكوفين ليس في (). 


[۳] (حاشية الخلوتى) (585/5» 5786). 
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ولأولادها يي رَجَعَت . فيحمّل ما هُنَا على غير 

(ولا ب يثفق على صَغير من ماله) ا و 
تعد 1 فيَضِمَنَه | لمُنفقٌ؛ لدم ولا يته . 

(وَإِنْ لم تقدز) زَوجة مُوسر مها ما وجب لها من نَم وكسوَة أو 
وع ا خاو فا ا عه إلى حاكم» فأَمرهُ بيو 
لها . فإن امتتَع : (أجبرَةُ حاكمٌ) عليه . (فإن أَبَى ) الدفعَ: (حَبَسَهُ أو 
e‏ : التَفَةَ لِرَوجَتِهء (منه) أي : ماله (يومًا ييوم) حَيتٌ أمكن ؛ 
عه ل > کسائر الذيونِ. فإِنْ 
عليها من جهّتِهء كالمُعسِرِء (أو غاب مُوسِرٌ) عن رَوجَتِه (وتعذرت 
تفقة) عليها؛ بأن لم يتك لها تَمَمَهّ ولم تَقَدِر لَه على مالٍء ولم يُمكنْهًا 
e‏ نفقتها (باستدانة) ى اقَتِرَاض أو تحوه» 2 (و) لا 
(غيرهًا: فلها الفسح)؛ لتعذر الإنقاقِ عليها من ماله» ككال الإعسار» 
9 . ولأنّ في الصَّثِر صَرَرًا أمكن إزالةُ بالفسخ» فو جت إزاليّه ؛ 
دفعًا للضرر. 

(ولا تصځ) اسح (في ذلك كلو بلا حاكم. فيفسخ) الحاكه 
(بطلبهاء أو فسخ بأمره) ا الحا كم ؛ للاختلااف فيه كالفسخ 


للغئة . يديت نا فان فق بَينَهُمَا: فهو فس لا 
رجعة فيه» كتفريقه للعنّة 

(ولَهُ) أي : الحاكم: ب عَقَارٍ وض لِغَائْب) ترك رَوجَيَهُ بلا 
ولا في إل جد اکم ما په علا (غيرة) أي: شب 
تمن العَمَارٍ والعوض؛ لدُّعَاءٍ الحاجة إليه. (ويُنفِقُ) الحاكم (عليها) 
ا امرأة الغائب من ماله (يومًا بوم )» كما هو الواجبُ لي 
الغاِب . (ولا یَجُوز) أن يُعَجَل لها (أكتر) من : فق يوم بيوم» كتفقة 
أسبوع أو شَهرِ؛ لأنّهُ وع وقد يَقْدَمُ أو تَبِينُ مِنهُ قَبِلَ ذلِك . 

نم إن بانّ) الغائبٌ (ميتا قبل إنفاقه) ات الحا كم عليهاء دفي 
أثتائه : (حسب عليها) من ميرَاثها من رَوجها (ما أنفقتة بتفسهاء أ 
مر حاكم)؛ ين عدم استحقّاقِها له 

(ومّن أمكتهُ أخحذ دينه) الذي يصيه ا مُوسِرًا: (ف )هو 
(موسر)› کال كان بِيَذِهِ . 


e 000‏ ا ا 
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[1] «حاشية عثمان» (4553/4). والتعليق ليس في (أ). 
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بابٌ تَمَقَةٍ الأقارب 
| (بابٌ نفَقَة الأقارب ) والعَتيق 
۽( ا ea‏ 
(و) د نفقة ( المَماليك ) مِن الآدييين والبهايِم 
موا امل حوب I EE‏ 
مرم ر ر کس د ے ر س ر 
و الولو أ ل رفن و 2 بالمعروفٍ چ [البقرة: ۲۳۳]» وقوله : 
© وقَضَى i‏ ا ر ياه َبالْوالِدينِ ِحَسًا > [الإسراء: 7؟]. 
ومن الإحسَانٍ: الإنقَاق علَيهِمَا عِندَ حاجتهمًا. وحديث هندٍ: خذِي 
ما كفيك و بالمعدوف ) َه متّمَقٌ عليوآ١]‏ . وعن عاد ا 
إن أطي ما اكل الو جل من كسبهء وإِنَّ وَلَدَهُ من كسبه) . رواه ابو 
قاو اولان ولك Nog E‏ 
أن يُنَفِقَ على نَفِسِهِ وأهله فكذلِك على بعضه وأهله. 


01 2 


)١(‏ قَدَّمَ الأقارت على المماليك» مع أن نفقَةَ المملوك آك؛ لشَرَفٍ 
القرابًةا". 

(۲) قوله: (من الادم ميّينَ والبهائم) لو أبَِاهُ على عُمُومِه لكان أؤلى ؛ لن 
الصف تعض لعَيرِهِما في قوله آخرَ الباب: «وتُستحبٌ نفقَثُهُ على 
ماله غير الحيوان). (م خ )[*]. 


[۱] تقدم تخريجه ( ص۸١ .)٤‏ 

[؟] أخرجه أبو داود (۳۰۲۸). وتقدم تخريجه (47/1). 
6< التعليق ليس ف (أ): 

]٤[‏ (حاشية الخلوتي) .)585/5١‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أب بطين على شرح مُستهى ارات 


5-5 التَفَقَةٌ كاملَةٌ إن كان المُنمَنُ علَيهِ لا يَملِكُ سَّيقَاء وله 
NE‏ يشر كه في الإنمّاقء (أو إكمَالها) إن وَجَدَ المُنمَىُ 
عليه بَعضّهاء بِتَلانَة شُرْوط : 

الأول : کون مُنفِقٍ من عَمُودَي نَسَبِهء أو وارثًا له وإليه شار 
وله : (لأبَوَيهِ وإ عَلَواء و) وده وإن سَفَلَ(", حى ذِي الرجم 
منهم) أي: الوالِدِينَ ا (حَجَبَهُ) أي: الي مِنهُم (مُعسِرٌ) , 
کجد مُوسِرٍ مع أب مُعسِرٍ وتحوه» (أَؤْ لا) أي: أو لم يَحَجْبَهُ مُعيز» 


)١(‏ قال اب المُنذِرة'؟: أجمع أهل العلم على أن نفقَةَ الوالدين لذن لا 
كشب لهُما ولا مال» واجبَةٌ في مال الولدٍ. 
وأجمَعَ كل من نحمّظ عن من أهل العلم» على أَنَّ على المرءٍ تَفَقَه 
أُولادِهِ الأطمّالٍ الذينَ لا مال لهُم. 07 
وشكي عن مالِكِ : أنه لا نقََةَ للام ولا عَلَيها؛ لأنّها ليست عصبةً 
ولّيها. 
قال في «الشرح): وتلرّمُةُ نفقَةُ آبائه» وإِنْ عَلّواء وأولادِه وإن سمَلُوا. 
وبهذا قال الشافعيئ» والثوريٌ» وأصحابُ الرأي. 
وقال مالكُ: لا تَجبُ النفقّةٌ عليهم» ولا لهُم؛ لأَنَّ الجدّ ليس بأب 
مراك مالك رخمة الله الاجداة والجذاث. 


[1] في (أ): «وفي الإقناع: والصغير ونحوه. قال ابن المنذر..». 


و ا 
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کجد موسر مَعَ عدم آب» وكذا: د عع ابن بنيه؛ لأ تيتا قر 
توخ العقق ود الشَّهادَة ال وَالوَالِدَينٍ الفريتين. 

(و) جب التفقة لکل قن) أي: فير (يَِنه) قَرِيبِه الي 
(بفرض)» كأخ لأ (أر EE‏ م لير أ (ا برَحم) 
كحَالٍ (مِمّن سِوَى عَمُودَي نَسَبهء سَوَاءٌ وَرِثهُ الآحَو كأخ) لعي 
(أؤ لاء كعمّةٍ, وعَتِيق27). فن العمّةَ لا ترت ابن أخيها 0 ولا 


)١(‏ وقال أصحابُ الأي: تَجبُ النفقَةُ على كل ذي رَحِم مُحرّم» ولا 
تجبُ على غَيرِهم . 
وقال مالك والشافعئ : لا نفقة إلا على الولودين الو 
قال في «الفروع»: مذهَبٌ ات حنيفة : ا تمع على كل ڏي 
رجم محم لذي رَجيه» بشَرطٍ : قَدرَةٍ المُنفتي» وحاجة المنفق عَليه. 
وإن كان ا عليه کبیرًا» اعتبر - مع فقره-: ع 
وهي مُرتبَةَ على الميراث» إلا نقَقَةَ الولدٍ على أبيه خاصّة . 
ويُعتبد عِندَهُ: اناد الدّين في غير عَمُودَي نيه لا فيه. 
ومَذَمَبُ مالِكِ: يجبُ على الولَدٍ- ذكيًا كان أو ننّى - تَفْقَة أَبَوَيه 


الأَدين فقط. وتَجبُ على الأب فقّط فة أولاده ١‏ الادتين فقط. 


فالذ کر حتى بلع والأقّى حت تزوع . 
أ 


[۱] انظر: «الشرح الکبیر» .)۳۹٤/۲٤(‏ وما تقدم من التعليق ليس في (أ). 
117 مقعا رقع ر 


تعصِيب» وهُو برها بالتٌُعصِيبٍ. وكذا: العتِيق لا يَرِتْ مولام وهُو 
رنه » فتَجبُ التَفْقَةٌ على الوارث. 

(بمعزوفٍ)؛ لقوله تعالى: «#وعل الولود لَه رهن وسو 
بالْعرُوفقٍ 26 إلى قوله: وع لْوَارثِ 03 ذلك چ [البقرة: ۲۳۳]» 
برضت على اا الما 2 ارك عن ت ا 
على الا ولحديث : من أيه ؟ قال: 50 وأَبَاك وتك وأحَاك) 
وفي لفظ : «وممولاك الذي هو أدناك 3 واجباء ورحمًا و 
رواة أبو داود1']. فَأَلرّمَهُ البو والصّلَة والتَمَمَةَ مِن الصّلَةَ وقد جَعَلها 
اوا 

الشرط الثاني : حاجة مُنَّقٍ علَيه» وذ كره بقَوله: (مَعَ فقر مَن تَبُ 
لَهُ وعجزه عن تكشب)؛ لأنَّ التَفقَة إِنّمَا نَحِبُ على سَبيل المُواسَاة 
والعَنِيٌ بيلكه والقادِرُ بالتكشب مُستعْن عنها. 


IS 


ومذهَّبُ الشافعئ : تجبُ لعمودي النّسَبٍ خاصّةً مع انّحادٍ الدّين. 
واعتّبر: عجر المُنقّقٍ عَليهِ بصِعَرِ أو جَنُونٍ أو زمانَة» إن كان من العمُودٍ 
وإذا بّخ الول صَحيححاء فلا نفقَة1"؟. 

019 قال أحمدٌ: يلرم ال جل نفقَةَ بنتٍ عمّهء ولا يَلرَمُهُ نفقّة بنتِ أخته. 


و 


]١[‏ أخرجه أبو درد( ٤‏ ی هن ديت كلو بن مقع عن عدو وضعنه لاان ف 
«الإرواء) .)5١55(‏ 
[Y]‏ «الفروع) (۳۲۱/۹). والنقل عنه ليس في الاصل . 


باب تَمَقَةٍ الأقارب 77 
کک 0 o‏ 
(ولا يُعتِبرُ تقضه) آي : المُنفق عليه» في ا : كَرَِنِ» أو نحكم: 
كصِكْر وجو E‏ (فتجب) التّفْقَة (لصَحيح مُكلّفٍ لا جرف لهُ)؛ 
ل فقي . 
الشرط القَالِثُ أن وخر ا ل عي ا ر اا 
بموله: (إذا فَضَلَ عن فوت نَفِسِه) أي: المُنفِقٍ (و) فُوتِ (زَوجَته 
ورفيقه, يُومَه ه وليلتة وكسوّة وشكتى) لهم رمن حاصل) بيده » (أو 
مُتَحَصّل ) من صِناعَةٍ أو تجارَة» ا عَقار» أو ريع وَقَضٍ, وتحوه. 
فان لم يَفصّل عِندَهُ عمّن ذْكرَ سَيِءٌ: فلا سَيءَ علّيه؛ ليٿ جابر 
مَرِفُوعًا : «إذا كان ادم فقِيكاء فلسِدَأ بتفسه» فان كان فَصْلء فکای 
عیاله» فإن كان فَضْل فعَلَى قَرابَتِهِ) اي االبذا له 
بمن تغول)1'! حَدِيتٌ صَحِيجٌ. ولأنَّ جوب التَفَقّةِ على سبيل 


)١(‏ واشترط الشافعئٌ لومجوب التَّمَةِ على الولدٍ: تُقصّائّه ما من طريق 
الحكم» أو من طريق الخلقة . 
ل حنيفّة: قق على العُلام حتّى يَِلْمَ فإذا بِلَّعّ صَحيكًا 
انقطعت نففقَيُه ولا سقط نفمَة الجارية حتّى تتزوّج. ونحوَّهُ قال 
OT‏ :العاف فك بور N‏ بيذ 
الأزواج ثم لا نفقَةَ لهُنّ» فان طَلَمنَ قبل البتاءء فهُنٌ على تُفقَيِهنٌ. 
]1١7‏ أخرجه أحمد (۱۷۳/۲۲) 57079 24)١‏ وأبو داود (99201). وصححه الألباني في 


«الإرواء) (۸۳۳» .)53١55‏ 
[۲] تقدم تخريجه (۸۱/۱» ۳۲۰/۳). 


oy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
العُواشاة وجي لا تب مع الحا 

و(لا) تچب الث 0 (من رأس مالٍ) يَجَارَةِ؛ لتقص 
البح بتقص راس ماله ورُيّمَا أفتته البَمَقَهُّ فيحضل لَه الصَّرَدُ وهو 
تمنو را 

(و) لا تَجبُ التَّفَقَةٌ ِن (ثَمَنِ ملكِ. و) لا من تَمَنِ (آلَةِ عَمَلٍِ) ؛ 
ا 

(ومن قَدَرَ يكتيسبُ) بحت يَفصُلُ من كسبه ما يُنَفِقُهُ على قَريِه : 
أو عى تگھب طق ريه ل رگ مع ره عل قدي 
و 

و(لا) : نجي مر على يكاج إذا رُغْبَ فيهاء بمَهر لِتنَفِقَه على 
ربيها الفقير؛ لان الرَغبة في لتکاح قد 0 عير المَالِء ببخلافٍ 


0 
م 


٠ 
س‎ 


e‏ کاب ب وابنٍ وأخ : (كهُوَ) ؛ لأنّ ذلك 
جة الفقير اليو مكة مه ؛ لدعا الضرورَة إليه فإذا احتاج ولم يقدر 
it %‏ الرّتى» ولذلك وجب إعفافة. 
(ومَن لَهُ) من المُحتَاجِينَ للنَمَمَةَء (ولو) کان ( حملا وُراث دون 
أب : فتفقنه) علیھہ (على قدر إرثهم منه) ا لفق عليه ؛ 


بابُ َمَقَة الأقارب 
تعالّى رَنَّت التَمقَهَ على الإرث بِقَّولِهِ: موَعَلَ ألوارثِ مِكْلُ ذَلِكَ 4 
الك 

(والأبُ) المي (يََرِدُ بها) أي: تمق ولو لِقَوِهِ تعالى: مول 


و e‏ و 


م <ر ر I>‏ کے ہ ل ارو ک2 
امود ل رزڻهن ود 2 [البقرة: ۲۳۳]» وقولِه فن ارضعن لک 
حاو هن 4 [الطلاق: 5]» وقوله عليه السَلامُ لهند : «خذِي ما 
يكفِيكِ ووَّلدَكِ بالمعدوفي)1'1. 

(ف)من له (جد وأخ) لير أمٌّ التَفقَةُ هما سَوَاء؛ لأنّهُمَا يَرثانه 
كذلك تفضا (أو) ١‏ هرام َه وأمٌ أب) فَالتّفَقَةٌ عليه (بَينَهُمَا سَوَاءْ) ؛ 
E‏ يرازه کذلك فرصا وَرَدًا. 

(و) مَن 3 وجد) النَفَقَةَ عَليهِمَا اثلاث“ (أو) له (ابنْ وبدتٌ) 
التَمقَهٌ علّيهمَا (أثلاثًا) كاإرثهمًا لَهُ. 

(و) من له ره وبنت) لنَّفَمَةَ عليهما أربَاعَاء ربُعُها على الام 
وباقيها على البنت؛ لأَنهُمَا يَرِنَانِِ كذلك فَرضًا ورَذّاء (أو) لَه (جَدَة 
وبنتٌ) فتَفمَيهُ علَيهِمَا (أرباعًا) كإرثهمًا له كذلِك فَرضًا ورَدًا. 

(و) من لَه (جَدّة وعاصِبٌ غير أب) كابنٍ وأخ وعَمٌ» فَتفمَثه 
علَّيهمًا (أسدَاسًا) سُدُّسُها على الجدّةء وباقيها على العاصب؛ لأْنْهُمَا 


| 


)١(‏ قوله: (وأمٌ وجَد أثلاثا) وبهِ قال أبو حنيقَة. وقال الشافعي : التَّمَقَهَ كلها 
على الجد. 


.)1١8ص( تهدم تخريجه‎ ]١[ 


يرثانه كذلك. وأمًا الات فنمَردُ بهاء وتقدّة0' . 
(وعلى هذا) القدر (حسابها) ى اتقات ؛ انها َابعَه ارت 
(فلا تَلرّمُ) النَمَقَهَ (أبَا أَمّ مع أُمُ) مُوسِرَةٍء (و) لا (ابنَ بنتٍ معَها) 
أي: مع بنتٍ مُوسِرَةِ؛ لأنَّهُ مَحججوبٌ عن الميرّاثِ بهاء (ولا) تار 
حا مع ابن) مُنمَقٍ له ولو ف لان الأ محججوبٌ بالابن» 
د النَمَقَةَ عليه إن كان مُوسرًا؛ 1 بر وحلة. 


(و) من له وَل يَعضُهُم مُوسڙ وتَعضُهُم مُعسِرٌء كأَحَوَينٍ أَحَدُمُمَا 
موسر وَالآخَرُ مُعسِرٌ: (تَلرَمُ) ممه (مُوسِرًا) مِنهْمَاء (مع فقر الآخَرِ 
بقدر إرثه) فقَط؛ لاله إِنّمَا يَجِبُ عَلَيهِ ع يسار الآحر ذلك القَددء فلا 
تحمل عن غيره إذا لم جد العَيرُ ما يَحِبُ عليه إذا لم يكن من عَمُودَي 
لل 

(وتَلرّم) لفق (جَذَا) لابن ابنه امير (مُوسِرًا) ولو كان مَعَهُ أحْ, 
(مع فقر أب)؛ لِعَدَم اسْتِرَاطٍ الإرث في عَمُودَي النَّسَب؛ لعَوَةٍ 
راهم . 

)١(‏ قال في «الشرح الكبير»""": فأمًا عَمُودا النَسَبٍء فذ كر القاضي ما 
دل علي ليحك لإنفاق ا 006 کاو من دقن ا 


[۱] «الشرح الكبير) .)۳۹۹/۲٤(‏ 
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بابُ تَمَقَةٍ الأقارب 

(و) تَلارَمْ (جَدة مُوسِرَة مع فقرٍ أَمٌ)؛ لما تقد 

الي لواو و اي 

ليه لو أيه يسر بجميعها: (بَدَأ برُوجته) ؛ ا 

ا على ما وبحت 5 ولذلك: تجبُ مع يَسَارِهِمَا 

فة (رفيقه) ؛ ا 

(ف) مق (أقرَبَ) فأقدبت؛ لحَدِيث طارق المحاربئ : (ابدَأ بمَن 
تغول» كك وأباك» وأَحمَكَ وأحاك» ثم أدناكَ أدناك)1'؟ أي: الأدنّى 
ر واد اة ا 2 ومن 9 0 e‏ 
اذا اب" 58 ال ف في (شرحه)» ثم انی 

(فيقدمُ وَلَدُ على أب)؛ لو جوب نفقَته بائ . 


وفي «شرح الإقناع)1"1: آم عمودا النّسَبٍء فتَجِبُء ولو من دوي 
الأرحام: أو نحجبه مُعسة. 

015 وذ كر في «الشرح) ٠‏ ٍْ في الولدٍ والأب الصحيحين لاه أو جره : 
اجا اا لقان : قدي ا والفالت: تقهديم الولدٍ. 


[1] أخرجه النسائي (571؟). وحسنه الألباني في «الإرواء) .)51١7١ »۸۳٤(‏ 
۲7] (كشاف القناع) OS‏ 
[۳] «الشرح الكبير) (5؟5/١١5).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
س a SN‏ 


(و) بمَدَّمُ (أبٌ على و لانفِرَادِهِ بالولاية وان اا 
من مال ولَّدِو وقد أَضَافَهُ إليه عليه الشلام بقوله: «أنت ومالك 
لأبيك)1'؟. 

(و) تقد عدم ام على ولد ابن)؛ لأنّها تُدلي إليه بلا وَاسِطةء ولها 
فَضِيلَة الحمْل والؤّضاع والتربيّة . 

(و) يده قدّمُ (وَلَدُ ابن على عدن كا ده م الوَلدُ على الأب. 

(و) يمد قَدّمُ (جَد على أخ)؛ لان له مَرِية ه الولادة والأيكة. 

)ر( يقد مُ (أبُو أب على أبي م 0 بالتعصيب ٠‏ (وهو) اف 
و ل (مَعَ أبي أبي أب مُسِتَوِيَانِ”" )؛ لمیر أبي له بالقرب» 


)١(‏ وفي «المقنع) : فان كان له أت و ڪا بيتهُما. واختاره الشارځ»› 
وقدمَه في «الهداية)» و(«الخلاصة)» ومال إليه التَاظْمٌ . 
Pa‏ على ما في «الإنصاف) - : تقديم الاب. وذکر وجهًا 

بتقديم قدي الأك1"؟ . 

69 97 : (وهو مع أبي أب مُستويانِ) مء مقكَصى القواععد - وهو الموافِق لما 
سيصرځ به في الإعفاف -: تقديم أبي أبي الأب على أبي لأ لان 
الأؤل عَصبة وإن بعْدَء والّاني من دوي الأرعام. (م خ٠‏ 


١ 


١ 


[۱] تقدم تخريجه (۳۲۱/۳). 
[۲] انظر: «الإنصاف» .)٤٠١/۲٤(‏ 
[] «حاشية الخلوتي) .)٤۹۳/٥(‏ 


باب تَقَقََ الأقادت 
ا . و 


والآخَر بِالعُصُوبَة فتَسَاوَيَا 

(ولمُستجقها) أي: اللَمَقَةِ: (الأخدٌ) من مال مُنفِقٍ (بلا إذذ)4؟ 
(مَعَ امتتاع)4 من دَفْعِهاء (ك) ما يَجورُ ل( رَوجَة) لاحر من مال 
زو جها إذا مَتَعَهَا التَّمَمَة ؛ لحديث هندٍ: «خذِي ما يكفيك و 
بالمعؤوف». وقيس علَيهِ سَائِهُ من تَجِبُ لهُ. 

(ولا تفقة مع اختلافٍ دِين) شوانةة وى ع ق ي 
أنهُمَا لا يَوَارَنَانِء فلم يعتاوَلهُ قله تعالى: وع س 
[البقرة: »]۲۳٣۳‏ واكمًا لو كان أَحَدَهُمَا رَقيقا. 

(إلا بالوّلاء) فتجبُ للعتيق على مُعتَقِهِ بسَرطِهِء وإن بايته في د دينه ؛ 
لاله بره مع ذلك فدحل في عمُوم قله تعالى: موحل آلوارثِ و" 
َلِكَ 6 [البقرة: ۲۳۳]. فإن مات مَولاةٌ: فالتّفقَةَ على وارثه من عَصَبَةِ 
مولاه. 


قال في «الإنصاف» ": وما في المتن: هو الصَّحَيحُ من المذكب. 
وقيل: يُقَدّمُ أبو الأمٌ؛ لقُربه. [اختاره فى «المحرر) . 
واختار الموفق: يقدّمُ أبو أبى الأب. ( خطه )1 . 


2 


.)1١08ص( تقدم تخريجه‎ ]1١[ 
.)٤۱۳/۲٤( [؟] «الإنصاف)‎ 


۳٦‏ ما بين المعكوفين من زيادات (ب). 


57 حاشية أبا بطين على شرح فنتهى الإراات 
/ 
( قخلٌ) 
e‏ ا e‏ 71 
(ويتجبُ إعفاف من تحب له) النفقة» (من عَمُودَي ذَسَبِهِ 


وغيرهم)؛ لأنّهُ ما تدعو حاجَمُهُ إليهء ويَسِعَضِدُ بَِقَدِه. ولا يُشْبهُ ذلك 
الخلوّى؛ لاه eb)‏ 

حك إعذاف فن تح لفكت هن اا وا جا ورلن 
لوقع :مكاي و1031 OE‏ 


سے ص 


كالتفقة. 


ص 


(برَوجَةٍ خْرّةٍ أو سُرْي تعفَهُ)؛ لحصولٍ المَقصُودٍ بها. 

(ولا يَملِك) و ية (استرجاعها مَعَ غِنَاهُ) أي: الفقيرء 
كالتكاة. 0 ا 

0 إن ء ڪين أحدذهُما اماد ولاه غيرَهَا : (يُقَدُمُ تع عن قريب ) 

- (والمهز: سوا - على) تَعبِينٍ (زَوْج)؛ لاله المطلوب 
0 وتَوابعِهًا. وليس له تَعبِينُ عَجوز فَبِيِحَةٍ المنظرء أو مَعيبَةِ. 

ا نق عليه (أَنَّهُ ا ن شک (بلا يَمِينِ)؛ لال 

ُقعضَّى الظاهر. وفي (الفروع): بتمينه . 
(وَيُعتَبَرُ) إِۇجوب إعفافي: wi‏ ُ) أي : المُنفق عليه عن مهر 


(1) قوله: (والمَهرُ سَوَاءْ) أي: يعدم تَعيينْ قريب إذا استَوّى المهؤ» على 
تعيينِ زوج . 


بابٌ نَْقَةِ الأقارب 

حرق أو تَّمَن أمَةٍ. فإن قَدَرَ على ذلِك: لم يجب على غَيره. 
(ويكتفى) في الإعمّافٍ: (بِوَاحِدّة) رَوجَةٍ أو سُدِيّة؛ لاندفاع 

الحاجة بها. (فإن ماتت) رَوجَةٌ أو سْرْيَة أعَمّهُ بها: (أَعَفَهُ ثاني“)؛ 

أنه لا صُنعَ لَه فى ذَلِكَء (لا إِنْ طَلّقَ بلا عُذر)» ا 

نجل عنقها صَدَاقهاء فلي عليه أن تعفه ثانا لا المئاث على 


(ويَلرَمُهُ إعقاف أمّ كأب<") أي: كما يَلرَمُ إعمّاف أب . قال 


)0 قوله: (أعفةُ ثانيا) 0 أن «ثانيًا) ليس بِقَيدٍ. رم خا 

)۲( رفي وخا الفا : قوله : (ويلرّمُةُ إعمَاف أمٌّ كأب) ظاهره : أنه 
يلرّمُه نفقَةَ رَوجها ا تزويجها بدونٍِ ذلك. انت 
وعبارة الفروع)1!: ویتو مه : َلرَمُه تَمَقَها] إن تعذرَ تزويڅ بدُونِها. 
قال ابن قُندُّس7: فعلّى هذا: إذا لم يجد إلا و اغ 
نفقتها» اها ما واف عليها و عند ااروج ب ي 
فمل قَوله : E‏ ا KES‏ 


]١[‏ (حاسية الخلوتي » CNS)‏ والتعليق ليس في (أ). 

۲7 «إرشاد أولي النهى) .)۱۲٤۲/۲(‏ 

رمع «الفروع» (۳۱۹/۹). 

]¢[ في الأصل بعده توضيح نصه: «أي: بغير ضمير على ظاهر كلام ابن قندس). 
[ه] (حاشية الفروع» .)۳٠۱۹/۹(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراةات 


ا 


قال في «الفروع»: : ویتوجه: تلرمه نففته فته إن تعذر رزوی بدونها. 


وبنت ونحوهًا: كام 
اد ا (خادِمٌ للجميع) أي: جميع مَن 
تَلرّمُهُ تفقتهُم (لحَاجَة) إليه» (كزَوجَة )؛ لاله من نمام الكمَاية. 


(ومن ترك ما وَجَبَ) عَلَيه» من لَفَقَةِ قَريب» أو عَتِيقٍ (مُدَّة: م 
لرَمَُ) سَّىَءٌ؛ (لِمَا مَضّى)؛ لأنّها مُواسَاة. (أطَلَقَهُ الأكتر), وجرّمَ به 
في (الفصولٍ). 
(وذكر بَعضّهُم), مِنهُم المُوَققُ والشَّارِحُ: (إلا بقرض حاكم) ؛ 
(وزاد غيرْةُ) ا عير ذلك و وهو صاحبٌ (المحرّر) : (أو 
إذبه) أي: الحاكم» N‏ جبت له انمق (في اسدَانَة) . 
قال و «(المحرر) : وما ل أقاريه: فلا رمه ما مَضْى ) وإن 


0 وقال في «الإقناع) ٠‏ : ومن ترك الإنفاق الواجبت ا لم یامه 
عوضه» إل إن فرضهًا حاكم, أو استدَان بإذنه. انتهى . 
فجرَمَ بالأقوال الثلاثّة. قال عثمان: ولعلَّهُ مراد مَن أطلوً1' . 


[1] «الإقناع» (57/4). 
[؟] انظر: «حاشية عثمان) (4514/54). 
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باب تَقَقَةٍ الأقارب 
ب 7 7 و حصت 


ُرضّتء إلا أن يَسْتَدِينَ عليه بإذن الاك . 

(ولو غات زوحٌ فاستدانت) رَوجَهَ (لها ولاولادها الصغار) 
0 ا رصا ای يا 
را ل س وا 
غيره i‏ ف على روج أو تريب (ببة تنجوع)؛ لأ 
نھ لشم تن كنت للد ران ی ریت ما > فلو لم 
يَملِكِ المُنْفِق الجوع, ٠‏ ااصعيف: 

(وعلى من تَلرّمهُ نََقَهَ صَغير) ذ کر أو ىء من أب أو وارث غيره 
عند عَدَمِه : (تَفَقَةَ ظِيْرِهِ) أي : مُرضِعته (حولين) كايلين؛ لقَولِهِ تعالى : 


)0 وقال لشم تقي الذن: من أن عليه بإذن حاکم» رجع» وبلا إذنِء 
فيه حلاف . واختار الأ جو ع1 "], ۰ 
(١‏ 9 (ونحوهم) عي قال في (شرح الإقناع)1'1: قلت 
وکا كان أو ادها ماي أو وعدت ضيعم لعجزهم. 
(۳) قوله: (رجعت) وفي «الغاية): وينّجهُ: ومثلهُ قَرِيبٌ1"1. 
)٤(‏ قوله: (رججع عليه مُنفِقَ) ظاهِره: ولو كان المُنفِق هو الذي وجحجت له 
النفقة. رم خ)!*]. 


[1] انظر: «الإنصاف) .)٤١١١/۲٤(‏ 

[۲] (كشاف القناع) .)۱١١۱/۱۳(‏ 

[۳] «غاية المنتهى) (۳۹۱/۲). والتعليق ليس في (أ). 
]٤[‏ (حاسية الخلوتي ) (/6۹۷). والتعليق ليس في (أ) . 


- 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادارَ 

تو ا 

الوادت ارعن ردهن حول امین 4 دالبقرة: ٣٣۲م‏ الايَةً. 
وقَوله: إن أن لک اهن رشن رات : ٠‏ ولأ الطفلَ 
نما يتعَذَى بما يولد في المُرضعة من الَمنِء وذلِك إِنّمَا يَحصُلٌ 
بالفداى .ف جت التفقة للقرضقة؛ لآنها فى الكقيفة لذ ولا تة 
الحولين؛ لانقِضّاءٍ مُدَّةٍ الحاجة إلى الوَضّاع . 

(ولا يفطم قبِلَهُمَا) أي: الحولين؛ للآية؛ لأنّها حبر أريد به الأموء 
(إلا بِرضًا أَبَوَيه أو) برضًا (سَيدِهِ إن كان رَقيقا)» فيجورٌ (ما 
ينْضَرٌ) بِفِطَامِه قبل الحولين» فلا يجوز ولو رَضِيا. 

وفي «الرعاية) هتا : يحرم رَضَاعْهُ بَعَدَهُمَا ولو رَضِيًا. وظاهد 
«عيون المَسَائل): إباعثةُ مطلق . 


)١(‏ قوله: (وفي الرّعايّة هنا) يفهه REY‏ يلا فى غير هذا الموضع 
بخلافه ! . | 

ثم رأيثه نل في «الفروع) بعد حكايّة كلام «الرعاية) عَنه» قال : وقال 

في «باب النجاسة): طاهڙ مباڅ من رَجَلِ وأمرأة . وظاهِد كلام 

تعضهم : تين افر 

إلى أن قال: وفي «الترغيب): له فِطَامٌ رَقِيقِهِ قبلّهماء ما لم ينضّد. قال 

في (الرعاية): وبعدهماء ما لم تن الأ . 


(۲) وقال في «تُحفة المودُودٍ): ويور أن تَسكَمرً الام على إِرْضاعِهِ بعدَ 


.(1 ٠/9١ انظر: «الفروع)‎ ]1١[ 


باب نَفَقَةِ الأقارب 52 

(ولأيه تنخ أ 4 من خدمته') ؛ لاه يفوت ج الاستمتاع بها في 
عضر الأحيان. و(لا) ها من (إرضاعه» ولو أنها في جباله) ؛ 
5 فثرضغۀُ هي» والحَادِمُ تقوم بخِدمَتِه عِندَهَاء فلم يَفتْهًا رَضَاعُهُ 
ولا حضانته. 

(وهي) أي : ل (أحَقٌ) رصاع وَلدِها (بأجرَة مثلها”"2, حتّى 
مَعَ) مُرضعة (مُتَبَرَعَةِ أو) مع ات ثانٍ ويَرضّى)؛ لعُمُوم قَولِه تعالى : 
و والْودات رضحن أوَلَدَهنَ 4 [البقرة: ۲۳۳]» وقوله فن ارك 


الخوين إلى لصن ا 

)١١‏ قوله: (وله مَنعها من خدمته) لا يُنافيه ما ا ا ل احق 
بالحضالَة إذا مَتَعها من مُباسَرَةٍ الخدمَة بتفسِها؛ لما فيه من التّقدير 
المَُوْتِ لحقه» أو المُنقص له. لا يَمنَعْ أن إة فاا اذيك 
عِندَهَاء مع عدّم انياعه منهاء كما هو ظاهڙ. ( منصور) ٠‏ 

(0) قال في (الإنصاف)1"!: وصكة عقَدٍ الإجارَة على رصاع ولذها ون 
ا المذمّب- مُرادُةُ: إذا كاتت في جباله-. 
وقال الشيرازيٌ : لو استأجرها من هي تحت رصاع ولَّدِه لم يجز؛ لاله 
اع ههار كا قال القاضي: لأ يع ,وعد الشيخ الي 
ES‏ 


]١[‏ «تحفة المودود» .)٠٠١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[۲] «إرشاد أولي النهى» (47/7؟7١).‏ والتعليق ليس في (أ). 
7”*] «الإنصاف) .)٤۲۷/۲٤(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراڌات 


كاوه جوش 4 اد 1 3]» وهو عام في جويع الأحوال(©. ولان 
1 ف لها رأ عليه . فإن طليت الأ أكثر ين أجرة يثإهاء ووج 
أ لضفه جره مثله أو مُتباعَةٌ: قَلِلذّبٍ أَخْدَةُ مِنهَا؛ قول 


E 


)١(‏ قال في «الاختيارات)1'!: رارضا الطفل ا لأ 
أن 0 مع الرُوج- وهو قول ابن أبي ليلى وعيره يمن السَلْضٍ - 
ا المثل زِيادّة على تَمَقَتِها وكسوّتِها. وهو اختياز ر 
ey‏ وقول الحنفئة؛ لأنَّ اا ول : م والولدات رضن 
حولي 5 لمن اراد أن َم ااه وعل الولو لم رهن 
وكْسْوَتُنَ بالمعرُوفٍ 6 فلم يُوجب لهنّ إلا الكسوّة والتّفقة بالمعروفٍ, 
وهو الواجبٌُ بالزوجيّة. وما عسَاةُ أن 00 من زِيادَةٍ خاصّة 
للمُرتضِع» كما قال في الحامل: ون كن ل حمل فقوا َل 
O EG‏ فة أمّه؛ أنه ينغدّى 
بهاء وكذلك العُرتضم» وتكونٌ النفقَةٌ هُنا واجبة لسَّيقَينَ» حى لو 
SENE ENE as‏ 
َلدَهَاء فلها التَفَعَةُ للإرضاع لا للروجيّة 
فاا إذا كات اقاء وأرضّعت له ولدة» اھا نستحجق أجرها بلا بي ؛ 
كما قال تعالى : مَإوَنَ أَرَصَعنَ کک فاون أجورة شن وهذا الأجرؤهو: 
ا ا 


A ال‎ 


.)785( «(الاختيارات) ص‎ ]1١[ 
. التعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في (حاشيته)‎ ]1[ 


بابُ تَقَقَةٍ الأقارب | 475 / 
تعالى : «لإوإن ناسر فسارضع له ری [الطلاق: .]١‏ 

وإن لم جد مُرضِعة إلا ما طَلبُ الأمُ: فالآ أحقٌ؛ لما سَبق. وإن 
مَتَعَ اذه رَوججها غير أبي الطفل من ماع تل شنياء لتَعَذْرِ 
وصولها إليه. 

(ويَلرَمُ خحرّة) إرضَاعٌ وڏڍها (مَعَ حو تَلفِو)؛ بان لم قبل نَدي 
غَيرِهًا وتَحوَةٌ؛ حِفْظًا له عن اللاك كما لو لم يُوبجد غَيدُهًا. ولّها أجرةٌ 
مئلها. فان لم يُحَفْ تَلَفْهُ: لم نُجبرء دنه كات أو شَّريفَةَ'2) في حبالِه 
أو مُطَلْمَة؛ لقَولِه تعالى : وان ماسر فسارضع له ركه [الطلاق : 5] . 

(و) يلرم م ولَّد) إرضَاحٌ ولّدِها (مُطَلَقَا) أي: خف على الود أ 
لاء من سيدِهَا أو غَيرهِ (مَجَانَا) أي: بلا أجرَة؛ لان تفعها لِسَيدِهًَا. 
(ومتى عَتقَت) أمٌ الولد: (فك)خرّةٍ (بائْن), لا تُجبرُ على إِرضَاعِهِ؛ 
فإن فَعَلتء فلها أجرَةٌ مثلها. وإن باعهاء أو ومّبهاء أو رَوّجَها: سَقَطت 
حَضَائَتُهاء على ظاهر ما ذكرَُ ابن عَقيل في «فبُونِه)2©"0. وعلى هدًا: 


)١(‏ والمشهورٌ عن مالِكِ: أنها إن كائت شَرِيمَةَ لم تجر عادةٌ مثلها 
بالۇضاع لولدِهاء لم تُجبر عليه» وإلا أجبرت له 
(؟) اختارَ ابن عقيل في «فنونه): جحوارٌ بيع أَمّ الولد. قال: لاه قول عليٌ 
وغیره» وإجماع الَابعينَ لا يرفعة . 
ر ر وا ر ا 
وحكى اين عبل ل وعيزه الإجماع على 0 جوازه! . 


[1] انظر: «الفروع») .)١77/8(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

و ڪڪ 
E id‏ قال ابن رجحب 

(ولرّوج ثانٍ) أي : عير َب ب الرَضِيع : 5 من إرضاع ولدها من) 
الروح (الأَوَّلٍ)؛ أو مِن شُبِهَةِء أو زئى ؛ لاله ُقَوْتُ حَقَهُ من الاستمتاع 
el‏ ۰ 

(إلا لِصَرُورَتِهِ) أي: الولَدِ؛ بأَنْ لا يُوججد من يُرضِعْهُ غَيئهاء أو لا 
قبل دي عيرهَاء (أو شَرطِها)؛ بان سَرَطّت في العَمَدٍ أن لا يَمبَعَها 
رَضَاعَ ولدهاةفلها رطهاه كما تقدم: 

ومّن أرضّعت وها وهي في حِبَالٍ أبيه» فاحتابحت لِرِيَادَةٍ تَفَمَةِ: 
َرَمَهُ؛ لان علَيهِ كفايتها. 


بابُ نَفقَة الأقارب 
کس / c۱1‏ 
اله 


( قصل ) 


(وتَلرَمُهُ) أي: السَيّد» نمم“ (وسكتى غُرْفا) أي: بالمعروفٍ 


(لِرَقِبقَهِ ولو) كات ريمه (آبقا"")» أو مَرِيضّاء أو انقَطْعَ كسبه» (أو) 
كان ا ا أو) كان (ابنَ مته 4 من حر ) ؛ ل تابعٌ هب 


000 


[1] 


[| 


قوله: (وتلرمُه نفقة) واللصراة .يها :نا يَشْمَل الكسوَة» إِنْ و 
و کو فيما يأني - بالجَرٌ . 

وإن رئ بالفع فالمُرادُ بالتّقَةِ: خصُوصٌها. وهذا هو الذي شرع عليه 
لار ۰ 

وعليه : فيحتاج إلى َقبي الكسوَةٍ بكونها من غالب كسوة الأرقاء 
ذلك البلد. 

والأَوّل َوْلَى ؛ لعَدّم الاحتياج إلى اليد لوه عن إيهام كونٍ 
لر من غالب كسوة الأرقاءِ في ذلك 
الاك او ف 

قوله : (ولو آبقا) الظاهوٰ: أنَّ المُراد e‏ 
بنك الۇ جوع . الأمة لَاشرٌ: كما إذا مَتَعَتهُ من الاستمتاع بها. والله 


أعلم . 
قوله: (ولو ابقا أو ناشرًا) وهل تسقط بِمُضِي الرّمانٍِ أؤ لا؟. 
سقط ما وا و ا وسقطت : «أو ا( من (ب)› والتصويب من 


(حاشية الخلوتى). 
( حاشية الخلوتي ) .)60٠ »٤۹۹/٥(‏ والتعليق ليس في ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
السبب ب ةبضه 
حيثُ لا سط ولا غُوُورَ: (من غالب قُوْتٍ البلِّ) متلق ب«ثَلرمُهُ) . 
قوط كان ثرت مويه أر قرنةء أن كلمو اذ يدل 
(و) تَلرَمُهُ (كسوَثةُ) أي: رَقِبقِهِ (مُطلقا)» عَييًا كاد المَالك أو 
قِيرَا أو مُتَوَسّطًا: من غالب الكسوة لأمكاله من العَبِيدٍ بذك البَلَدِ؛ 
لحَدِيثٍ أبي هُريرة مَرقُوعًا: «للمَملُوكِ طَعَامُهُ وكسوَثةُ بالمعزوفٍ» ولا 
0 من العمل ما لا يُطيق» رواه الشَّافِعِيُ في «مسنده)1'1. 


م 


جعثر نعل أذ نه الممازك: CP‏ والانة الا دن للم 
0 ومَنافِعُهُ لِسيّدِهِ وهو أَحَقٌ الاس به» فوجبت عليه مته 

(ولِمُبعٌض) على مالك بَعضِه, من تَفَقَِه وكسوّتِه وسكتاة: (بقدرٍ 
رقه. وبَقِيثها) أي : التَفْقَةَ والكسوّة ا (عليه) أي : المْبَعَضِ ؛ 
لاستقلاله بجزئه الحر. فإ أعسَرَ وعَجَرٌ عن الكسب: فعَلّى وارثه 


الغ 
© 


ص 


وللسيدٍ أن يَجعَل نمه ةَ رَقِبقه في کسبه» وأن ينفِقَ عليه مِن ماله 


سے 0١‏ سے سے 


وعلى الغا ها فلت الطاب ها مده ر 

وعلى الثاني : فهّل له الو جوع بما تحمل منها على تركةٍ السيّد؛ 
اي اه ا ا اه .1 

لاستقرارها في ميه اؤ لا؟. فليرابجع كل ذلك وليحوّز. (م خ)! ا 


[] أخرجه الشافعي في (المسند) »)٠٠١/١(‏ وهو في «(صحيح مسلم) .)41/١7757(‏ 
[؟7] «حاشية الخلوتي ) 0٠0/5١‏ ه) 


بابٌ نفقة الأقارب 


ويأحذ كشبه» أو يَسِتَخْدِمَةُ ويف عليه من ماله؛ لان الكل لَهُ. وإِنّ 
جلها في کسبه» وفَضّل من شَّىةٌ: فَلِسَيّدِهِ. وإنْ أعوّر: فعَليه تَمامُهُ. 
(وعلى عُرَةٍ تَقَقَهَ وَلَدِها من عَبْدِ) نضا 
قُلتُ: إِنْ كان من يَشْرْكهًا في المِيرَاث: فالتّفَقَةٌ عَلَيهِمَا بقَدرِهِ 


500 

(وكدذًا: مكاتبة: ولو أَنّهُ) أي: ولَدُها (من مُكاتب) :ا فتَمَقَةٌ ولَدِها 
علَيَاء (وكشبة لَهَا)؛ لمعيه لها. | 

(ويْروّحُ) رَقِيقٌ و جوا ذكرًا کان أو أنتّى: (بطلب)ي؛ لقَولِه 
تعالى : نكما الى يك صل بن عبد رابک 
[النور: 800 وَلِدّعَاءٍ الحاجة إلى التكاح غالِيًا. وكالمحجور عليه 
سفَهِ. ولاه حاف من رك إعمافه الوح في المحظورء بجلا 
طَلَب الحلوى 

(غيرُ أمةٍ يَستمِتِعُ بها) سيّدّهاء (ولو) كانت 9 اھ 
ا كاتئها برط أن ا مَنَ كتايتها؛ أن القصدَ قَضَاءٌ الحاجة 
وإزالة دَفع ضَرَرٍ الشَّهوَةِ» وذلِكٌ حاصل باستِممَاعِهِ بها (وتُصَدَّق) أمة 3 
طلّتت ترويجهاء وادّعى سَيّدُها أنه يَطِوُمَا: (في أنه لم يطَأْ)؛ لأ 
ا 


. ومذهَبٌُ مالك وأبى حنيفَة : لا يجب ترويجهُم» كما لو طلب الخلوّى‎ )١( 


BE‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

ويَجبُ جتان مَن لم يكن مَخْيُونًا مِنَهُم . 

(ومَن عاب عن أمته غَيبَةَ منقطعة) EY‏ 
بكلمَةٍ ومشقَّةِ (فطلبت الترويجَ: رَوّجَها مَن يلي مالَهُ) أي: مال 

عايب . قال في «الانتصار»: أوماً إليه في رواية أبي بكر. وَاقتَصَرَ عليه 
في «الفؤوع )2 واحتارةٌ أبو الطاب . 

وتَقدّم في «التّكاح): رَوّجَها القاضي . وجَرّمَ به في «الإقناع) عن 
القاضى . | 


(وكذا: أمَهَ صَبِىْ ومَجِنُونِ) طلبت التّرويج» فَيْرَوجُها مَن يلي 
ال 

(وَإنْ غاب) سَيْدٌ (عَن أَهُ ولده: زوجت لحَاجَة تفقة) قال في 
«الرعاية) : : رَدجَها الحا كم 000 مَهِرَهَا ا 


قال (المُتَقَحُ : وكذا ل) حاجةٍ (وطء“). قال في «الفروع) : 


)١1١‏ قوله : (وكذا وَطءٌ) قال فى «الغاية)1'؟: ويثَّجهُ: إن كانت عَيبيُه فوق 
أربعةٍ 3 أشهُر. انتهى . 
قلت :كان كي لخت أن يقال : فوق نيصف سَبَةِ؛ لعلا يَبِقَى لها مريّة 
على الحعو"!؛ لأنّهُم ذكروا: أن الحرَةً إذا غاب زو مها عنها فَوقَ 


ر ر 


٠ .- 5 5‏ ۰ و ا 2 5 2 .اي ر 
ضحي دوه في غير حجٌ أو غزو واجبين» أو رزقٍ یحتاجه» فطلبت 


[1] «غاية المنتهى) (۳۹۲/۲). 
[] في (أ): (يبقى مَرْيّةٌ للحرة) . 


باب تَقَقٍَ الأقارب 
2 ي ا 


ويتوجّة: أو وَطءء جل كتفقةٍ» ای اة وهو المَذْهَبٌ. 


(ويَجبُ أن لا بكلفُوا) أي: الأَرثَاءَ (مُشِقَا كنيرًا)؛ لِحَدِيث أبي 


اراك عر كت لجرك E‏ اح حي نكن كا 


ا مما تأكلء اده علا ليس و 


تُكَلْفُوهُم ما يَخلِيِهُم فان کشوم فأعيئُوهم عليه م مف عليه" . 


(و) يجب (أَنْ يُرَاحُوا وَقتَ قَيلُولَةِ» و) وَقتّ (توم و) لأَدَاء 


(صَلاةٍ مَفِرُوضَةٍ)؛ لأنْهُ العاده» ولان تركة إِضِرَارٌ بهم. 


ده 


(1) 


5 ا اَم رعا ؛ لن السَفَرَ مظن الطمّع فيهاء لَبُعدِ مَن 
دير نيا( 
4 0 . 


قُدُومَه وراسّلَّهُ الحاكم» فأبى القَدُومَ» فرق يَيتَهُما. هكذا وج هذا 


والظاهِد من كلامهم: عَدَمُ اعتبار هذه المْدّة» ولاه ليس هُنا فَسح. 
قال في «الفروع) : وإن حاف مفسَدَةء لم يَسْتَدعِها. وذ كم اميك 
«المحرر) عن تَقَلٍ أسمَاء النَى على رأسها من نحو ني ين 
المديئة: أنه حجة في سفرِ المرأة السّفرَ القصيرٌ بِغْيرٍ مَحرَّم. ورَعيُ 
جار الحككم في معنا وأؤلى» فى : كنضال بويا" الات 

وما کلام شّيخنا- ومعناةُ لعيره- : فيجورٌ مثل هذا قولا واحدًا؛ لاله 


[1] أخرجه البخاري (70)» ومسلم .)40/١7717(‏ 
[۲] سقطت: «هذا» من (أ). والتصويب من «الفروع). 


Bay‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(و) يَجِبُ أن (يركبهم غقبَة عُقْبَةَ لحاجة) إذا سافْرَ بهم ؛ للد كَلَْهُم 
7 بير 

(ومّن بُعث) بالبتاءِ للمَجِهُولٍ (منهم) ا الأرِقَاء (في حاجَةٍ 
إن عام أله لا يد تسيا بعلي فيم ولا غر له في التأخير 
(صَلَّى) أُولاء تم قَضَى حاجتةُ. (فلو عُذِرَة')) بتحو + 
N‏ س0 ۽ لآ 
الادَمن مبب على المُسَاحَةٍ 

(وَإنْ لم يعلم) أنه لا يَجِدُ مسجدًاء (فوَجَدَ مَسجدًا: قَصَى 

ا ل فج بن اني ر عل أل قدا 

الحاجة: (فلا با ی نضا ل تی عو الله وق یه 

(وتَسَن ) اسهم : (مُذَاوَاتَهُم إن مَرِضُوا) قالَهُ فى «التنقيح» . 

قال في «الفروع): وظاهِرُ كلام ا لفكت وخر ا 
وقال قَبلَهُ: ويُدَاويه راء قالَهُ جماءةٌ 


خشيّة إضر 
# 


بق ور ON ES‏ ماقف ل TEN‏ 

e 2 01 7 77 2 6 5 0.‏ و و ٠‏ ۳ 
)١‏ قوله: (فلو عَذِرَ) انظر: هل ولو لزم خوج الوّقتِ؟. (م خ )1 '!. 

الظاهه: لا . 


[1]) سقطت: (لا) من (أ). 
[۲] «الفروع» (۳۲۳/۹). والتعليق ليس في الأصل . 
[۳] «حاشية الخلوتي) (50*/5). والتعليق ليس في 5. 


باب نفقة الأقارب 


وقال فى «(الإنصاف) : قلت : المَدْمَتْ : ن ترك لا فصل » 


على ما تقدّمَ» ووُججوبُ المُدَاوَاةٍ قول صمي . 

(و) يسن لِسَيّدِهم : (إطْعَامُهُم) ا الأرقاء (من طعَامه)) 
َر1']. وان يسوي بين عَبِيدِهٍ 
ارود تسوه و رانو N‏ الاستمتاع. إن 
اختَلفْنَ: فلا بَأْسَ بتفضيل مَن هي للاستمتاع في الک 2 
الغرف. ۰ 

(ومن وَلِيَهُ) أي: الطعَام من رَقِيِقِهِ: (فمَعَةء أو منة) يُطيمةء ولو 
لم يشتهه؛ لحديثٍ أبي هُرِيرَةَ مَرفُوعًا: «إذا انى أحدكم خادمه 
بطعامه» قد كمَاهُ عِلاجَهُ ودُْحَائَهُ فلِجلشة مَعَُ فن لم يُجِلِسْهُ مَعَهُ 
فلئِناوله أكلَةَ أو أكلتين». رواهٌ الشيخانء وأبو داود» والترمذيٰ» 
واب ماجحه1"؟. ولان نفس المُباشِر تَُوقَ إلى ما لا توق إليه تفس غيرهِ. 


وإلباشهم من لباسه؛ لَحَدِيثْ أبي د 


)١(‏ قال في «المقنع): «ويُّداويهم إذا مَرضوا». قال في «الإنصاف): 
اي أن يكون مُراده الومجوبت» وهو المذهّبُ. قال فى «الفروع): 
ويُدوايه وجوباء قاله a‏ ت ذكر ما ا الشارځ نه rw:‏ 


]1١[‏ تقدم آنقًا. 

[؟] أخرجه البخاري (5470)»؛ ومسلم »)47/1١771(‏ وأبو داود »)۳۸٤١(‏ والترمذي 
869 ١)ء‏ وابن ماجه (۳۲۹۰). 

[۳] انظر: «الإنصاف) .)٤٤١/۲٤(‏ 


G2‏ حاشية با بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


(ولا يَأكلٌ) رقِيقٌ من مال سَيِدِهِ (إلا بإذنه) نَضَّاءٍ لأنَهُ افتياتٌ 


هه سر 


۶ 


قلتٌّ: إن مَتَعَهُ ما وجب عليه» فلهُ لأر بالمَعروف» كالروجة 
والقريب 

ول اف الرّوج» زاب والسيّد : (تَأُدِيبُ رَوجَةٍ و) ا 
(ولد 0 ولو كان الود (مکلقًا مروا" بضزب غير هبرح . 


)١١‏ قال في ei‏ قال ابن الجوزيٰ في «السد المصون) : معاشرة 
الولَدٍ باللطفٍ والتأديب والتّعليم» وإذا احتیج إلى ضَربه صرب . 
وحمل على أحسَنٍ الأخلاق؛ ويُجنبُ سيقها. فإذا كير فالحَذَرَمِنهُ؛ 
ولا يُطلِعْهُ على كل الأسرار. ومن الغَلَطٍ ترك ترويجه إذا بلَع» فإِنْك 
دري ما هو فيه بما كنتٌ فيه» فصن عن الرّل عاجلًاء خضوصًا 
البناتٌ» وإيّاكَ أن ترج البنت بخص مکو أو شيخ. 
اال ر ا > بل كن منهُ على حدر 
ولا تُدخل الدَّارَ مِنهُم مُرَاهِقًا ولا خادمّاء فَإنّهِمِ حال 5 التسناءغ 
يدا وربّما لذت عبن ارال ا غلام ؛ مُحتَمَر؛ لان 
الهو والحاجحة إلى الوط هجم على النّفس» ولا ر في عر ولا 
مده 3 تُحريم 3 

)١9‏ قوله: (ولو مُكلْمًا هُرَ مُرَوّجًا) لقولٍ عائشَّةَ لما انقَطع عِمَدّهاء وأقام 


]١[‏ «الفروع ) (۳۲۹/۹). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


بابُ تَمَقَةِ الأقارب 
وكذًا) : أدِيبُ (رَقِيق) إذا أَذْتيُوا. 

ويُسَنٌ العفو عَنهُ مره أو مَكتين. ولا يَجُورُ بلا دّنب» ولا أن يُصْرَبُوا 
ضَديًا محا" ؛ لحديث : «لا جلد قوق عَشْرَةٍ أسواط إلا في حَد من 
رد آلا رو الجا ا 

(و) لِسَيّدِ رَقِيِقٍ أن (ِيُقَيَدَهُ إن خاف عليه) إِبَاقَاء نَضَّاء وقَال: باع 
أحبٌ إلع» (ولا يَسْتِمُ أَبَوِيه) أي : أبوّي الرقِيقٍ (الكافرين) قال أَحمَدٌ: 


u 


(۱) 


(1) 


[1] 


ا 1 والكدّى» ولا 0-6 الجثة س المَلَّكة» 


الب ياء بالئّاس على غير ماءٍ: فعاتبني أبو بکر» وقال ما شاءً الله أن 
اھ ر El‏ 

اقول وعد ا 

اوو ابد الام ا 4 TT [Th‏ ا ا 

يَطعَنُ: بض العَين وځکی فتخځها ا 

ولك بعد حقية الله رغم عدي 5ه تمنَعُوا إماءَ الله مساجد 

الله )ل*] قال ابنهُ بلال: والله لتمتَعَهُنٌ. فسيّهُ سَكًا سما وضرب بيده 

في صَدرِه. 

قال أحمدٌ : لا يَضْرِبٌ رَقيقه إلا في ذَنْبِء بَعدَ عَفوه ةأ و مرتین»› ولا 

يُصدرئة شديدا: 


(الختا): بفتح الخاء المعجمّة وتخفيف ا الفخش في القول. 


تقدم تخريجه .)۳٣١/۸(‏ 


[؟] أخرجه البخاري »۳۳٤(‏ ۳1۷۲)» ومسلم )۳٣۷(‏ من حديث عائشة. 


[J 
][ 


في (أ): (وحكي كسرها وفتحها). 


تقدم تخريجه (۳۷۷/۲). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


الل 2 إلى ا 


(ولا يلرم 8 السيّدَ (بَيعهُ بطلبه) أي: التكقيق (مع القيام 
بحقه)؛ لالا اا ا كما لا ر يجب على طلاق رَوجْتِه 


و 


مَعَ قِيامهِ بما يَجَبُ لها فإن لم يكم بخن وطلت به زِمَهُ إِجايثهُ؛ 


ويأني . 

(وحَرْمَ أن يُسترضّع أمَة) لها ولَدّ (لِغَيرٍ ولِّها) إن لم يَفصّل عَنهُ 
شيم لأنَّ فيه إضرارًا بالولدِ؛ لتقصه عن كقَاتيه مويه ( إلا بعد ريّه) 
أي : الوَلّدِء فيجورُ استِرضّائُها بما رَاد؛ لاستَغبَاءِ ولّدها عَنهُ» كالفَاضِل 
من كسبهاء وكما لو مَاتٌ ولَدّها وبقي لبنُها. 

(ولا تصِحٌ إجا رَتها) أي : الأمَةِ مو المُرَوّجةٍ (بلا إذنٍ زوج زَمَنَ حَقَهِ) 


)١(‏ قال في «الفروع»"1: وللسيّدٍ تأديئه كولب ورَوجةٍ. كذا قالوا- 
تنظيره: تسويتَهُم بين المرأةٍ والعَبدٍ والولد- . 
وَالأَوْلَى : ما رواة اوا وق داو" عن لقيط : أن النبئ اا قا 
(ولا تَضربٌ ER‏ و أَمَتَكَ ) . ولاحمدء والبخارئا" 
«لا يجلد أحدٌُكم امرأتهُ جَلدَ العبدِء ثم لعله يُجامِعْها أو ُضاجغها مِن 
آخر اليوم) . 


3ع «الفروع») (۳۲۹/۹). 

[؟] أخرجه أحمد »)١7784(‏ وأبو داود .)١47(‏ وصححه الألباني . 

[۳] أخرجه أحمد »)١577(‏ والبخاري )57٠١ ٤(‏ من حديث عبد الله بن زمعة. وتقدم 
تخريجه (//755). 


بابُ نفقَة الأقارب 
کک / ce‏ 


أي : الزّوج؛ أن فِيهًا تَُويئًا لق رَوجها بِاسْتِعَالِها عنةُ بما اسثؤجرت 


ص 


۶ 


(ولا) جور (جَبر) قِنْ (على مُخَارَجَةٍ. وهي) أي : 
(جَعل د E‏ ئا مَعلُومًا له 
الست لاه عفد عا فلا بخ عله اخدهما كالكتابة, 
(وتَجُورٌ) المُخارجة (باتقاقِهِمًا إن كانت قَذْرَ كسبه كَل بعد 
تفقته ) ؛ لِمَا روي أن أبا 6 کج لون a‏ ا فأعطاةُ 3 2 


إن رادت على كسبه: لم يَجدْ؛ لأَنّهُ تكليفٌ لما يَعلِئهُ. وكذا: إِنْ 
قال في «الفروع) : و من «المُغني ) : لعب ري هَدية 

طْعَام» وإعارة مَتَاع ) و دَعوّة. قاله في «الترغيب) غير 
وظاهِدٍ كلام جماعَة: لا يَملِك ذلك . 


(۱) ای ار راوز ا ا کیو ادر اتی ادو 
وظاهِرٌُ كلام جماعَةٍ : لا ملك ذلِك» وأنَّ فائدة المخارجة جة ترك العمل 


[1] أخرجه البخاري (۲۱۰۲» ۲۲۱۰)» ومسلم )57/1١51717(‏ من حديث أنس. 
[۲] «الفروع» .)۳۲٣/۹(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
/ ڪڪ ي 


سر ص 


ر 


£ 4 1 
اذن 


(ولا يسوی عبد مطلقا) أي : قواء فلك م 
ام أذنَ ا ل أو لا. قال في «التنقيح) ولا يتشد عَبِدٌ ولو 


15 ل ويلك 


(ويَصځ) أي: يَجُورُ تَسَريه (على) قول (مرججوح» بإذنٍ 


سَيّده) . قال (المتقح: وهُو أظهَن ونَّصّ عليه فى رواية الشج 1ق 
واختارَةُ كثيرٌ من المُحقَقِينَ. انتهى) 


000 


[1] 
[1] 
[1] 


يعد الضرهة ة1 . 
وفي كتاب «الهدي) : له التَصدف فيما زاد على خَراجه. ولو مُنِعَ من 
كان کسی كُلَهُ رَاجحاء ولم يكن لتقدیره فائِدَةٌ بل ما زاد تمليك من 
شف ل و كه راق كن قال 
قال في اوري ومعناهاء أي: المخارجة: أن 2 عليه 
راجا معلُومًا وده إلى سیه کل يوم؛ وما فصل للعبدٍ. 

ايندب القن أ قارو بدا انار زمار ما وعَمَل دَعوَةٍ . 

EMR‏ لخا فالمُراد بهم : عبد الله بن الإمام» ا 

سال وحتبل ابن عَم الإمام» وأبو بكر المؤوذيّ» وإبراهيم الحربيئ» 
وأبو طالب» والميمونئ . كذا قال الخلوتي1"؟. 
ويُنظدُ في ذلك! فالظاهر: أن الجماعَةَ ليشوا مَحصُورِينَ؛ لان 


ما تقدم من التعليق في الأصل بنحوه. 
«الإقناع) .)72١/5١‏ 
( حاشية الخلوتي ) .)٥۰٦/(‏ 


ا ص صصص لك 

وقال في «الإنصاف): وهي الصجيحة من المذمّب» وهي طريقة 
الخرَقيّ» وأبي بكرء وابن أبي مُوسَى» وأبي إسحاق بن شَاقلا. ذكرَة 
عنة في (الواد ی و اش وی رع 

قال في «القَواعِدٍ الفقهيّة): وهي أصخ» وصحححة النَاظمُ» وقدمَهُ 
الور کش ونصَرَة. ثم ذكر ما مَعبَاهُ أن المذهَبَ: ليس لَه التّسدِيء إن 
قلبَا : لااك 

(ف)عَلَى رواية اللَسرّي بإذنٍ سَيّدِهِ: (لا ملك سَيْده رُجوعًا) في 
أمَةِ أَِنَهُ في التَّسدِي بها (بَعد تَسَرْ) بها. Sl NN‏ 
لضع فلا يَملِكُ سَيْدُهُ سح قياسًا على النكاح 


) 00 
3 


اسان كثيدا يُطلِقُونَ «الجمّاعَة) منهم غير لا ور 
ولا يَعدّونَ عض مَن ذَكرَ. 

وقال القاضي في «التعليق»: التّربيع في حمل الجنارّة أفضّل من 
الحملٍ بَينَ العمودين. نص عليه في روايّة الجماعَةٍ: صالح» وعليٌ بن 
سَعيدِ» والأثرم» وأبي داود» والقَضل بن زِياڍ» وحربء وأبي طالب» 
والميمونيّ . 

وقال في «الإنصاف)1'! عند قوله: «أنت طالِقٌء إن شاءَ الله 
طلقّت) : نص عليه في روايّة الجماعة» منهم: ابن مَنصورء وځنبل» 
والحسنْ بن تواب» وأبو النَضْرِء والأثرمُ» وأبو طالب . 


.)557/55١( «الإنصاف»‎ ]١[ 


(ولمبُض وَطْءْ أَمَةِ 3 مَلکھا بخ بخزئه الحخر بلا إذن) ا لأنّها 
خالصٌ ملکه. 


(و) يَجبُ (على سَيّدٍ امتتع مِمًا) يَجبُ (لِرَقِِقِ) عليه من نَفمَةٍ 
وكسوَةٍ وإعفافٍ: رازا 2 عنهٌ يتبع أو هة أو عِتتي ونّحوهاء 
(بطلبه) سَوَاءٌ امتح لعجزو عنه» ا عليه؛ ( كفرقة زُوجَة) 
ممع ما لها عليه؛ إزالة للضرر. وفي الحبر: «عَبدك يَقُول : أطعمني 


مر 


ك2 


إلا فبعني ) ا أطعمني أو طلقَني']. 


[1] أخرجه البخاري )٥٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة موقوقًا عليه. 


باب نفقة الأقارب 


( فضل) 
(وعلى مالِكِ بَهِيمَةٍ: إطعامها) بعلفهاء أو | إقَامَةٍ من يَرَعَامَاء (و) 
عليه (سَقَيْهَا) ؛ لِحَدِيثِ ابن عُمَرَ: ا ق وو 


ماتت جوعَاء فلا أُطعمثهاء ولا هي أرسَأَتها تأكل من حَشاش“ 
ارش ممق عليه" . 

(وإِنْ عَجَرَ عن نفقتها: : أجبر على بیع أو إجارَة» أو 
مَأكول) ؛ إرَالَةَ لِضَرَرِهَا وظلمها. ولأنّها َف إذا ت ركت بلا نَم 
وإضاعَة المالٍ مَنهِيٌ عنها . 

(فإنْ أتى) فغل سی ع من ذلك : (فعل حاكم الأصلّح) ين اللا 
(أو اقتَرَض عليه) ما يُنَفِقَهُ ١‏ نفِقَهُ على بَهِيمَتِه ؛ لقِيامِهِ مَقَامَهُ في أَدَاءٍ ما وبحب 
عليه عِندَ امتناعه منه» كقَضَاءٍ ذَينِه. 

(ويَجُورُ انتقاعٌ بها) أي: البهيمة (في غير ما خُلِقَت لَهُ كبقر 
لحمل وژکوب» و) ک(ابل وَحُمُرٍ لِحَرْثِ ونّحوو)؛ لأَنَّ مُقتضّى 
اللاك وار الانتفاع بها فيما يُمكنٌ) وهذا منۀ» كالذي حافت له 
وبهِ جرت عادةٌ عض الاس . ولِهَذًا: يَجُورُ أكل اليل واستِعمّال 
)١(‏ «الخسَّاشٌ) مُثلْتٌ: حشراتٌ 5 والعصافيه» ونحوها. 
(۲) وفي «الصحيحين!'! عن أسماءً» قالت: ذبحتًا قَرَسَا على عَهِدٍ 


|[ أخرجه البخاري (578565)) ومسلم .)١۱/۲۲٤۲(‏ 
1[ أخرجه البخاري ))505١٠١١‏ ومسلم OTE)‏ 


eS ۰‏ ميتم الأ ادا 

EY‏ شية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
اللؤلو في الأدوية ون يکن المقصود منهما ذلك. 

وحَدِيتثٌ : «بیتما ر جل يشوق بَقَرَةّ اراد أن ر کبهاء قالّت: إِنِي لم 
أخلق لذلك» إِنَّمَا خُلِقتُ للحرث» متمق عليه1'؟: أي: هُو مُعظه 
الثفع. ولا يلرم منة مَنعٌّ غيره. 

ا کل جير 
بها والإنقاقِ عليها. (وجيفتها) إن ماتّت: (لَهُ) أي: لِمَالِكها؛ 
ا لم د تحرج عن ملكه بالمَوت» (وتقلهًا : علیه)؛ لدفع أَذَّاهًا . 

(ويَحِرْم لغئها) أي : اليم ؟؛ لحدیث عِمرَانَ : أنه عليه السَلامُ 
کان في سَفْرِ فلعتت امأ اق فقّال: ادا ما غاا ودعوهًا 


مكائها(" مَلعُوتَكَ فكأئي أَرَامَا الآنَ مشي في الئّاسء ما تَعِوَض لَهَا 


ع 


رشول الله ية ونحنٌ بالمديتة, فأكلتاة. 

)١9‏ قال العم رون کا الصَّالحُونَ : لا تقبل سْهادَةٌ مَن هذه 
عادَتَة . 

6 قوله : (مكائّها) لعله: «فإنّها) كما رأيئهُ بهذا اللفظ في سخ صَحيحَةٍ 
من 7 0 هذا ۳ وفي أصل (صحيح مُسلم): «فإتها 


[1] أخرجه البخاري (85717)» ومسلم (۱۳/۲۳۸۸) من حديث أبي هريرة. 


باب تَقَقَةِ الأقارب 
ےک CE‏ 


اننع كريد أبي بررة : هَ: «لا تُصَاحِينَا ناقَةَ عليها لَعنَدّ2©'2) . رَوَاهَمَا 
عبد ول 
(و) يَحَدِمُ (تحميلها) أي: البهيمَةٍ (مُشقا)؛ لاه تعذِيت لَهًا. 
(و) حرم (علئها ا َه لتقا لا یه محأوقٌ 4: أشبة ولد 


\ 


لأَمَةِ. 


ج 


(و) حرم (ذبخ) يوان (غير مأكول؛ لإرَاحَةِ) من مَرَض 
وتحوه؛ ل إتللاف مال وقد نه نه 


e ^ 


(و) يَحرْمُ (ضَربُ وجه ووَسمٌ فيه) أي: في الوّجه؛ لاله عليه 


)١(‏ قال في «الفروع»: يتوجّة: أن النّهى عن مُصاحبيها فقّط. 
وخ مُطْلََا؛ من العْقُوبَةِ المالئة؛ لينتهي الاس عن ذلك» وهو 
الذي ذكرَةُ ابن هُبِيرَةَ في حديث عِمِرَانَ. 
وموك ة على N‏ اهمال 2 لما E e‏ 
بالقلا كيذه الأفؤال: 
N OE NLS‏ حم : 
يَجِبُ إخ را ذلك عن ملكه» فيْعتِقُ العَبدَ يدن ا انتهى 
ملخا '. 


ا أخرجه أحمد »)۱۹۸٥۹( )٩۱/۳۳(‏ ومسلم (۸۰/۲۰۹۰). 
والحديث الثاني : أخرجه أحمد (۱۱/۳۳) »)۱۹۷٦٩(‏ ومسلم (87/5595). 
[۲] «الفروع) .(TTT/۹)‏ 


حاشية أبا بطب شرح منتھے الا ادات 
< بطين على شرح مُنتَهى مر 


الشلام لَعَنَ من وَسَمَ أو ضَرَبَ الوّجة» ونهى عَنه1'. ذكرَةُ في 


ع مس فى 


«الفروع). وهُو في الادمئ أَسَدَ. 
َال 3 ققيل: لا يجوز الوؤسم إلا لِمُدَاوَاةِ وقال أيضًا: يحرم 
(ويجُوز) الْوَسمٌم (في غیره) أي : الوجه (لِعْرَض صَجيح)) 

كالمُدَاوَاة. | 
(ويْكرَةُ خِضَاءً) في عتم وعَيرهَاء إلا ڪوف عَضَاضّته"2. نضًا. 

وحَوَمَةُ القاضي» واب عَقِيلِء كالآدَمِيَ. ذكرَة ابن حزم فيه إجماعًا. 
(و) يكرَهُ (جَرٌ مَعْرَفةٍِ و) جَرُ (ناصِيَةٍ. و) جر (ذتب» وتعليق 

جرسء أو وَثَرِ)؛ للحَبرا'. 

ug a تسوبو رافظ‎ E, 

ا النّسمِين. قاله في oT‏ 
(و) يكرَةُ (نَرْوُ جمار على فَرّس) » كالخصَاء؛ لأنهُ لا تسل فيهما. 
(وتستحبٌ نفقثه) أي: المالك (على ماله غير الحَيَرَانِ) وفي 
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[1] أخرجه مسلم »)٠١5/50115(‏ و(۱۰۷/۲۱۱۷) من حديث جابر. 

[۲] يشير إلى حديث أبي بشر الأنصاري مرفوعًا: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر- أو 
قلادة - إلا قطعت» . أخرجه البخاري »)۳۰۰٥(‏ ومسلم .)٠١5/951١8(‏ 

[*] التعليق ليس في .)١(‏ 


قارب 


٠ 
ص‎ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


0 


( باتٌ: الحَضَانَة ) 


ِن الحِضْن» وهو الجَْبُ؛ لِضّمْ المرئي والكافِلٍ الطَفْلَ 
ونحوّةُ ؛ إلى : حِصنه . 

(وتجبُ) ااا دا لعج ردي واي لاون اليك 

انه لو ترك 6 هلك وضَاع. 

(وهي: جفظ صَغير ومَعُوهِ- وُو المُختل العَقل - ومَجِنُونٍ 
عمًا يَصْرُهُم وترييتهُم بعَمَل مَصَالِحجهم)؛ من غشل بِدَنِهم 8 
ودَهْنِهم» وتكجيلهم» ورَبط طفل بمَهْلِ» وتحريكه ليام ونّحوو”' 


که 
مش تة 


)١(‏ قال في «الهدي»: هل الحضاتة حقٌّ للحاضن» أو عَليه؟ فيه قولانِ في 
مذهب أحمدٌ. 
وتنبني عليهما: هل لمن له الحضالَةٌ أن يُسقِطها وينزل عنها؟ على 
e‏ الوللٍ ام حضائيه إلا بأجرَته إن قا 
الحق لَهُ وإلا وجبت له عليه جدمئه مججماتاء وللفقير بالأجرة على 
قال : فإن وَعَبَت الحصَانَةَ للأب» وقلتا: الحَقٌ لهاء لزت الهبةء ولم 
ترجع فيها. وإن قلنا: الحَقٌ عليهاء فلّها العودُ إلى طَلّبها. كذا قال» ثم 
قالّ: هذا كُلّهُ كلام أصحاب مالك .. كذا قالَ1'؟. 


1 انظر: «الإنصاف» (47/74). والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيته ) . 


باب : الحَضَّائَةٌ 
٥١ /‏ 


سے 


(ومستحقهًا : رجل عَصَبَهُ عَم صبة)» کأب» و وأخ وعمج ET‏ 
(وامرأة وارنّة 433 و 5 (أو) قريبة مدل 18 


كخَالةٍ وبنتٍ أحتء أو) مُدلية عض كت ويد أخ» و) بنتٍ 
(عَمْ) لير م (وذو رَحم ‏ كأبي م( واخ آَم (ثمّ حاكمٌ) لأنّهُ لي 
مُورَ ل نهم في الأمور العامّة. وحضَّالة الطَفلٍ 
ا إذا لم یکن لَه قَريبٌ» تَجِبُ على جميع e‏ 


(وأَةُ) مَحَصُونٍ (أولى) بحضانته من اس وغيره؛ لحَدِيث 


(1) قوله: (ومُستَجقُها جل عصبةٌ) قال ابن صر الله: هل يدل المولى 
سا العامة 
لاع لاغ نسیب 
لم أجد مَن تعرّض إِذلك. وقوه كلامهم تفتضي عدم دُخُوله فيوم. 
وظاهِرُ عبارتهم : TNE‏ وارٹ» ولو کان امرأةً ا 
وارثة. 

(۲) قول الشارح : (أو قريبة مُدَلِيَة ..إلخ) يب أن : «مُدلِيّة) ليس صفَة ل: 
«امرأة بل لمحذوفٍ تقديرة: «أو امرآةٌ قريب مدليةٌ بوَارثِ). فخرج 
بذلك 1 الأخ للأب» فإنها وإن كانت مُدلية بوَارثْ» لكنّها ليست 
قريبة من هذه الجهّةء وإن أمكنّ كونُها قريب كبنت عَم أبي ذلك 


5 ا ا 1 ١‏ 
الاخ» او بنټت عمته . (مخ)" 0 


]١[‏ (حاشية الخلوتي ) .)٥۱۲/(‏ والتعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا ابا بين على شح تھی ا 


ودی e‏ وججري ل 59 2 أب للقنى 
بئي؟ فئال زشول الل لِ: «أنتِ احق به ما لم لن 
أبوداوة'' ولا شق وات لا لي عا تيده وما دا 
إلى امرأته أو عَيرها من الصا واه أولى و انهاه راج 
مثلها وشا غبت كانت أهلا . 
(ه) :إن لى تكن أنه أو لم تكن أله ريه 
القرتى فالقرتى)؛ لأنمُنٌ ِسَاءٌ لن ولادةٌ متحفقة 
عد راي وأَحنٌ بولاية المَالٍ. 
نم امان كذلك) أي: القرتى فالقرتى؛ لإدلائهنّ بعصبة قَريعَةِ. 
7 جد( لأب؛ لاله في مَعنَّى الأب (كذلك) أي: الاقرب 


لاقت ين الأجداة. 

ثم أمَهاته) ى الجد (كذلك) ا الى فَالمَريى ؛ لودلا يهن 
نم أحث ل وین )؛ لِمُشَارَكيَها ل في السب وقد قرَابتها؛ (ثم) 
حت (لأمٌ)؛ لإدلائها الأ کالجدات»› (ثم) ل (لأب). 
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]1[ ا امد ./١ ١١١‏ ۳۱( 0 لاكي ا داود (۷71). وحسنه الألبانى فی 
«الإرواء») (۲۱۸۷). 


(ثم خالة أْبَوَين, نمّ) کا (لأَمّ 5 ڪال رلاب الإدلاء 


(نْمَ عَمَّةَ كذلك) أي: لأبوين» ثم لام ثي لأب؛ لإدلائهنٌ 
بالاب؛ وهو فوخو فى الحضّائة عن 0 


(نم ع عَمَّئْه) أي : ER‏ 0 سام ين أهل الحضانةٍ 


دمن على من بِدَرَجتِهِنٌ بن الالء كتقييم الأ على الأب» 
والجدة على | الجد» ا على 


و 


بدث عَمٌ) لأبوين؛ ع أ 3 5 (و) بنتٌ (عَمَةِ) 
0 نيعت غ6 أب) کذلِك»› (و) ب (عَمَيهِ) ا الأب 
(على التَصِيلٍ المتقدم) يدم من بوي م م ثم لأب. 

(نْمَ) الحضّالة: لباقي اي : عصَّبَةٍِ الممحصُونء (الأقرّبَ 
الأقرب) مم الإخوةٌ الأشناف تم لأب ثم بوم كذلك م 


006 


لأعمامء ثم بوم كذيك. ثم أعمام أب تم بوهم كذلك» ثم أعمَا 
aE E‏ 

(وشْرِط كونه) أي: اعد رمحرتك ولو برصاع E‏ 
كمُصَاهَرَةٍ- (لأننّى) مَحصُونَةٍ (بتلقت سَبعًا) من الْسّنِينَ ؛ لأنّها 1-0 
الشَّهوَةٍ . 

(ويُسَلَمُها غیز محر ) کابن عَم (تَعَذَ غْيدةُ ) ؛ لاه 


٠ لما اخقصّع عَلِيٌّ وجَعفَرٌ ورَيدٌ في حضائة ابه حمرّة» قضَّى بهاا‎ )١( 
كه لخاليهاء وهي زوجۀ جعمَرِ» لا قال جعفَڙ: ينث عَمي» وخالتُها‎ 
تحتي» فقَضَى بها كَل لخالّيهاء وقال: «الخالَةُ بمنزلَةِ الأم)5"1.‎ 

(۲) قوله: (وَيِسَلْمُها غَيرُ مَحرّم.. إلخ) قال الخلوتئ: رأيتُ يتعض 
الهواميش في السا ف عَهَ على ما اختارّه في (الهدي). 
والمذهَبُ: أنه لا حضانَة لير المحرّم إذا بلحت الأ سَبِعَا مطلقًا . 
انتهى . ۰ 
وقد تقال : إن باتعا مع غير محم حيتكلٍ ليس بسب الحضاتة» بل 
لأجل الجفظ والصّونِء كما يدل على ذلك قَولُ المصنّفٍ فيما يأتي : 
«وتكونٌ ينث سبع عند أب إلى زفاف. رم )1". 


. في (): «قضى لها النبىٌ)‎ ]١[ 
. [؟] أخرجه البخاري (۲۹۹۹) من حديث البراء بن عازب‎ 
.)ه١١‎ م١‎ 5/5١ 7ع (حاشية الخلوتى)‎ 


باث ٠:‏ الحَضَّانَةُ 


foo 


1 


ر 


: (إلى 1 ثقة يَخْتَارْهَا) الح (أو) مها إلى (مَخرمه)؛ 1 


(وكذا: أهٌّ تزوّجت” “» ولیس لِوَلَّدِها غَيُها) فلم ولَدَها إلى 
َة تَختَارُةُ» أو مَحرمها؛ لِمَا تقدَمَ. 

(تم) الا ( لذي رجحم ذکر أو أنتّی› غير مَن قد )؛ ل 
لهم رجا وقَرَابَة رثول بها عِندَ عَدَم م مَن تَقَدَّمَ ا البعيد من 


الظاه؛ : أن هذا ليس على اختيار ابن المَيم؛ > بل على المذهب» كمن 
م ولس للام يها . 

() قوله: (أَمٌ تزوّجت) أي: بأجنبيٌ من مَحصُونِء كما ياتي. 

١؟)‏ قوله: (غيرَ مَن تقدّم) ت غير العصبات ل لان ذوي 
الأرحام لهُم قرابةٌ في الجملَةٍ تُيهُ قراب العصباتِ. رم خ )!']. 
[ والظاهر ن ال تَقَدَّءَ ذكدهم من ذوي الأرحام . 
( حطه .١'1])‏ 


.)6١5/5١ (حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
ما بين المعكوفين من زيادات (ب).‎ ]۲[ 


_ حاشية أبا بطين على شرح مُنَهي الإرادات 


لها كلقي (إلى قن بَعدَة) أي : اليد كرك الحا 


2 
528 


(وحَضَائَةُ) ل ؛ ومَجِنُونِء ومَعيُوِ» (مْبَعٌض: لقريب وسَيدٍ 
بمهَاياة)» > فن نِضْفُهُ حُل: يوم لِقَرِيبهِ ووم لِسَيْدِهء ومن ناه حو: 
يَومَانٍ لِمَرِيبِهِ ويو ا 

(ولا حَصَانة لمن فيه رق) وإ قُلّ؛ لاه وا كولاية الششكاح 

(ولا) حصا (لقاستي) ظاهرا؛ لاه لا وق به في أداءِ اجب قاج 
الحضَائَده ولا حط للمَحصُوتٍ في عضائيد؛ لاله رما تَدَاْ + 
اا 

(ولا) حضاتة (ل) امأ (مرَوجةٍ با 


صر ار 


)١١‏ قال في «الفروع) ل افا : لا نحضانة لفاست. وتخالت 


صاحِبٌ «الهدي), قال: لأنَّه لا 55 ُن الشرعً فق لذلك» واه 
الاس ولم نة بيانًا واضِححا عامّاء ولاحتياط الفاسق وسَّفْقّتِهِ على 


و 


[۱] تقدم تخريجه ( ص۲ .)٤٥‏ 
[؟] «الفروع» (541/94). والثعليق ليس في الاصل»ء وهو مما نقله العنقري في 


( حاشيقة ) : 


الروج لي بمُحِرَدٍ العَقَدِء ويستجق م 
ما لو وي بها . 
فإن تروجت بقريب مَحضونهاء ولو غير مَحرّم لهُ: لم سمط 
(ولو رَضِيَ زَوجُ7") بحضائة وليها من غَيره: لم ١‏ 
الحَضَائَةٌ بذلك ^ بخلافي لما َقَدّمَ . 


زوَالٍ من رق» أو فِسقء أو كفرء أو 0 
جلي ؛ (ولو بطلاق جعي" جمي "٣‏ ولم قنقض عذثها): ۽ غود الحقٌّ. 


(۱) واختار في «الهدي»: لا تفط ذا رض ی الو ے؛ بناء على أو ب 
لمراعاة حق الزَّه ج1'] 

(۲) قال في (الإقباع 1" : ولو اثّمَقَ أو المحضون وأ على أن يکود في 
حضالتها وهي مُروڄة» ورَضِي رو مجهاء جازٌ» ولم کر لازمًا. 
() قوله: (ولو بطلا رَجعيٌ) لَظيرٌ هذه المسألة: لو وَقَفْ على أولاده 
وشرط في وَقفه: ENS‏ جت ثم 

را قاله القاضي » واقتصرّ عليه في «الفروع). 
قال ابن نصر الله: وهل مِثلَهُ: : إذا وقّفَ على رَوجته ماداقت عازبة» 
فإن تروت فلا حم لها؟ يحتمل وَجِهَين؛ لاحتمالٍ أن يُرِيدَ برها 


حينَ ليس لها من تارمه نَفْقَثُهاء كأولاده ر أن بريد صاتئها 


.)174/51( «الإنصاف)‎ ]١[ 
(A6) «الإقباع»)‎ ]۲[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراّات 
١ o۸‏ 


صا 
١ n‏ 
35 
ها 
ها 
٠١‏ 
3% 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
ا 


وروي تحزن رخو ممع )ون عضاو : ريعود الح ) له بي 
الحضائة؛ لقيام سَِيها مع رَوَالٍ المانِع. 

(ومتى أَرَادَ أحد أبَوّين) اخ (نُقْلَةَ إلى بِلَدٍ آمِن , 
وطريقة2"7) أي : لبد (مسافة قصر 08 ليسكتة) وكانَّ الطريق 
أيضًا آمًِا: (فأُبٌ أحق)؛ لأنَّهُ الذي يَقُومُ عادةً بتأَدِيبه 5 
وجفظ نسب فإذا لم يكن بد أبيِء ضَاعَ . . ومَتّى اجتمع الأَبوَانٍ: 
غات السا أ 


مادامت حافظة لحرمَة فِرَاشْه مِن غَيروء بخلافِ الحضّانة» والوَقَلٍ 
على الأولاد. انتهى 
وفي e‏ قلت : يرجح في ذلك إلى حال اروج عند الوقنٍ» 
إن دلّت قَرِيئةٌ على أحدهماء عمل به وإلا فلا شيء لهال'؟. 

)۱( الظاهز: صب «طریقه» على أله مفغول مَعَه. ويجوزٌ رَفعُهُ عَطِفًا على 
الضمير المستير في (آمن) بمرجوحيّته 
فعلی هذا: يَصيدُ نَصبُ «مسافة) على الحال من «طريقه) اع ذا 
ساد قَصْرِ. 
ويَحتَمِلٌ كون جملَة «وطريقة مَساقَةَ قصر» جملَةٌ بدأ وحَبرِ» حال 


من الصَّجٌ 2 «أمن»› وفيه ضَعفٌ['!. 


[1] انظر: «إرشاد أولي النهى) .)١١٤۸/۲(‏ 
[؟] التعليق ليس في (أ)» وانظر: «حاشية عثمان) (4717/5). 


ات التخضانة 
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(و) إِنْ أراد أَحَدُ أَبَوِيهِ نُقْلَهَ (إلى) بَلَّدِ (قريب) دُونَ اله كدي 
لد الآحَر (لشكتى: فأمٌ) احق فتبقی على حضّائتها: لأنها أ 
سَفْقَة كي كمالو لم اياف دهم 

(و) إن راد أحد أَبَوِيهِ سَفَرَا (لحَاجَة) ويَعُودُ» (بَعْدَ) البَلّدُ الذي 
أرادَةُ (أؤْ لا) أي : لم تید (فمُقِيمْ) من أَبَوَيهِ أَحقٌ بحَضَائتِهِ؛ إزالة 
لِضَرَرٍ السّفْرٍ. وهذًا كله يسان الآخَرِء وإلا 


فالأ أحق» كما ذكرَهُ في لهدي) وقدّاه عدن 


)١(‏ قال في «الفروع)!'؟ بعد تقل كلام «الهدي»: وهذا مُتوجّة, وعَله 
مراد الأصحاب» فلا مخالقَة لا 57 في صُورَةٍ المضارٌة. انتهى . 
قال في (الإنصاف)!'؟: قلت : آم و الما فا شك فنها ,أله 
لا يُواقَلُ على ذلك . انتهى 

3+ 


[1] «الفروع) (515/9). 
[۲] «الإنصاف) .)٤۸۰/۲٤(‏ 


حاشية أبا آبا بطين على ا مُنتهيٍ ات 


( قضخلٌ) 


(وَنْ بَلَعَ صبِيّ) مَحصُونٌ (سَبعَ سِنِينَ» عاقلا) 0 نكت 1 
الب (خیر ټین أب ريه)؛ لحَدِيث أبي هُريرة: أن اسي يا خير 
ين أبيه واه رَواةُ سَعِيدٌ والشافع ا ''. و ا ات 
امرأةٌ إلى النبيئ لا فلت : يا رشول اللو إن زوجي رید أن يذكبَ 
بابني» وقد سَقَانِي من ر أبي عيمتة» وقد فقال ر شول الله 
E :‏ ايو ارا . اة و 
فانطلّقَت به. رواةٌ أبو داوةا". وعن عُمَد: أ 
وأمّه. روا سَعيدٌ. ومن ممَارَةً المي : . تثرني عَليٌ ټين أي وی 
وكنثُ ا أو نَمَانٍ. وروي نَحَوْهُ عن أبي هُرَيرةً. ولان التَقَدِيم 
في الحضَائَة حى الوَلدِء فِقدُمُ من هو أشمُّء واحتيارة دليل ذلك . 

(فإن اختار باه : کان عِندَهُ ليلا ونَهارًا)؛ لِيَحمَطَهُ وبا مَهُ وده . 
(ولا يُمتَعُ زيارة أمهِ)؛ لان فيه إغرَاءً له بِالعْقُوتٍ وقَطِيعَةٍ الأجم» 
فيرُورُهَا على العَادةِ كوم في الأسبوع. (ولا) ُمتغ (هي تَمرِيصَةُ)؛ 
لِصَيرُورَتَِ بالمرّض كالصَّغِيرِ في الحاجةٍ إلى من يَحْدّمُةُ يموم بأمروء 


سيا 


«٠وموهه‏ ل وءظ ةا لاةةؤذءطةةقذة ولاة 6 للاةقةوةلالاوءؤةةةةةفنوءوةوؤذوةةقوؤوة ل 6ةة8ةةدةة8ةلهلوءةنةةةقةةاةوءووؤوه4هة ةل ةو لاق ؤةقؤنة4ةظ ظءدودمومء ةده وةوؤالاطودهه4ةشذوووؤنة مهو وةوثووموووقة 


]1[ احرج الشافعي في «الأم) :»)59/59١‏ وسعيد بن منصور .)١١١/7(‏ وصححه 
الألباني في «الإرواء) (؟ؤ١؟).‏ 
[YJ]‏ خر جده أبو داود (۲۲۷۷). وصححه الألباني في «الإرواء) (۲۱۹۳). 


(وإن اختارّهًا) ا لأ (كانَ عندهًا لیا ؛ لاه وَقَتٌ الشکن 

و انجياز الجا إلى المساكن, (و) كان (عِندَةُ) أي: الأب نار ؛ 
رقت الصف في الحؤائج» وعَمَلٍِ الصتائع ؛ (ليُوْدْبَهُ ويُعَلْمَهُ) ؛ 
(وإن) اختار صب أَحَد أَبَوِيِ تم (عاد فَاخمَارَ الآحَرَ: نَل إليهء نه 
إِنْ) عَادَ و(اخمَارَ الأوّلَ: رد إليه) وهكذا أبَدّاء كلما اختار أحَدَهُماء 


قل إليه؛ لأنّهُ احيهاز شّهوةٍ لظ نفس فائيع ما يشهيه؛ کالماکول. 
وإن كان يخار أعدهما ليمكت من ساد ويَكرَهُ الآخَرَ للذّدب : 


لم أعكل بشققضى هوتو له ابن عقيل . 
(ويُْقرَعٌ) بین وين (إنْ لم يَختر) الصبئُ مِنهُمَا واجِدَاء رأ 
اختارهُما) جییعا؛ لاله لا مر أحڍيما على الآحر و ظ 
اجتماغهُما في حضَّاليِهء فلا مر جح عير الُرعة. 
(وَنْ بَلَعَ) الد کر (رَشِيدًا: كانَ حَيثُ ضَاءَ)؛ لاستقلاله بتفسه: 
ورَّوالٍ الولايّة عَنهُ وقدرته على إصلاح الور 


قال فى «الإقناع) : إلا أن کون مرد كات عليه الفتةٌ فِيُمنَعٌ من 


E 1‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(ويُستَحَبُ) لَه (أن لا يَنََرِدَ عن أبَوَيه)؛ لأنَّهُ أبِلَمُ في رهما 

(وإن استوى اثتَانٍ فا تَر فيها), کا فأكئرء أو أحتّين فأكثّر : 
ا يتَهُم؛ لاله لا مر جح غيرْهَاء (ما لم يلغ محصُونٌ 
سَبْعًا) أي : َي له سَبعٌ سِنِينَ (ولو أنتى, فبحَير) ييَهُمَاء أو بيت ؛ 
لاله لا مكل الجمغ: ولا مَزيةَ للتعض . 

(والأحق من عَصبَة) مَحصُونٍ- - قُلتُ: ومن کور ذَوِي رَجيه» 
5 أنه وأخيه 0 وخاله - (عند عدم أب أو) و (أهليته ) 


ا 5 : (كأب” © في تخيير) من بلع سبع ينه و وبين ين آم مناد 
(و) في (إقامةء وثقلةِ) إذا سار أَحَدَُهُمَا وأقام الآحَر» على ما سبق 
تفصيلة؛ لقيامه مَقَامَ الأب. (إِنْ كانَ) العَصَبَةُ (مَحرَمًا لأننّى) ولو 
حو رَضاع > كعم وابن عَم هو أ ِن رَضاع» أو هي رَبيبة» وقد دَحَل 


و 
ع 


انها 
(وسائز) النّسَاءِ (المُسِتَحِقَاتٍ لها) أي: الحَضَائةِ» من جَدَّاتِ 
وخالاات» وعَمّات: (كأمٌ ذلك) ت التخيير» والإقامَة وَالتّقلَة؛ 


)١(‏ قال في «الفروع»": وغَيدُ أَبَوَيهِ كَهّمَاء فيما تقدّمَ, ولو مع 
أحدهما. 


.)۳٤۷/۹( «الفروع)‎ ]1[ 


اا 


بات : الحضًا 
لقيامِها مَقَامَ الأهِ2'2 . 
(وتكونُ بدت سبع) سين ن تامّةِ: (عند أب» إلى زفافٍ) بكسر وله 
و ۲7 لك ا EY‏ 4 واو 
(وجُوبًا” 36 ل اعد واحق بولايَتهًا؛ وليوْمَنَ عليها من د خول 


)١(‏ قال الحَلوتيٌ : واقتِصارٌ سينا على قوله في «شرحه): «أي: التّخييرِ 
والإقامق» والتّقلةِ) يقتضى أنْهُنَ لسن مثلها فى كونها أحقّ بالحضائَةٍ 
بتَْقَةِ منلهاء مع جود مُتبرّع . وهل هو كذلِك؟. لم أرَ في المسألة 


ونقل بعضْهُم عن ١‏ حواشي ) ابن نصر الله على «الفروع) القصريح ان 
EEE‏ . لكي لم أطلِع على الحاشية المذ كورة» 
فلقرا جع ا" 

١؟١)‏ وعن ايد : ٠‏ الأ 9 يبنتٍ سبع . . قدّمَها في (الفروع)) وفاقا لأبي 
حنيفة. قال في (الهدي): وهي الأشهّد عن أحمد» وأصځ ليلا . 
وقيل: تحير وفاقا للشافعيّ. وذكرةٌ في «الهدي» روايّة» وقال: نص 
عليها . و 
قال في «الفروع): والمذهَبٌ : الأبُ أحقٌ. ومذهَبُ مالِكِ : الم أحق 
بها حتّى ف ويَدحلَ بها الرّوج. وعندَ أبي حنيمَة: الأ أَحَنٌ بها 


4 عد اا 


[1] (حاشية الخلوتي) .)57١/5(‏ 
[؟] التعليق في (أ) بنحوه منقولا عن «الفروع»» وانظر: «الفروع» .)555/9١‏ 


حاشية أبا با بطين على شح منتهى ال ا 


ججااط ههجوو ج س ججج ت :57 


التّسَاءِ؛ لأنها نواطة الاكناكي. EN aE E‏ احاتم 
وشا ِذْنَ الصلاجية للتروج» وقد ترج ن 1 عائشة نت 


م 


سبي E. ]١[‏ فخ ا ويها واعلم يالو ٠‏ 

O‏ يِصِح قِباسْهًا على العلام؛ لال نه لا 
تحتاج إلى ما تحتاج إلبه ا 

(ويمتغها) أبُوها: أن شَفَرِدَ (و) يَمتَعْهًا (مَن يَقُومُ مَقَامَهُ: 

دولا منغ أم) بنت (ين زيار تها) على العَادَةٍ» على ما ب بو سَبَقَ (إنْ لم 
خف منها) أي: الأ مَفسَدَةٌ. ولا حَلوةٌ لام مع حوفه أن تف 
قلها. قاله في «الواضح) , 

ويَتوجهُ في العُلام: مِشلهًا. قالهُ في «الفروع». 


)١(‏ قال الشيحٌ تَقَئْ الدَّين3"؟: ولو كان الأبُ عاجرًا عن جفظهاء 
مله لاشتغاله عنةع ف دینه» وال قائِمَةٌ بحفظهاء قَدُّمَت. 
وقال: إذا قر أن الأب ترۇج بضرَةٍ» وهو یتو گها غ ضر اي لج 
تعمل مَصلَحتهاء بل تُؤذيهاء أو فصر في مصلحيهاء وأها تعمل 
مَصلّكَتَها ولا ؤذيها""!» فالحضائةٌ هدا للام قطعا. 


[۱] أخرجه البخاري »)١۱۳۳ »۳۸۹٤(‏ ومسلم )۷١/٠٤١۲۲(‏ من حديث عائشة, 
وتقدم تخريجه (۳۱۹/۸). 

[؟] انظر: «مختصر الفتاوى المصرية) ص ,)1۳١(‏ 

i لاتتقا لذ‎ AE a ol I] 


أ 


مها إن مَرِضّت) الأمُ؛ لاله مِن الصّلَةٍ 


(ولَهَا) أي: الببتٍ: (زِيارَة 
وَالبرٌ . 

(وَالمَعتوة ولو أنقّى ) : يكونُ 6 امه مُطلقا) صَغيدًا كان أو 
کبیا لحاجته ل من دده ويَقُوم | بأمرو؛ والشتاء أعرفٌ يذيك؛ 


و 
£ 


وهه أسْمَقُ عليه مِن غيرهاء فإن عُدِمَت ى د : قاتا الرتي فالقرتيء 


ص ۳ 


على ما تَقَدَمَ. 
(ولا يقر مَن يُحَضَنُ) أي: تجبُ حضاتئه لص أو جنُون» أو 
عَمَهِ (بِيَدِ مَن لا يَصُونَهُ ويُصلخه) ؛ لان وجود ذلك كعَدمه , فتن 


EE 


ولا خضانة ولا رَضَاعٌ ا جذمَاءَ» 3 بَرصَاءً) کا أفتَى به 
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ص م و 
كتَابٌ : الجِتَايَاتٌ 


( كِتَابٌ : الجنَايّات ) 


0 ا م‎ ١ 
جَمعٌ جتا ا (وهي) لغة: التعدي على نفس او مَالٍ.‎ 
وترعا: (التعدّي على البِدنِ ما وجب قصاصًاء أو) وجب‎ 
(مالا)» وتسكى الجتاية ة على المَالٍ : غَضباء وسَرِقَة وحيَالة» وإتلافاء‎ 


ص 


ونهبًا. 

E 4 TT‏ ل 1 . رر ي 
2 سر ده 207 P3‏ روو ص ص ل N‏ 
E) 112 E‏ .. الايّةَ [النساء: ۹۳]» 
لبیٹ ابن سود قرفوعا. الاد الملل شه اذ لا إله 
إلا الله» وأني رَسُول اللهء إلا بإحدّى تلاثِ: التَيْبُ الرّانيء والتفش 

بالتّفسء والتارك لِدِينِهِ المُفارق للجمّاعَة) . متمق عليه!'". 

فمن قل مُسِلِمًا مُتَعَمّدًَا : فق وأمه ١ه‏ إلى الله تعالى» وتَوبَتُهُ مَقَبُولة 

عند أكثّر أهل العله”"؛ لِقَولِهِ تعالى : إن أ َه لا يعفر أن دشر بے 

(© قال أبو الشعادات» الجا الجر والذنك6 وما قحل اسان يمينا 
لوحف عليه الفضنا قن و العقاكه الى E‏ 

(۲) وقال ابن عباس: لا تقل تَوبتُه؛ للآيّةِ» وهي مِن آخرٍ ما ترل» ولم 
يدسخها شيء. ولان لفظ الآية لَفظ الحَبرء والحَبد لا يدخله نسح ولا 
تفوس لان شمن الل للا يكو لذ ص 

[1] أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (55/17175). 

[5] «النهاية في غریب الحديث) (۱/ 509). 

.)17/907( ومسلم‎ »)٤٥۹۰( انظر : «الشرح الكبير) (5 017/7 . والأث رأخرجه البخاري‎ [Y] 


حاشية أبا بطين على ا مُنتَهى ات 


ا ت ست ت س 


وَغْفْرَ ما ما دون ذلك لمن کا4 [النساء: /4]: 
والآبهُ: حول على من قَتلَهُ مُستحلًا ولم ينب أو أن هذا راوه 
إن جارَاةُ الله ولَهُ العف إِنْ سَاء. والأحباز لا يُدخُلها النّسحُ» بل 


7 أي فغل ما تَرهَقُ به النَفْسُء أي: قارف الؤوح الهدَنَ : 
(نَلانَهَ أضرب”") أي: أصتافي2” . 


)١(‏ قوله: (والأخبارٌ.. إلخ) جوابُ سُوَالِء وهو: أن قُولَهُ: «إفجراۇم 
جهنم : تی والأخباد لا يَدَلَها الس 
تالعوات: الأ دون تمهها a‏ قال ابو 
مجلز في قوله تعالى: وو Ey‏ كا مَُعَمّدا.. الآية. 
قال: هي جِرَّاؤُةُ فإ شاءَ اللهُ أن يتجاوّرٌ عن جرائه» فعَل. 

(۲) قال ابن اقيم : والتّحقِيقٌ: أن القعلّ يَتعلّقُ به: عن لله» وللمقثول 
3 


e 
عا‎ 


3 


فحَقٌ الله: : سقط بالئوبةء وتسليم تفي للؤليّ. 
وى الولي : EF‏ بالاستيفاء؛ أو الصلح» أو العَفو. 


و 


ويبقَى حق ن المقثول : يُعوا دا ضة الله عَنه يو القيامّة» ويُصلخ 
]١1‏ 
بيه . 


(۳) قال في (الإنصاف)1"؟: قلت : الذي نَْظَرَ إلى الأحكام المترتبة على 


.)١١5 2375257 ٤ص( انظر : ( تصخیح الفروع) ( ۰ ۹/۱ 26 و«الداء والدواء)‎ ]١[ 
.)١٠١/؟ه( [؟] (الإنصاف)‎ 


أَحَدُمًا: (عَمْدُ يحص القَودُ به)» فلا ينقت في غيره. 
والقود : قعل القاتل ب بن له » مأخوذ من قَوَدِ ل أنه يُقَادُ 5 


و 
ء۶ 


لفل من قَتَلَهُ. (و) الضَّربُ الثاني : (شبة عم ويقال: طا 
ا 

( وات لتَالِتُ: (خطا). 

و سيم أكثْرٍ أهلٍ العلم» وڙوي عن عُمَرَء وعليٌ . 

ل د بحري ابن عَمْرو مَرفُوعًا : «ألا إِنّ دي 
الحُطاً شْبه العمدٍ الاي ا ا منها أَربَعغونَ 
في بُطونها أولادُها». رَواهُ أبو داوق 

وراد المُوَفقٌ في (المقنع): ما ى الحا کانقلاب 
الم على خی ا رع بكر رتح 0 ارت و اعد . وهذة 
عند الأكثّر من قسم الخطأ. 

(فَالعَمْدٌ) الذي ب به القَوَدُ: (أن يَقصِد”") الججاني (مَنْ 


القتل» جعَلّ الأقسامً ثلا والذي نظرَ إلى الصورة» ش فهي أربعة بلا 
ُد e‏ 


)١(‏ قوله: (فالعمد: أن َقصد .. إلخ) وعبارَةٌ «الفروع»: فالعمد أن صد 


[1] أخخرجه أبو داود (/454). وصححه الألبانى فى «الإرواء» .)۲٠۱۹۷(‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
/0 
لسعب 
لَه ديا مَعصُومَاء فيه“ بما) أي: بسَيءٍ (يَغلِبُ على الظنّ 
و 21 أ کے 0 0 
مونه به ) مخددا كان او غيرَة . 


حديد 


فلا قِصّاصٌ إن لَّم يَقصِد القَّتلَ("2» أو قَصَدَّه بما لا يََيُلُ غاليًا. 
(ولَهُ) أي : العمدٍ لذي يَخقصٌ به الَو (تتشغ صُوَرِ) بالاستقراء : 
(أحَدهًَا : أن ا ا دول (في بدن من 


(غيره) ۴ اس (کتر کت وخشب› وقصَب) عاك 5 


00 


0 
00 


]١[ 
[Y1 
[1] 


مَن يَعلَمَهُ ادما مَعصُومًا بما يََْلّهُ غالبًا. 

وعبارَة الزر كشي : ف٤‏ - يعني : الخرقيع - لمن ينا فلخي أن 
يَقَصِدَ ضربة e‏ لالت أنه تلف 

وفي (الإقناع) و(شرحه)! : ويُشتَرَط في القتل العمدٍ : المَصدّء فإن 
لم يَقصذ القَثْل فلا قصاص ؛ لحديث : «عُفِي لأمُتي عن الححطأ)1"". 
قوله : (فْيعئلهُ) إِنّما اى به لِيُعلّقَ به الجارٌ والمجؤور» لا للاحتراز؛ لأنَّ 
كا عور 

ول لشارح: «فلا قِصَاصٌ إن لم يقصد القتل» : فيه نَظك! . 
المِسَلَّةُ: واحِدةٌ المسال» وهي: الإبَد العِظَامُ. 


كشاف القناع» )5١9/1١(‏ والنقل عنه ليس في (أ). 


تقدم تخريجه (۲۱۸/۱). 


(حاشية الخلوتى) .)۸/١(‏ 


الجتَايّاتٌ 
. / 7 


ات وَذْهَتٌ) وفضة» وتحؤةُ. 
فإذا جَرَحَهُ فَمَاتَ به: فعَمدٌّء (ولو) کان جوځه (صَغيَا0"', 
کشزط حَجّام”"") فمات» ولو طالّت عا من ولا عِلَّةَ به غَيدهُ. 
(أو) كان الجخ (في عير مَقتلٍ)» كطرفٍ. 


00 


00 


[1] 
[۲] 
[1] 


قوله: (ولو صَغيرًا) أ ولو كان؛ ی الجرځ- بالفتح- أعني : 

ل ا ا (أنْ) مَع الفعل. وَوَصْفَهُ بالضغر» ولمعا 1 

اط الحجُام» قريئة على أ راد بالمصدر الحاصل به » فإرجاع 

ایر للمصدر» والوضيف والتكّمثيل ناظْرَان إليه لکن على 

الحاصل بهء وهو المجوخ- بالضّعٌ- ففيه شِبهُ استخدام» فتدبّر. 
007 1 

0 

يُقال: جرحه جَوِحَاء من باب : َفُعَ . والجوخ بِالضَّمٌ : 00 

والجراحةٌ بالكشر: مثل: الْجْح. وجَرَحة جَْحا: إذا عاب وتَتَقّصِة 

ومنة : ج ا 

قال في (الشرح)["!: اما إن جر ڪه جر ځا صغيرًا > كشَرطٍ الحجام» أو 

جره بإبرَةٍ أو شّوكَةٍء أو جرح جرا صَغيرًا بكبير في غَيرٍ مَقتل» 

فماتٌ فى الحال. فاختار ابن حامِدٍ: أنه لا قصاص فيه 


( حاشية الخلوتي» 8/59). 
انظر: «المصباح المنير) .)35/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
«الشرح ON‏ 


حاشية أبا بطين على شرح تھی 


ولا بعتي هرژ الحكم في آحادٍ شور المَظِبَّةَ» بل كفي احتمال 

(أو) كان جوخْة (ب)شَيءٍ (صغيرء كعَرْزِه بإبرَةٍ وتحوها), 
كشوك صَعْيرَةٍ (في - كالفُوَادِ) أي: القَلبء (و) 
كد الخصيتَينٍ؛ أو في غيرو) أي ي: المَقبَلٍ (كفخذٍء ويد فتطول 
ِلنّهُ) من ذلِك» (أو يَصير شین بفتح الضَّادٍ المُعجَمة» وكسر 
الميم » أي : 58 ا ن يمو 

(ولو لم داو مجرُوحٌ . على ی اتاو (جْرْحَهُ حنّى يَمُوتَ» أو 
يموت في الحال)؛ لأنّ الظاهر مَونهُ بفعل الجاني . 

(ومَنْ قطعَ) ا خَطِرَة من ادم ماف بلا إذنه» فمَات› 4 
بطْ) أي : ا بكسر الشيق؛ وهي : دة طهر ين 
واللُخم؛ إذا عُيرّت باليدٍ تحوكت- (خَطرَة) ؛ لهخرج ما 3 سن 
مادّة» (من مكلف“ بلا إذنهء فَمَاتَ) منه: (فعليه القَوَدُ)؛ لتَعَديه 


600 فان كان من غير مُکلف غير إِذن وَلَيّه هل يَضِمَنٌ مُطَلقَاء أو إن كان 
مم PL‏ ہہ„ يم ]١[‏ 


[1] (حاشية الخلوتي» (9/5). 


بجوجه بلا إذنه2'7. 
يل ود إن قَطعَها أو بَطهَا (وَليّ من مَجنونٍ وصَغيرِ e‏ 
أن له فِعل ذلِكٌ؛ با كان أو وَصِبيًا أو حاكماء كما لو ختتة فَمَاتٌ 
الصُورَة (التَّانيةٌ: أن يَضربَه بمُتْقَل) كبير (فوق ء عَمُود الفسطاط› 
لا) بمنقًل (كهو ) أي: كَعَمُودٍ المُسطاط» نَضَّاء (وهُو: الحَشَّبَهُ التي 
ُو علها يث الف لاله عليه الشلام سيل عن المرأةٍ التي ضَرَبَتْ 


جارتها بِعَمُودٍ فشطاطء فَقَتلَتهَا وجنيئها؟ فقَضَّى في الجنينٍ بعر 
ىب ا عل اا والعَاقِلَهُ لا تَحيِلٌ العشد» فدل على 
اى 06 (بما يِب على الظنّ مَوثهُ به) لتقل (من كُؤْذِين: 
وهُو: ما يدق به الدََاقُ الاب و) من (لْتّ) بضَمْ ا وتَشْدِيلٍ 
المُثدّاة الفوقئة : وع e‏ مُعدوف ) (وتفتاي) حاب (وحجر 
کر ولو) کان ضر 4 بذك (في غير مققل) فيغر نت : فيِقّادُ به؛ لاه 
قل غالعاء فتاوه عُمُومُ قُولِهِ تعالی: ومن فل مظلوما هقد سمل 
لوَليَدء سلطنا» [الإسراء: »]٣٣‏ وقولّةُ: وک یکم اساد ف 
َل 4 [البقرة: ۱۷۸]» ولحدِيث نس : أن 1 يَمُودِيًا َل جارية على 


اتن ا e Oy‏ غ ا 5 7 0 
(1) وات قطعها من كلف بإِذنِه» فجَمّت يذه أو کان غير حاؤق؛ ضَمِنَهُ. 


[1] أشخرجه مسلم (۳۸/۱۹۸۲) من حديث المغيرة بن شغبة . 


ا 


أوضّاح لها بجر فة قله رشول الله يك ممق عليه" ]. ولان المثْقّلٌ 
الكبير يقل غالياء أشبة المُحَدّد . 

وأا حَدِيتٌ: «ألا إِنَّ في قَتِيل عَمِدٍ الخطأء قتيل عَمدٍ الشوط 
والعصًا والحجرء مَِةَ من الإبل)5"1, فالمُرَادُ: الحَجَدٍ الصَّغيدُ؛ جَمعًا 
بين الأحبار. ولأ قَرنَهُ بالعصًا والسّوطء فدل على أنه أَرَاد ما 

(أو) يَصْرِبَهُ (في مقتل) بِمُتَقَلٍ دُونَ ما تقدّمَ. 

(أو) يضر في (حالٍ ضَعْفٍ فة مِن مَرَضء أو صِغَرِء أو كبر 
أو حَرٌء أو برد ونَحوهِ) كإعياءٍ (بدُونٍ ذلك) كحكجر صَغير» فِيَمُوتَ 

(أو يُعيدة ) اق الكت (به) أي : بِمَا لا دل غاليًا» كالعَصًا 
0 الصغير» حتثّى يَمُوت. 

و يُلقِي عليه حائطاء أو سَفْفَاء ونَحوَهُمَا) ما يقل غالا 

فيَمُوتَ. (أو يُلقِيَهُ من شاهق» فيَمُوتَ'''). 

. ا نه يقل غالبا‎ a 


)١(‏ قوله: (فيمُوت) قياس ما سبَقّ: أن يكونٌ مِثله؛ أن يَصيرَ مُتَأَلمًا ولو 
ااا اترو ت gs‏ 
تطاول الزَّمَنُ حتّى يموت . (م خ)1"! 

[1] أخرجه البخاري (7١51؟)»‏ ومسلم .)١5/15175(‏ 


[۲] تقدم تخريجه (ص515). 
]٣[‏ (حاشية الخلوتي) .)2١509‏ والتعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : الجتايات EE‏ 

(وإنْ قال) جانٍِ: (لم أقصذ) بذلِك (قَتَلهُ لَم يُصَدَّْ)؛ لاله 
حلاف الظاهر 

ليور ؛ اا أن يُلقيهُ ني أَسَدِ) بص الاي أي : حَفِيرَته) 
(وتحوهًا), كرُبية ذِنْبِء أو نَمِرِء فيقئلهُ. 

اك ِلقِيَهُ (مكثوفا بفضَاء بحضرة ذلك) ات الأسد ونحوهِ» 

(أو) يفيه (في مضي“ بحضرة حَيّةِ) فتقثُلهُ. 

(أو يُنهِشَهُ) بصم أَوَلِهِ (كلباء أو حَيّة) مر ايو (أو يُلِسِعَةُ) 
بصم اوه (عَقَربًا من) العقّارب (القَرَاتِل غالِيًا) فيمُوت: (فيقتل به)؛ 
لاله مما يقل غالبًا. 


)١(‏ قوله: (في مَضيقٍ.. إلخ) ظاهِرُهُ: ولو غير مَكقُوفٍ. (م خ)2'1. 
وقال القاضي : لا ضهان عله في إلقائه مکو فا بخضرة ا أو 
بحضرَة حيّة. وهو قول أصحاب الشافعئ ؛ لأنَّ الأَسَدَ والحيّةٌ يبان 
من الادميئ . 
قَولَهُم : يَهَِدْبَانٍ من الآدمئ . قال في «الشرح): هذا لا يَصِحٌ؛ فان 
الأسَدَ يأ الادمئّ المطلقَ» فكيفٌ يَهِدِبُ من مكتُوفٍ ع إليه 
يكل والحيه إنْما تهْبُ من مكانٍ واسع» أمًا إذا ضاق المكانٌ؛ 
فالظاهِد: انها تَمنَعُ عن نفسها بالتّهش» على ما هو العادَة "'. 


.)١١/5( «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
.)5١/؟( «الشرح الكبير)‎ ]۲[ 


حاشية با .بطين على شرح تھی اكات 


اله ولَحوه: کا دمه( ا أن يَفعل به الأْسَدُ 
ونَحوة فِعلا يقل مِثلهُ وإ إلا َب عَمد. 

وكدًا: إِنْ كاد ذلك لا يقل غالياء كثعبانِ الحجاز وسَبْع صَغِيرِ 
أو كتّمَهُ وألقَاهُ في أرض غير مَسْبَعَة فا کله سب أو أَلمَاه شدودًا في 
توضع لا عم ؤضول المَاءِ بزِيادَتهِ إليه في ذلك الوّقت» فمَاتٌ به. 

الصُورَة (الوَابِعَةٌ: أن يُلقِيَهُ في ماءٍ يُغرِقُ, أو) في (تار» ولا يُمِكنْهُ 
لتُخلّضُ) مِنهُمَا؛ 6 أو عجره عن يق وتحوه» أو لكونه 
مَربُوطاء أو لإلقَائْهِ في عفِيرَةٍ لا يَقَدِرُ على صُعُودٍ منهاء (فيَمُوتَ) : 


و 
ف 
العم 517 لما تقدم 


2 


الان وضَاق به التفيك ‏ أو دَقَنَهُ حا أو أَلَاهُ فى بئر ذات ا 


وكذا : إن حَبَسَهُ في بي GES‏ 


)١(‏ (كالالّة للآدَمِيَّ) أي: فصار فِعلَهُ كفعله إذا فعَلَ به لسغ فعلا يقل 
مله . 

2 :, يم‎ A 2 a ١ 

قال في (الشرح)!' !: فإن فعل به فعلا لو فْعَلَهُ الام لم يكن عَمدًاء 

لم يجب به القصاصٌ؛ لأنٌّ اشع صار آله للآدَمِيْ » فكانّ عله كفعله. 

(؟) قوله: (ذاتٍ نَفْس) أي: ذاتٍ رائكة لا يحيا معها الإنسَانُ إذا نرَلَ 
ع 2 ب و 4 5 

إليهاء وذلك أن بعض الأبار يبن طول مُكث الماءٍ فِيها من غير 
تحريك› اا ليها رقو ٥‏ كريهَةٌ؛ سی حيشذ : ذاتٌ نفس . 


[1] «الشرح الکبیر» (©؟/9١).‏ 


(وان أمكنة ) التَخلصٌ (فيهمَا) أي : ما إلقائه في المَاءِ ۽ والتار» 
فت رکه حى مات : (ف) هو (هَدَرْ") لا شيءَ فيه؛ موه بفعل نَفْسِهِ) 
وهو لبن . 
قال فى «الإقناع) : إِنَّمَا تعله قَدْرَثُهُ على التشتخلص, بقوله : أنا قاد 
ا a‏ 
ا عَنْقَه لق شال م ع في شيم عن الأرضٍ حل 
نرت في الال وزی دك بحو اللصُوصء أو حَتَقَهُ 
او عة راق امنا واف او هاده فوت 
(أو عص * خصيتيه هنا د يَمُوتُ فى مثله غالبا فیمُوت): فيقكل به؛ 
)١(‏ قوله: (فهُو هَدَرُ) وقال الظهيريٌ في «شرح الوجيز): لكن يَضْمَنٌ 
الفاعل به ما لالاز حال إِلقَائِهِ فيهاء وبل إمكانٍ التُخلّصِ . انتهى . 
ےر Is‏ 
وهو خسّن. (م خ) 
)1( لو جعَل في ڪلت ريد خُرَاطةً! ”أ وشدّها في شيء عال» وترك تحيّة 
حجراء فأزالَه أخحد عَمذَا فمات» 0 را دون رابطه. 


.)١7/5( «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 
أي: حبلا ونجوه.‎ ٣٣ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ويب شي سن عي شر شت ل 
فإن ماك في رمن لا يموت الإنسان في مثله غالما: فشبة مي إلا 
أن يَكُونٌ يَسِيرًا في العَايَة» بِحَيتٌ لا بوهم المَوتُ منهُ» فلا يُوجِبُ 
صَمَانًا اله كلقسة: 
الصُورَةٌ (السَادِسَةٌ: أن يَحبِسَهُ ويَمتعَهُ العام“ والشَّرَاتَء 
فيمُوت جُوعًا أو عَطْشًَا لِزَمَن يَمُوتُ فيه من ذلك غاليًا): فيِقَادُ به 
(بشرط تعَذَرِ الطلّب عليه) ويَختَلِف ذلك باحتلاف الئاس والرَّمَنِ 
والحال» ففِي شِدَةٍ الح إذا عَطْشَّهُ يَمُوثُ في الرمَن القَليل» بخلافِ 
زمن الد أو الاعتدال. وكذا: لو مَنَعَهُ م الا في الشتاء وليالية 
الباردّة . ذكرَةُ ابن عقيل. 
(وإلا) عدر عليه الطَلّبُ: (قلا) قود 544 (دِيَة كتركه شد 
فصدو""2)؛ لِحْصُول مَوتِهِ بفعل تفه وتَسَكْب 
فان بجهل الحُرَاطَة» فلا قَوَدَه وعلى قاتله الذَيَةَ على الصحيح» قاله 
في «الإنصاف» وقال: وقيل: الدَّيةَ على عاقِلتِه. قدَّمهُ في «الرّعاية 
الصغرى)1'!. 
(1) قوله: (ويمتعه الطعاة) الواوٌ بمعنى «أو» كما هو صريخ «الإقناع), 
وحينئلٍ فيحمل قله : (جوعًا وعطشًا) على مئل ذلِك1". 
َه قوله : (كتركه سَّدَّ قصده) أي: كما أَنَّهُ لا دِيَةَ فيما إذا رك المفصُودٌ 
سد قَصِدٍ تفه حتى ماتٌ؛ لاه ناش من فعل نَفْسِهِء فيكونٌ هَدَرًا. 


fe € 


١ع‏ انظر: «الإنصاف» .)۳٠/٠٠١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] انظر: «حاشية الخلوتي) .)٠١/١(‏ 


كتا : الجتَايَاتٌ 
۷۹ 


8 


/ 


الصُورَةٌ (السابعَة: أنْ يَسقِيَهُ سُمًا) يقل غاليّاء (لا يَعلّمُ به) 
شارِيهُ (أو يَخْلِطَهُ بطعام ويْطَعِمَهُ) لمن لا يَعلّمُ به (أو) يَخْلِطَهُ 
(بطعام اكله, فيَأكلَهُ جھلا) به (فَيَمُوتَ): فاد به كما لو قله 


ن 
و 
بمحدد. 


(فإنْ عَلِمَ به) أي: الشمٌ (آكل مُكلف): مَهَدَرَ (أو عَلَطَهُ) 
شخص (بطعاه نفسه فأكلة أحَدٌّ بلا إذنه: ف) پو (هَد)؛ لاه القاتل 

الصُورَةٌ (الَامتة: أن يَقدْلَهُ بيخر يمل غاليًا) ميقتل به؛ لاله هه 
بما يَقثْل غاليا . 
وصحححة في (الإنصاف).» وجزمٌ به في «الإقناع) . 

فان كانَ الشم أو الشحر ممًا لا يقل غالًِا: فَشِبة تمدِء ويأتي في 


هذا ما شرح عليه المصتف» وتَبِعَهُ سيځناء وهو مبنيٌ على جعلٍ 
الضمير في (تركه) للمفصّودٍ لا للفاصدٍ. 

ا إن جعل راجعًا للفاصد» فاه یکول اه حبسه ومنعه العام 
E Ea e,‏ ۰ 


ولا يمي حمل المت على کل نما وإعطاء کل محكمه. (م خ۱ . 


OTIS «حاشية الخلوتى)‎ ]١[ 


حاشية | أبا ابا بطين على كه مُنتَهى و 


التعزير) که المغان2'0, و قك اف فی («الحاشية  )‏ هو والقًاټل 
اا 


(1) ا 


لبعيان1١؟‏ الذي تفل ينه : قال ابن نصر الله في «حواشي الفروع) : 
3 يلخو بالسّاحر الذي يقثّل بيسحره غالبا فان كان ينه 
يع القتل بهاء وفْعَله باختياره؛ وجب به القصاص؛ وإن فل ذلك 


بير قَصدٍ الجناية» فيث وجه : أنه خطأ يجبُ فيه ما يعجبُ في القتل 
ال د كذانها E we‏ : القول بصمانه» إلا أن يَمَعَ بير 
قُصدٍء فيتوجَّة: عدم الصمانا". 
وقال ابن القيّم في العائن: إِنْ کان ذلك بعْيرٍ اخختيارو» بل غلب على 
مواد عي 58 
r E A‏ 


و 


غالبا ولا هو مُسائل 


فهو قر 
ع 


بالشيفي قصّاصًا فلا؛ لأنَّ هذا ليس يما يه 
الف وسات شحنا عن القتل بالحال» هل وجب القِصاصٌ؟ فقال : 
لِلوَلِنَ أن يقْْلهُ بالحالٍ كما قل بهل" 


(؟) وقال الشيحٌ تفي الدّين» وابنٌ القَيّم: إن الول والصُوفي إذا فتلا 


[1] في (أ): «قال في الحاشية المعيان) . 


[J 
[۲] 


انظر: «إرشاد أولي النهى) (؟/ .)١754‏ 
هدا رج السمالكين ) ١١/ة‏ 5). والنقل غنه لیس في (). 


كتَابٌ : الجتَايّاتُ 
CA! j‏ 


/ 


(ومَتى اذّعى قال بِسُمٌ أو) ب(-سخر, عَدَمَ عله أنّه) أي: الس 
أو الشخر (قاتِل): لم يُقبَل؛ لأنّهُما مِن جنس ما يقثل» أشبَه ما لو 
و لم أعا أن الجر ا 

(أو) اذَعَى قال بشم أو سخر (جهل مَرَض) يقئل مَعَهُ الشحر أو 
الشم. وكذا: لو ضَرَبَه بما لا يقل غالا في الصحةء وكانّ مَرِيطَ 
فمَات» واذَعَى الصَّارِبُ جَهْلَ مَرَض: (لم يُقبل) مِنهُ ذلك؛ لِمَا تقدَم. 

الصُورَةٌ (التَّاسِعَةٌ: أن يَشْهَدَ رَجُلانِ على شّخص بقتل عَمْدِ أو 
رد حَِيثُ امتتغت تَوبئهُ)؛ كأن سَّهِدَا أنه سَبٌ الل أو رَسُولَهُ. (أو) 


ا Cogs‏ 
إنيد راريعة بردي ج و يشهادتهم ارم ر ا 


معصومًا بحالهما المحم أ المكروهَة» لا المُباحة وتحوهاء 
المُبيحِينَ لذلك- كال غَيبُوبَةٍ عن إدراكِ أحوال الدّنياء حتّى قالوا 
فيها ما أنكرَه عليه الفا ظاهرًا؛ لمُشْاهَدَتَهِم لأحوّالٍ الملكوتٍ 
الخافية عَليهم دُونَهم, حنّى قالوا: لو ذاق عاذليٌ e‏ صبا أيضًا 
معي ) لكبّهُ ما ذاقهاء وإلا لصارَ العاذل عاذرًا- فعليهما المَودُ بمثل 
حالهما القايّل له منهُماء كهّما من مثلهماء كقعل العائن بعين ئلد 
معلذف او وريد اذى قم لق 
فإن لم يُوجد عائِنٌ ولا صوفئ كذلكء فهّل يُحبَسَانِ حتّى يَمُوتاء 
الحا أو ا اا امان ذ كوه وال ا 
[1] انظر: «إرشاد أولي النهى» (؟/ .)١٠٠١١‏ والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله 
العنقري في ( حاشيته) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ل فر 
وتقول : عَمَدْنَا قتلهُ أو نول الحاكم): عَلِمْتٌ كدِبَهُمَاء أو: 
كَذِبَهُم؛ وعَمَدْتُ قله (أو) يمول «الوَلِئْ: عَلِمِتُ كَدِبَهُمَا 
وَعَمَدْتٌ قله : فَبِقَادُ ذلك كله وشبهه”", بشرطه)؛ لِمَا رَوَى 
القاسم بن عَبدِ الوحمن: أن رَجلين شهدا عِندَ عِينَ بن أبي طالب على 
ر جل أنه صرق فطع نه م زجعا عن شهاتهاء فال علي : لو أعلَه 
نكما نَع َعَكَدْتُمَا لَقَطَعتٌ أيديكما. وَغعَْدَمَهُمَا دِية يده. وَلِتَسَيُبهِمَا في 
له با يقل غالبا . 

(ولا قَوَدَ على ب ولا) على (حاكم مع مباشرة وَِيْ) عابم 
بالحال؛ لمُباشَرَتِهِ القتل عَمِدًَا عُذُوَانَاء وغَيدةُ مَس IE‏ 
حکم التَسَجُب) > کالدافع مع الحافر. 

(ويَحقصٌ به) أي: الِصّاصٍء إذا لم تاشر اللي القعلء ل وَكل: 

مُبَاشْرٌ عالم) أو بالعلم» وتعمّد القتل طلم لخباش ته القتل عدا 
ظُلْمَا بلا إكراه. ٠‏ 

فان لم يَعلّم الؤكيل ذلك: (فْوَلِىّ) أو بعلم بكذب الشهُود» 
(۱) قوله: (وشبهه) كما لو شهدا باه حريق!'". 


(۲) قال في «الشرح): يعن ا ل" يحنت عن غيره شي ؛ لاهم 
E RE‏ حکمهاء كالدَافِع مع الحافرا". 


[1] التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» .)١٤/١(‏ 
[YJ‏ «الشرح الكرين) :0/58 والتعليق ن في (أً). 


كتَابٌ : الجتَايَاتثُ ع 
a‏ بالقتل» و َعَمَدَ القَعل ظَلْمًا؛ لما سَبَقَ 
ن جهلَ الول ذلِك: (فبيتة» وحاكة) 17 كلها كي 
7 في القعل ظَلْمَا حَيثٌ يدوا ذلِكُ. 
(ومتى لزمَث حاكمًا وة دِيَةٌ)؛ كأن عَمَا الول إلى الذَيَة: 
(ف)هي (على ا لاستزاليه ف الب 
(ولو قال واحدٌ من) شُهُودٍ (ثَلاثَةِ فأكثّر: عَمَدْنَاة", و) قال 


)١١‏ قوله: (على عددهم) جَرَمَ به في (المغني)) و«الشرح». وقيل: 
نصفين . جزم به في «الرعاية الكبرى)» وصوّبّه في «الإنصاف)1'1. 
؟) قوله: (ولو قال واجدٌ..: عَمدتا) قال ابم قُندُس في «حاشية 
الفرو ع)1"!: الصّميه في قول بعضهم : «عَمَدَنَا) وقول بتعضهم : 
«أحطأتا» يرج إلى القائلينَ فقّطء لا إِلَيهم وإلى الذين قالوا: 
«أخطأنًا) . 
وكذلك البعض الأخر: «أخحطأنا) إخجارٌ عن أنفيهم فقط» لا عن 
أنفيهم وعمّن قال: «عمَدنا» بل 0 ا ول ق 
5-5 
وھا إخباز كل واجِدٍ عَنهُ وعمّن معه فيأتي بقوله: (ولو قال واجدٌ: 
عَمَدناء وقال الآحَرُ: أخطأنًا) . 
وجزمٌ في «الفروع» في هذه الصورَة اروم المَوَدٍ للمُقِدٌٍ بالعمد. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[؟] (حاشية الفروع» (751/9). 


رای بن (أخطأنًا : فلا قوَدَ) على واج منهم؛ لَه م الثصاب 
بدونه. (وعلى مَنْ قال(0') منهُم (عَمَدَنًا: < حِصَّيهُ من الدَّيَةَ المُغلّظَة)؛ 
مُوَاحَذَةَ له بإقراره. (و) على (الآخر): حِصَّبُهُ (من) الذَيّة 
(المُحَفْفَةِ)؛ لاله مُقتَضَّى إقراره. 

(و) إِنْ قال واجِدٌ (من اثتين) : عدت قال الاخ أخطاثت: 
(لَزِمَ المُقِمٌ بعمدٍ القَودُ والآحَرَ نصف الدية)؛ مُوْاحَدَةَ لكل 


بإقرّاره. 


عبار «الفروع) : «ولو قال بعضهم: مدنا وبعصهم: أخطأناء فلا 
قَوَدِ. وعلى المتعمّدٍ حِصّتْهُ من الدّية المُغلظة» والمخطئ 
من ا ولو قال کل واحك: ES‏ وأخطأ شريكي 
فوجهانٍ)!' 

)١(‏ قوله: (وعلى من قال .. إلخ) وسكت عمّن سَكتٌّ. والظاهر: أنه لا 
شىء عليه ؛ لأنّه باق على شهادته أنه القاتل» ولم يأتِ بما يُناقِضُهاء 
ls :‏ 
فليحرر. (م خ) . 

(؟) قوله: (وإن قال واج من اثتين.. إلخ) قال في «الإقناع»: أو قال 
واحدٌ: عَمَدْتٌ قََلَهُ» وقال الأخد: أخطأتٌ» فلا قود على المتعيّدٍ. 
انتهى . والمذمّث: لا قود على شريك الخاط ء"'. 

]1١[‏ «الفروع» .)۳١۷/۹(‏ والتعليق ليس في (أ). 


[۲] «حاشية الخلوتي) .)١5 2١5/7(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[۳] انظر: «الإقناع» (91/54). والتعليق ليس في (أً). 


كتَابٌ : الجتَايَاتٌ 

(ولو قال كل) 1 ثتين: (عَمَدْتُ وأخطأ شَريكي, فلَيهمَا 
القَمّدُ)؛ لاعتراف کا مِنَهُمًا بِتَعمّدٍ القتل. 

(ولو رَجَعَ وَلِيّ وييّتة: صَمِتَهُ وَلِنّْ) وَحَدَهُ؛ لمُباسَرَتِه. وقال 
القاضي وأصحاية: يَضْمَئهُ الول والبيئةٌ مَعَاء كمشترك. 

(ومَنْ جَعَلَ في لقي مَنْ) أي: إِنسَانٍ (تحتَهُ حَجَرٌ أو حو 
خُْرَاطة) أي: حلا ونَحوَةُ مَعقُودًا بصِفَةٍ مَعرُوفَةِ (وسَّدَّها) أي: 
الحُرَاطَةَ (ب)شَّيِءٍ (عال» ثم أَزَالَ ما تَحَتَهُ) من حجر وتحووء 
شَّخْصٌ (آخَرُ) غَيرَ الذي جَعَل الحراطة في عَلْقِهِ (عَمْذَا) أي: 
مُتعمّدًا إزالتة من تحتهء (فْمَاتَ, فإِنْ جهلها) أي: الحُرَاطَةَ بحلقه 
(مزيل: وَدَاهُ) أي: دى دِيَةَ القتيل (من ماله وإلا)؛ بان عَلِمَ 
الحرَاطَةَ بحلقهء وأزالَ ما تَحتَهُ: (قيِلَ به) ولا سَّيءَ على جاعل 
الحُراطة» كالحافِر مََ الذافع. ۰ 


° ر < و 2 2 َه 
٠‏ مھ هھ ےه ل م.م 7 o EE‏ و و لو ر ر هو 
وإن سك قربة منفو حه ونحوهاء على من لا يحسن السباحة 
8 2 2001 2 ف ٠‏ 3 ن 
فخرّقها اخحر» فعرف : فالقاتل الثاني 


)١١‏ قوله: (وذَاهُ من ماله) قال في ١‏ «(شرح لقاع ٠‏ : وفيه َء ؛ لأنّه إن 
كان مدا امت الْقَوَدٌّ وإن کا فالدّيَةَ على 
العاقلة. 


سے ص 


۱7 «کشاف القناع) (۲۲۱/۱۳). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

کچ س ی ت 
(فضل) 

(وشبة العمدِ) المُسَمَى بحطأ العمدِء وعَمدٍ الحطأ: (أنْ يَقصِدَ 
جناية لا تقل غالا ولّم يَجْرَحْهُ بها) أي: الجتايةء (كمَن صَرَبَ) 
شّخصًا (بسَوطء أو عَصًاء أو حجر صَغير)» إلا أن يَصغْرَ جداء كفلم 
وأصبْع» في غَيرٍ مَقدلٍ أو يَمَسَهُ بالكبير بلا صرب : فلا قِصَاصٌء ولا 


2 


1١ 


راو لگن ره بيه في غير مَقتَلِ» (أو لك(" غَيرَهُ في غَيرٍ مَقتلِء 
أو ألقَاهُ في ماءٍ قليل» أو سَحَرَهُ ما لا يمل غالبا فمات» أو صَاحَ 
بعَاقلٍ اغتفلهُ أو بصغير» أو مَعنُوهِ على) نحو (سطح فَسَقَطَ فْمَات. 
أو ذَهَبَ عَقَلَهُ وتحرةٌ قفيه) أي : القَل يكل من بلك : (الكقَارَة في 
مال جحان)؛ لِقَوَلِهِ تعالى : ومن فل مُؤّمِنًا حطًا فر رَقَبَةٍ 
رك ف وسار نكما مَوججوة في هاه الصَوَرِ؛ ادلم يذ 
عله يفعله ذلك (و) فيه : (الدية به على عاقله)؛ لقوله تعالی 5 


(1) «حاشيته): اللكرُ واللكم بمَعتّى واجدِء وهو: الصَّربُ بالهد 
E‏ والمراد: 1 
وعن اف عُبِيدَة : اللْكث : ا e‏ على الصّدر. وكذلك: 
الو كر أي : كاللّكر 11؟. 


1ع (إرشاد أولي النهى) (۲/ .)٠٠٠١‏ والتعليق ليس في (أ). 


يَجمَعُ الك في أي وضع کان من سه 


كتَابٌ : الجتايّاتثُ 
CAY / 3‏ 


کڪ 


من شيل فرت إِحَدَاهُمَا الأخرى بحجرء فَمَتلَدَْ وما في بَطيهاء 

فقضّى الب لا أن ِي ابام ووه و رش باكر كن 
عاقلتها. مُتَّمْقُ عليه!'!. 

فان صاع مکل لم يَحْتَفِلهُ: فلا سَّيءَ عليه مات أو ذَهَب عَقْلُهُ. 


داع أخرجه البخاري (1۹۱۰)» ومسلم (۳۹/۱۹۸۱). 


الإرادّات 


a‏ و 
(قصل) 


(والخطأ ضَربَان): 
(ضَربٌ) مِنهُمَا(في القَضْدِء وهو ) أي: الصَّربُ المذ كور (تَوعَانِ) : 
(أَحَدُهُمَا: أن يَرمِيَ ما يَظنّهُ صَيدًا) فيقثل إنمانًاء (أو) رمي مَنْ 
بض (مباح الذّم) كخربيٌ ) ركرك فيل مَعصُومّاء (فْيَبِينُ) فنا كاذه 
صَيدًا (آَميًا) مَعصُومًا. (أو) يَبِينُ ما ظَنَّهُ متاح الدَّم (مَعصُومًا). 
(أو يَفعَلَ ما لَهُ فِغْلهُ), كقّطع لخم (فِيقكُلَ إنسَانًا) . 
(أو يتعمد القَدْلَ صَغِير أو) يَعمَدَهُ (مَجئُون)؛ لأنّه لا قصد 
لياه فقو فعا قط الفكاف» بخلةقن السكران اعنام 
(قَفِي ماله) أي القالٍ حَطَاً في هذه الصُورِ وتحوها: (الكفارةء 
وعلى عاقلته: اليه )؛ لما سَبَقَ. 
(ومَنْ قال: كنت يَومَ قلت صَغِيرًا أو مَجِنُونَاء وأمكنّ) ذلِك؛ بأن 
حت وک القتل حال صِعَره أو ُهِدَ له حال جُيُونٍ: (صَدُقَ 
كينه )4 50د ركد وت الموقه 00 عَدَمُهُ . 
)١(‏ قوله: (وعلى عاقلته الذَّيَهُ) انظر ما الفرق بينَ هذا النّوع وشبه العَمدِ؟ . 
والظَاهِد : أنَّ الفرق بين التُوعين إِنّما هو في تخفيضي الدَّيَةِ هنا وتَغليظها 
ناك . وأيضًا الفعل في الخطأ عير محرّمء وفي شِبهِ العمل محرّمٌ. (م 


خ1 


[1] انظر: «حاشية الخلوتي) (٦/۱۸ء .)١9‏ والتعليق ليس في (أ). 


ص ص و 
كتَابٌ : الحتَايَاتُ 


وإِنْ لم يُمكن ما ادّعَاهُ: لم يُقجل. 
وَعُلِمَ من قَولِه : «أو يفل ما لَهُ فِعله) : أنه إن فَعَلَ ما ليس فعله 


كُمَنْ قصَدَ رمي مَعصُوم أو بَهيمة مُحيَرَمَة فقتل غَيرَ الحقصودِ ا 
لا کون خَطأ بل عَمْدَا . قال في «الإإنصاف»: وهو مَنصوص الإمام 
أحمّدَ. قال القاضي في (روَايتيه). وهو ظاهرڙ كلام الخرقئ . 
وقَدّم في «المُغني) : أنه طا وهو مُقَتَضْى كلامه في «المحرر) 
وغيرِو» وَجَرّمَ بو في «الإقناع». _ 
التو (الثّاني) مِن الضرب الأول : (أن يقل بدار حرب) مَنْ ينه 
ڪریا فييِينُ مُسلِمّاء (أو) يتل برضف كقفار م َنْ يطل ڪربياء فيي 
ممُسلمًا) قال الشيخ تة نق الذين : إن كان و كأسير» ومن لا 


مئه الحُروجٌ من صَمْهِم. فإن وَقَفَ باحتياره: لّم يُضْمَن بال 
(أو يَرمِي وجوبا كقَارًا تكو سُوا بمُسلِم» ويَجبٌ) رَميْهم إذا ترسو 
رمك حت عن ال إن الم رسييو فيقصدَهُم) أي : 
اكمار بالؤمي (دُوتَهُ) أي: المسلمء (فيقثلة) أي: الغسلم» بلا 
قصل (ففيه) ا هذا التوع (الكقارة فقط) ا دون ال 


)١١‏ قوله: (فقط) وعنه: تجث الذَّيةَ على العاقِلة» وفاقًا لمالك والشافعث 


لحمُوم قوله تعالى : وو من فل مُوّمِمًا حًا . . إلخ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 

له عا ۴ ےو ررد 1 م بير وو 2> 
لِقَوله لی: إن كانت من وی عدو لک وهو مُؤْتُ محر 
رقب مك [النساء: ۲ ولم يذ كر دِيَة. ورك ذكرها في هدًا 
النّوع مع ذِكرهًا فیما قبل وو شاحاي ا 

الصّربُ الثاني) بن رتى الحطاً: في الفغل» وُو: أن ترم 
صَيدَاء أو هَدَفاء فيْصِيب آدَمِيًا) مَعصُومًا اعتَرضَهُ (لم يَقصِذة, أو بقلب 
وهو نائج أو نحوه) کمُغمی عليه ۾ (على ِنْسَانٍ فيَمُوت, ف )عليه : 
(الكفارة) في ماله (وعلّى عاقليه : : الذية1")) » كسا ر أنواع الخطأ. 

(لکن لو كان الرَامِي ديا ألم ين رمي وإصابَة: صَمِنَ 
aS‏ که دي عاقای بإسلايو» ولا مکی صجاعٌ ا 

ا ب ی وی و 
ديا إِنْ قَصَدَ جتاية: ف) هو (شبة عَملٍ) ؛ لاه بالّظر إلى القَصد 
كالعمدء وبالئظر إلى عدم المباشَرَةٍ 0 

(والا) يقصد جتاية : فير (خَطَأ) ؛ لعَدَّم قصدٍ الجتايَة 

(وإمسّاك الحَية: مُحَوَمٌ وجتاية) ؛ لأئه إلقَاء بتفيه إلى الَهلكة» 
(فلو فتلت مُمسِكهاء من مُدعي مَشيَخة» وتحوه: ف) هو (قاتل ذَفسه. 
ومَعَ ظن أنها لا تقتل : شبه عَمْدِء بمَنزلة مَنْ أكل حتى بَشِمَ) بالکسر» 


)١(‏ قوله: (وعلى عاقِته الدَّيَهُ) هذا أيضًا سَّبِيهُ شبه العمدِ» والفارق بَيتهُما 
اهو ا ا ف ا 


ص 7- 2 
كات : الجتايّات 


َالتِسّعُ: التّحْمَةُ. ولا سَيءَ وره من ديه على عاقِلتِه ؛ لِقَتلِهِ نَفْسَهُ 
يضِيع هَدَرَاء کا 

(ومَنْ أريدَ قله قَوَدَا) ية بالمتل» لا بإقرَارو, ا شََخصٌ : أن 
لقال لا هذَا : فلاثوة) على و حِدٍ مِنهُمَاء (وعلى مقر : الد )؛ لقَول 
علي : أحتى تَفْسَا. وروم الي لَهُ؛ إصحة بَذْلِها منة. 

(ولو أَقََ الثاني بعد إقرار الأَوَلِ: فيل الأَرَلُ)؛ عدم الهمة 
ومُصادَقتِهِ الدَّعوّى. 

وفي (المُعْنِي) في «(القسامَة) : لا يلرم المْقِد الثاني 2 فا 
صِدَّقَهُ الوَلِ» بطلّت دَعوَاهُ الأول 00 


)١(‏ ثم قال في (المغني) : 3 هل له طَلئة؟ فيه وجهان. ثي ذكرَ 
المنصُوصٌ وُو رواية حنبل وهو أصحٌ. 
إلى أن قال : وذكر الخلال وصَاحِئهُ رِوايَةَ حنمل ثم روا مُهنًا: اذّعَى 
على ر جل أنَّهُ فقتل أخاة» فقدّمَهُ إلى الشلطانِ» فقال: إِنّما قبلَهُ فلان. 
فقال فُلانٌ : صدّق؛ نا قله : فإنَّ هذا المُقِمَ بالقتل يُوْحَد . قلت : اليس 


قد اذى على الأَوَل؟ قال: إِنّما هذا بالظنٌّ. فأعدثٌ عَلَيهِ. فقال: 


0 


يُوْ خذ الذي أقك أنه قله . 

وروايّة حنبل: فيمن أَرِيدَ قتلهُ قَودَاء فقال رمجل آخر: أنا القاتِل لا 

هذا ؟ 21 5 قود و روالذية على EN‏ قن" 
[1] انظر: «الفروع» (9/ .)۳۸١ ٠۳۸١‏ والتعليق ليس في ). ولم أجد أثر على 


دات 


(فضل) 
(ویقتل العَدَدُ) أي: ما فوق الواجدء (بوًاحد) قَكلُوة2©"2: ران 
صَنْحَ فعل كُلّ) نهم (للقتل به(")؛ بأن کا غل كل نهم لو انقره 
وجب به القَصَاص؛ لإجماع الصحابة. فروّى سَعِيدٌ بن المسيّب» 
عن خُمَرَء ائه تل سبع ِن أهل صَنعاءَ لوا رمجلا وقَال : لو تمالا علب 
أهل صَنعاءَء لهم به جَويعًا . وڪن علي ٬‏ أنّهُ تل ثلانَةَ توا رجلا 
وعن ابن عڳاس» أنه ل جماعَةَ لوا واجدًا و اعرف لَهُم مكاليت : 
فكانٌ إجمَاعًا. 


(۱) إذا کان فعل کل واحدٍ يقتله لو انفرد. وللوليٌ العف عن واحِدٍء وبأل 
بنسبته من الد 
يقل الجماعَة بالواجِدٍ وفاقً'. 

(۲) قوله: (به) مُتعلقٌ ب«فعل»؛ أيْ : إن صَلّح عل كل واحدٍ به للق .ولا 
يصو القصل بَينهُما بِقَولِه : (للقتل)؛ أن الظرفٌ والجارٌ والمجرور 
توا وداه 0 توق في ا 

0 كلام تعضهم : 2 مُتعلقٌ بالقتل . 
وعبارة «الشرح): «إذا کان فعل کل واجكِ مِنهُم لو انقَرَدَ وجب 
القَصَاص عليه" . 

[1] التعليق ليس في (أ). 

[۲] «حاشية الخلوتى) »۲۲/٦(‏ ۲۳). 

]"[ «الشرح الكبير) ۳/۲٣‏ . والتعليق ليس في (أً). 


كتَابٌ : الجنَايّات 
۳ 


دلي 


ولان القتل عُقُوبَةٌ نَحِبُ للواحِدٍ على الواجدِ» فوجبت له على 
الجماعة» كحدٌّ القَذفٍ. ويُفارق الدَّيَةَ فإنّها تَبِعَضُء والقِصَاصٌ لا 
تبعض . وللوَلِيٌ أن يَقَتَصّ من البعض» ويعفو عن التعضء فيأحذ نه 
اة ا 

(وإلا) صلخ فعل کل واحدٍ لقتل به (ولا تَوَاطوٌ) أي: تَوَاُقَ 
على قتله؛ بن صرب کل مِنهُم بحجر صَغْيرٍ حبّى مات» ولم یکوئو 
لمَفُوا على ذلِكٌ: (فلا) قِصَاصٌ؛ لأنّه لم يَحصّل ما يُوجِبُِ من وَاحِدٍ 
مِنهُم . فإ تَوَاطَؤُوا عليه : هيلوا به؛ لملا بودي إلى التّسَارْع إلى القتل 
به» وتَمُوتَ جكمة الدع والرّجِرٍ عَن القتل. 

(ولا يَجِبُ) عليهم (مَعَ عَفو) عن فَوَدِ: (أكثَّرْ من د لان 
لقَتِيلَ واجدٌء فلا يَلرَمُهُم أكثّدُ من دِيَيْهء كما لو لوه حمطا 

(وإنْ جَرَحَ واجد) شَّخْصًا (جُْرْحَاء و) جْرَحَهُ (آخَرْ ممَة) ومَات» 
ETE‏ ال ل ا e N‏ 
لآحَوْ: (فَ)َهُمَا (سَوَاءُ) في القِصّاصء أو الدَية؛ لصلاجية فعل كل 
نما للقتل لو ارد وروق فيه حَصّلّ بفِعلٍ کل مِنهْمَاء والّهُوقُ 
لا يتبگض ليقسَمَ على الفِغْلٍ. 

(وإنْ قطعَ واجِدٌ) يد سّخص (مِن کوع» ا َمّ) قَطعَهُ (آخَرُ من 
مرفق) ومَاتَء (فَإنْ كانَ قد بَرُ) القَطعٌ (الأوّل) قَبلَ قطع 5 


Gy‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنْتَهى الإرادات 
(فالقاټل الثاني) وعد فعليه القَوَدُ أو الدّيَةَ كاملةء ولول قط َد 
الأول أو دِيَتًُا. (والا) 04 بعد باع الأول بل قَبلَهُ : (فَهُمَا) قاتلان؛ 
لأَنّهُمَا قَطعَانِ لو مات بَعدَ أَحَدِهِمًا لَوََب القِصَاصٌ على قاتِلهء فإذا 
ماتٌ بَعَدَهُمَا وجب عليهما القِصَاصٌ»ء كما لو كاتا في يَدين بخلافٍ 
مانإذا اندمن الأول 4 لزوال لحف 

(وإن فل واج )اي علا (لا تَبِقَى مَعَهُ حَيَاة) عادَةً 9 
حشوته) أي: إبانَة أمعَائه» بكسر الححاء وضَّمّهاء (أو) قطع (مَرِيئه) 
أي : مَجِرَى العا والشرَاب» (أو) مع وجي “) أي: الرقين في 
جانتي الغنق) ثم ذَبَحَهُ آخر: فالقاتل) مو (الأَول)؛ لفعله ما لا تبقی 
عة الحهاةٌ ينا من الرّمَانِ. (ويعرر الّانيء كما لو جتى على مَيْتِ)؛ 
اكه كرو 

رولا بصغ صرف فيه) أي: المفغول به ما لا تَبقَى مَعَهُ حَيَاةٌ (لَو 
كانّ قنًا), فلا يَصِحٌ بَيعْهُ ونحؤه؛ لاله كالمَيِت. 

وظاهِرُ كلامهم: أن المَرِيضٌ الذي لا يُرجى برو ا 
الجتايّة عليه ومنة» وإزثه) واعتبار كلامه في عير تَبدّْع» عا املك 
أو لا. | 

(وَإنْ رَمَاهُ الأَوّلُ من شاهق, فَلَقَاهُ لاني بمُحَدَ 


5 


\ 
E 
الم‎ 

ما © 
مم١‏ 


41 الووكان :بنع الواو و كسمن الال ٠‏ 


[1] التعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : الجتَايَاتٌ 
القَاتِل؛ لاه وت حياتةٌ قبل أن يَصِيرَ إلى حال يتاس فيها من حهاته. 
اا ی 7 عه قبل وُقُوع الهم 
به أو ألمَّى عليه 4 صَخْرَة فأطارَ حر رَْسَهُ قبل وقوعها عليه . 

(أو سق الأول بطته) حرق ا 2 أو دماغ ا 
الثاني : فهو لقال ؛ لان الجرح الأول لا بُخر جه 2 عن محكم الحيّاة 
وتَبِقَى مَعَهُ الحَياة | لمُستّقكة. 

(أو قَطعَ) الأول (طَرَقَهُ ثم دَبَحَهُ النّانى: فهو القاتل)؛ لأنَّ ما 
ف الأول تِقَى مَعَهُ الحهاة. بخلاف الثاني . ٠‏ 

r 1‏ بخ و 2 7 ١‏ ۾ 3 

(وعلى الأول : موجب) بفتح الجيم) (حِرَاحَتِه” ( اي : الارش 
الذي تُوجِبهُ جراحثه» على ما يأتي د ديه بهًا. 

(ومن رمي) بِصمٌ الداع (في | لخة» فتَلقَاهُ ځوٽ) أو تَمسَاحٌ 
(فابتلعه) أو قَتَلَهُ: (فالقَوَدُ على 5 مع كثرةٍ المَاء؛ لإلقائه إِيّاهُ فى 
مَهلكةٍ هَلّكُ بها بلا وَاسطة تُمكنٌ إِحالَةُ الحكم عليهاء أشبَه ما لو مات 
بالغْرق› 0 هلك و فوع غل صخرة ) أو الاه في تار لا که 
الما و منها. 


(۱) قوله: (وعلى الأول مُوجَبُ جراحاته.. إلخ) ومُقتَضّاه: أنه لا شيءَ 
على الأول فى مسألة ما إذا رما من شاهق» فتلقَاة الثّانى بممحدّد 


8 ا ۾ +[ ]١‏ 
فهده» سِوّى التعزبر, م 2 


[1] «حاشية الخلوتي» (55/7). والتعليق ليس في (أ). 


7 ظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادّات 

(ومَعَ قل المَاءِ: إِنْ عَلِمَ) راميه ميه (بالځوت)» أو الماح » 
(فكذلك) أي: عليه القَوَدُ؛ لمَا سَبَقَ > (وإلا) يَعلّم الراء مي بالځوت مَعَ 
ا 

ر ألقَاهُ مَكتُوفا بقصًاءِ غَيرٍ مشبع» فَمَرّتُ به داب فقتلته: 

فالدّيهُ)؛ هلا که بفعله. ولا قَوَدَ؛ E STS‏ 

(ومَنْ أكرة مُكَلْقًا على قتل) سّخص (مْعَيْنِ) ففَعَلَ: فعَلى كل 
e‏ 

(أو) أكرَمَهُ (على أن يُكرة عليد) أي: على قتل شّخص مُعَيّن 
(فَفَعَل) أي : أكرة مَن قَتَلَهُ : (فعلى كل( من الثلانّة (القَوَدُ0" ). 


)١(‏ مفهُومُ قوله: (غيرٍ مُشبع): أنه لو فعل به ذلك في مُسيع عليه القَوَُ؛ 
وق اها رت رو ای لا قود كعَيرٍ الفسبع1'". 

)۲( ُؤححذٌ من قَولٍ الشارح: (ولا قَوَدَ؛ِ لأنَّ الذي فَعَلَهُ لا يقل غالا): أل 
شه عمل وحينئدٍ لز فيه الدَيَةَ على العاقِلَةِ» والكمَارَةٌ في مالٍ 
الجاني. وكأنّهُ سكت عن الكمَّارَةٍ لعلمهًا مما سبق حيثٌ كان مِن 
بيلٍ شِبه العمدِ» فتدبّر. (م خ)". 

(۲) قوله: (فعلّى كل القَوَهُ) وسؤوا هُتا بين المباشر والمتسيئب؛ لمر 
الشبب. رم غ1 ". 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 
[؟] «حاشية الخلوتي» (5/57؟). والتعليق ليس في (أً). 
[] «حاشية الخلوتي) .)١7/5(‏ 


كتَابٌ : الجتاياتٌ 
۹۷ 


ما الأمر: فلكسبه إلى القتل بما يفضي إليه غالاء كما لو أنْهسَّهُ 


َة حَيَة أو دل أو 0 بسهم. 
وأا الال : فلِأَنّهُ عير مَسلُوب الاختيار؛ لاله قَصَدَ استبقَاءَ سه 


بقتل غيره» ولا خلاف فى أنه َنم ولو كان E‏ الاختيار» لم 


حدر 


وإن أكرة على تل غير مُعَيّنَء كأَحَدٍ هدّين: فليس إكرامَاء فَيقَئلٌ 
القاتل وحدة. ا قادِر على ما هدد به غيرَةُ : (اقثّل تَفْسَلك0 2 , 
وإلا قنك : إكرَاة) على القتل» فبقكل به إن قا نَفْسَهُ كما لو أكدة 


وعندَ أبى حنيقَة : القَوَدُ على المُكره فَمَط .[']. 

)١(‏ قوله: (اقتل تفسك.. إلخ) وهل إذا قتل نفسَة يَحرمُ؟ 
ثي رأَيتّهُم تقلوا عن «الانتصار) أنه لا إثم ولا كقَّارَةَ فى مَسألة : «اقثانى 
وإلا تلمك )› فانظر: هل کون هذه مثلها أو لاب بدليل أن صاحجبت 
(الانتصار) قال : دلا إِثمَ هنا ولا كمَارَةً) فد ب (هنا ES OE‏ 
£۰ و a‏ مه ۲ 
السار عَنهُ . وحينئذٍ فطلب فرق بينَ الصورتين. (م 00 
قال في «الإنصاف)": : وإن قال لهُ القادر عليه: اقثل نفسَك وإلا 
قَتَلتَك لتك . أو : اقطع َد وإلا قَطَعيُها . ال ف وفعلهُ حرام . 
واختار في «الرّعاية ار : أنه إكراة. انتهى 

1] والتعليق ليس في (أ). 


[؟] «حاشية الخلوتي) .)١7/7(‏ 
[۳] «الإنصاف) ٠١ه0؟/57).‏ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراات 

عليه غَيرَةُ. 

(وَمَنْ أَمَرَ ر بالقتل مكلا يجهل تَحرِيمَهُ) أي: القَل» كمن نَمَأ بير 
دار السلام» فقتل : لزم الامر القِصَاصٌ, أجتبيًا كان القائوة اوعيذا 
للآمر؛ لأنَّ المأ مُورَ عير العالم بحظر القتل» له سْبِهَةٌ تَمتَع القَصاص› 
كما لو اعِتَقَدَهُ صَيدًا. ولان جكمَة القصّاص 5-7 والرّجَى ولا 
خضل ذلك ف فحقد الأباكة وإذا لم يجب عليه قِصَاصٌٌ) وجب 
على الآمر؛ لأنَّ المَأمُورَ إِذَنْ آل لا ثُمكنْ إِيجَابُ القصّاص عليه 
فوَجَبَ على المُتَسيِبٍ» كما لو أنْهَسَّهُ حَيّة فمَتلتَهُ بخلاف ما إذا عَلِمَ 
عظر القع » ذإ ن القِصَاصٌ على المَأمُور؛ لِمُباشَّرَتِهِ القتل» ولا مانِع من 
ؤُبوب القِصّاصء فانقَطعَ حكم الآمر» كالدّافِع مع الحافر. 

COR E‏ و ل ا ع عاك 

(أو) أَمَرَ بالقتل (صَغِيرًا” أو مَجِنُونَا) فقتل: لزم القصاصٌ الامِرَ؛ 
لما تقدّم . 

(أو أَمَرَ به) أي : القّعل (سُلطانٌ ظلمًا مَنْ جَهِلَ ظَلْمَهُ فيه) ا 


وقال في «الفروع»: واختَارَ في «الرّعاية) ا اقل نفْسَك وإلا 
قتلتك» إكراة» كاحتمالٍ في : اقتل ا 
)١(‏ ظاهِدةٌ: ولو کان مُميْرَ1'!. 


[1] «الفروع» »)۳٦٤/۹(‏ والتعليق ليس في (أً). 
[1] التعليق ليس في (أ). 


كتَابٌ : الجتايّات 
. عد 


لله و النضاش ا 10 ار اا لوار ا 
الإمام في غير المَعصِيَة» والظَاهِد أَنَّ الإمامَ لا يأر إلا بحو 

(وَإنْ عَلِمَ) المأمود (المُكَلّفُ), ولو عَبِدَ الآمِر (تَحرِيمَه) 5 
القثل: (لَِمَهُ) القِصَاصٌ؛ لاله غَيدْ معذور في فعله؛ لِحَدِيث: دلا 
طاعَة لمَخْلُوقٍ في مَعصية الخالق)0']. وحَدِيث: ١مَنْ‏ أمركم من 
الؤلاة بمّعصيّة اللهء فلا تُطيعوة)1']. وَسَّوَاءٌ كان الآمء الشلطانَ أو 


3 


(و) حيثٌُ وبحب القِصَاصٌ على المَأمُور: ( 
يردَعُهُ من ضَربٍ» أو حبس ؛ ِينكفٌ عن العَوْدٍ لَه 

(وَمَنْ دَفَعَ غير مُكَلْفٍ) كصَغِيرٍ ومَجِنُونٍ (آلَةَ قثل)» كسَيفٍ 
52 (ولم يَأمُرْهُ) الدّافِعُ (به) أي : القتل» (فقتل) بالآلة م يلزه 


أ 


دب أمزة) بما 


)١(‏ قال الشيحٌ تق الدّين: هذا بناء على وججوب طاعَةٍ الشاطانِ في القتل 
المَجهُولٍ. وفيه نَظَدُ! بل لا يُْطَاعٌ حتّى بعلم جَوَارُ قتله» وجينذٍ 
فتكونٌ الطاعَةٌ له معصيةء لا سما إذا كان معروفًا بالظلم» فهُنا الجهل 
عدم الجل» كالعلم بالحرمة 


[1] أخرجه البخاري (۷۲۰۷)» ومسلم »)۳۹/۱۸٤٩(‏ واللفظ له من حديث علي» 
بلفظ : «لا طاعة في معصية الله) . 

([۲] أخرجه أحمد (۱۸۲/۱۸) (۱۱۹۳۹)» وابن ن¿ ماجه (7/؟7) من حديث ابي سعيد 
الخدري. وحسنه الألباني في (الصحيحة) ٤(‏ ۲۳۲). 


ات 


EY‏ ظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادًا 
الدَافِعَ) للل (شَيءٌ)؛ لأنّه لم يامو بالقتل» ولم يُبَاشِرْهُ. فإن أمَرَهُ 
بالقَلٍ فَمَعَلَ: قل الآمز وتقدّم. 

(ومَنْ أَمَرَ قِنّ غيره بقل قِنَّ نفسِه) فَمَعلء (أو أكرَهَهُ عَليه) أي : 
على قَتلٍ قن نَفْسِهِء فَمَعل: (فلا شَيءَ لَهُ) أي: الآمر» في ظير قِنّهِ ِن 
قصّاصء ولا قِيِمَةٍ؛ لإذنه في إتلافٍ مالِهِء كما لو أَذْنَهُ في أكل طعامِه. 

(و) من قال لِعَيره: (اقَُلبِي). مَمَعَلَ: فَهَدَرٌ. (أو) قال لَهُ: 
(اجرخني , فَفَعَل: فْهَدَر) تَصا؛ لإذنه في الجتايّة عليه E‏ 
منهاء كما لو أُمَرَهُ بِلقَاءٍ متاعه في البحر فَنَعل (ك: اقثلني وإ 
قتلثك) قال في «الانتِصَارٍ» في «الصيام): لا إثم هتا ولا كمَارَةٌ . 

(ولو قالَهُ) أي : 2 أو : ري أو 0 إلا تلك 
(قِنّ)» فمَبلُ المَمُول لَهُ: (صُمِنَ لِسَيّدِهِ بقِيمَيه)؛ لأنَّ إذنَ القن في 
إتلاف نَفِسِهِ لا يَسرِي على سَيّدِهِ. 


ا 2 . 
كات : الجتايّات 


0O 
4و‎ 
“اسل‎ 
١ دل‎ 


و 


(فضل) 
باجح ب و وار «المغني) » 
و«الشرح).» لا لاعِبًا مازحا('2, كما في (مُنَ متخب ) الشَّيرَازِيٌ» وظاهد 
کلام جماعَة: الإطلاق» (حتّی قله أو حتّى 51 طرف فمَات» أو 
َنَحَ فَمَهُ حٌى سَقَاهُ) آخر (سمًا) فمَات: (قَتِلَ قاتِل) بالفعل أو الشة؛ 
تله عَمدًا من كاف بير حقّ» (وخبس مُمسِك حنَّى يَمْوتَ)؛ 
لحدِيث الدَارَقُطنك1'؟ عن ابن عُمَرَ مَرقُوعًا: «إذا أمسَكٌ الْوَجُلَ وله 
أ الذى مر الذي ا ا 
الموتِ» فيحسش الآحر إليه» ولا يُمتغ من العام والشَّرَابٍ 
فإن قتل الول المُمسِكَ» فال القاضي : عَليه القَصَاص . 0 


)١(‏ قال القاضي : إذا أمسكه للب أو الصّرب» وققِله القاتل» فلا قَوَدَ على 
الماسك. وذكرهُ مَل وفاق"'. 

(؟) وعبارةٌ المجدٍ بَعدَ تقله كلام القاضي : وهذا إن أرادٌ به: فيمن فعل 
ذلك مُعتقدا EE‏ فليس بصحيح قطعًا. وإن 
ارا مُعتقِدًا لِلتّحرِيم» فيَجبُ أن یکن على ا 
سوط القصاص لشُبهة الخلافِ» كما في الحدووا" 

[1] أخرجه الدارقطني »)١50/9(‏ والبيهقي (50/8) وقال: هذا غير محفوظ . 


[۲] انظر: «الإنصاف) (5؟/51). 
[۳] انظر: «الإنصاف) (51/75). والتعليق ليس في 05. 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 


0 
> 
حم 
ve‏ 
ا 


وصَحح سقوطة؛ لِشْبِهَةِ الخلافٍ 

(ومَن فَطْعَ طرف هارب من ل فخبس حتّى أدرَكةُ قاتله) 
فقتل : (أقيدَ منهُ) أي : قالع الطرفب» فيد سوا حجصة ليله الخد أو 
ل. (وهو) أي: قاط TEEN‏ (في التفس: 
کممسك) إنسان لاخر حبّى قَتَلهُ؛ لاله حَبَسَهُ للقتلء ذ 5 
إنسَانًا لآحَرَ لا يَعلَمُ أنه يَثُلهُ بخلافٍ الجارح) فلا يُعتَبدُ فيه قَصِدُ 


ع 


و 
0 
| 


)١(‏ لأنَّ في المسألة روات 
والشافعئ : يُعَافّبُ ويأتم ولا يُقكل. 

© قال في «الشرح) )6 : فان كان الأول حبس بالقّطع ليقثلّه الثاني » فعأيه 
ا 
المُمسك؛ لاله حبَسَهُ على لقتل وإن لم َفْصِد كبعه: فعليه القع 
فقط. كالذي أمسشكة غير عالم . 

(۳) قوله: (بخلافٍ الجارح) جوابٌ ؤال وهُو: فإن قيل: فلم اعتَبركم 
قصد الإمساك هاهُناء - لا تعتبرون إرادة القتل في الجارح؟. 


حرّى : أله يقل وفاقا لمالك . وعند أبي حنيفة 


قلنا: إذا مات من الجرح» فقّد مات من سراتته وأثرو» فيعتبر صد 
الجرح الذي هُو السَببُ دُونَ قصب الاأث"'. 


]١[‏ «الشرح الكبير) (؟/55). 
[] انظر: «الشرح الكبير» (17/75). والتعليق ليس في (أ). 


ص ص و 
كتَابٌ : الحتَايَاتُ 


زف 
بحس 
NAS‏ 


العوتِ؛ لِمَوتِهِ ِن سِرَايَةِ الجرح وأثروء فاعرر قَصدٌ الجرح الذي هو 
السسَجَثُ ود قصل الأر. ۰ ۰ 

وا مسال الامضاف» فالترت فا بأمر ٤‏ غير لوانت والففل 
مُمكنٌ لهُ؛ فاعتبر قصد قَصِدَهُ لِذلِك الفعل» E‏ أشارٌ إليه في 
(شرحه). 

(وإنْ اشترك عَدَدْ في قتل لا يُقَادُ به البعض) اليا رك (لو انفَرَدَ) 
بالقتلء (كخرٌ وقِنّ) اشتركا (في قتلٍ قِنّ» و) كدأب) وأجتَييّ في 
َل وَلَدِوء (أو وَلِيّ مُقتَصٌ وأجتبِيّ) لا حى لَه في القصّاص في قتل مَنْ 
وبحب عليه المَوَدُء (و) ک(ځاطۍ ٩‏ وعامد) اشتّركا في قتل أو 
قطعء (و) کر کلف وغير مُكلّفٍ) اڈ شت ركا في قَتلٍ أو قطع» (أو) 


شَّ 


مُكلفٍ (وسَبْع أو) مكلف (ومَققُولٍ) اشتركا في قتل نَفْسِهِ : 
(فالقَوَدُ على القِّ) سَّريكِ الخرٌ. ومثلة : ذم اشترك مع سم في 

قل ا لان لاض سقط عن الحو أو المُسلم؛ لِعَدَم ماقا 

لقثو لَه وهذا المعتى لا يتعدّى إلى عل شَرِيكوء فلم مط 

القِصَاصٌ عنه. ۰ 

(و) القَودُ أيضًا (على شَرِيكِ أب" ) في قل ولَدِهِ؛ لمُشاركيه 


. ديه الشريك المخطع: في ماله؛ على الصّحيآ'!‎ )١( 
قوله: (فالقَوَهُ على قِنَّء وعلى شَّرِيكِ أب) هذا المذهبث. قالهُ فى‎ )۲( 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
في القتل العمدٍ العْدوَانِ فيمن بقل به به لو انمَرَد . وإنّما امت في حَقٌ 
لأب: لِمَعئى يَخقِصٌ المَحَلّ» لا لِقُصُورٍ في الشبب الموجبء فلا 
نيك ان ف ی ا و و ا ا الد 
وَالجَدَّة وإِنْ علوا. (كعمًا يجب القِصَاصٌٌ على (مُكرهٍ 4 أو 
ما أو جحدًاء أو جَدَّةَ (على قتل ولده) وإنْ سَمَل» دُونَ الأب 
ونحوه. 

(وعلى) حر (شّريك قِنّ) في قتل قَنٌ: (نصف قيمَة) القِنّ 
(المَقمُولٍ)؛ لِمْسَار كته في إتلافهء فَلَزِمَهُ بقسطه. 

( وعلى شَرِيكِ غيرهما) أي: غَيرٍ الأب والقِنّ (في) قَتلٍ ( حر 
نصف ديه وفي) قتل (قِنّْ نصف فِيمَتِهِ) كالشريك في إتلافٍ مالٍ. 

(ومَنْ ججرع) بالبتاءِ للمفغول» (عَمِذدَاء فَدَاوَاهُ) أي: ذَاوَى 
المجروځ جُجرْحَهُ (بشَج”"2) قاتل في الحالٍ» فمَاتٌ: فلا قَوَدَ على 


1 


«الفؤوع) . وفى «المُغْنِى) و«الشرح): هو ظاهرٌ المذهّب . 
وعنه : يقتص من الشريك مُطلقا. احتارة ابو مُحمدٍ الجوزي› وخخروية 
في 2 و 0 e‏ عبار ل 


عن أحمد: أن 17 الأجانب مك pl‏ 


)١(‏ قوله: (بشمٌ) أي: سي ساعَةٍ. قاله الحجّاويٌ. وهو مَعنى قَولٍ 


[1] انظر: «الإنصاف» (258/75 19). والتعليق ليس في (أ). 


ص 2 و 
كتَابٌ : الحنَايَاتُ 
ار 


جارجه؛ لقتله تفسه» أشبة ما لو جرح فذْبَح نَفسَهُء (أو) جرع 
فا خَاطة) أي : الجوْحَ (في للخ الحَيّ) , فمَاتٌ: 5 

(أو فعَلَ ذلك وليه أي: دَاوَاة بشم قاتل» أو خاطه في الحم 
الح » فماتٌ : فلا قود . ۰ | 

(أو) فَعَلَ ذلك (الحاكج, فَمَاتَ) من ذَلِكَ: (فلا قود على 
جارجه)؛ لما تَقَدّمَ . 

(لكنْ إنْ أوجَبَ الجزخ قصّاصًا: اسثوفي) أي: استوفاه وَلِيْهُ من 


جار حه إِنْ ا لال عمده وجب القَوَدَ فيِحَي بيه و x‏ بين احدِ أرسّه. 


اا «يقثل في الحال) . 
قال في (المغني) و«الشرح): لو جر حه إنسان» فَدَاوّی بشع وكا 
شم ساعَة» يقل في الحالٍء فقّد قل فس٠‏ 
قال في «المغني» و«الشرح»: وإن كان الشم لا يقل غالاء وقد 
يكل ؛ ار ني ےا 0 ر 
في شريك الخاطئ» فإذا لم يجب القصاص» فعلى الجا صف 
الوا كان الحم يقثل غالبا بعد مُدَّةِء احتّمل أن 16 لك 
اطا واحتّمل أن في كم المد فيكونٌ في شریکه 
الان الا كووان في المسألةٍ التي NT‏ 

[] «المغني» »)٠١٤/١١(‏ (الشرح الكبير» .)٠١/٠١(‏ وليس في (أ) من التعليق سوى 
اا عنهها. 

[] انظر: «المغني» »)5054/١١(‏ (الشرح الكبير» مع «الإنصاف» .)۷١/٠٠(‏ 


RE‏ م کے سد مله 
/ امه 
(وإلا) وجب الجر قِصّاصًا: (أحَذ) الوَارث (أرشَة) إِنْ شَّاءَ؛ 


سن 
> م 


14 ن 42 سے اس 
لان الحق فيه له دون غيره. 


باب : شروط وُجوب القصاص 


0 
>€ 
NE 


( بابٌ: شرُوط) ووب (القصاص) أي: القَوَدِ 

(وهي أربَعة) بالاستقراء: 

(أَحَدهًا : تكليف قاتل)؛ el‏ 
سرب دس ار عيبم 
وتعثوو؛ لأنّهُم لس لَهُم قصد صَحِيح كقَابَلٍ طا 

وإن قال حَانٍ: كنثٌ جين الجتاية صَعِيرَاء وقال وَل الجتاية: بل 
مکلمًاء وأقاما بینتين: تَعارَصَتا. وتَقَدمَ أنَّ القَول قول الصَّغير حَيثٌ 
ا ولا بَيْنَة . 

(ثانيها) أي: الشّروط: (عصمَة مَقَُولِ. ولو) كان (مُستَحقا 
دمه بقتل لِعَير قاتله) ؛ لأنّه لا سَبَت فيه يبي دَمَهُ لِغَير مُستَحِمَّهِ. 


$A 


6 قوله : (تكليف قاټل) أي: مع عليه بتحريم القتل؛ قِياسًا على ما سلف 
في مسألة الأمر. فلئْحوّرء إلا أن يُفرَقَ»ء ويُطلْبٌ الفرق حيتذٍ. (م 
| 1 
اك 
وذكرَةُ في (الغاية) اتّجامًال"؟. 

(۲) قوله : ا . إلخ) يعني : فلا يكونٌ استحفّاق دمه مُقتضء 


لهدذر دمه" 


١ع‏ (حاشية الخلوتي) ON‏ 
[8] التعليق ليس في .)١(‏ 


0 ظ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 

(فالقاتل لِحَربي): لا وء ولا ديه عليه 

(أو) القاتل لِ(مُرِتَدٌ قبل تو »إن لت) 5995 : لا قود 
ولا دِيَةَ عليه بخلافِ القاټل لَه بعد ويه المقهوآة؛ ا 

(أو) القَاتِل (إِرَانِ مُحصَنء ولو قبل ثبوته) أي: الرّنَىء أو 
الإحصّانٍ (عند حاكم) إذا ثبت آنه وَنَى مُحصتا بعد قَتلهِ؛ لو جود 
الصّفَةٍ التي أباحت دمه قل ابوت وبع على الشواء» وإنّما يه 
ذلك للحاكم بالبيّئة: (لا قود ولا دِيَةَ عليه""2) أي: القاتل» (ولو 
أنه ) أ القَاّ (مغلة") ای المقتول» 2 عدم العصعة؛ ان قل 


و 


ريع خرييّاء أو مرد مُرئَدّاء أو ران مُحصّنٌ رانا مُحصّناء أو فتل مرد 


(۱) قوله: (ولا دِيَةَ عليه) أيْ: ولا كمَارَة. رم خ)1'". 

02 ولا قِصَاصٌ أيضًا بقَطع طرف ين حربي» ومر وزانٍ محصن؛ لا 
ۇد عير 1 في الس لا يُوْحَذٌ به فيما دُوئها. قال في 
«الفروع) : فدل 3 رل محصن , 

(۳) قوله: (ولو أله مفله) يَسْمَلٌ: ما إذا قل رب عريًا. 
قال شیخنا: وهو واضِجٌ إذا کان محاربًا له ما إذا كان مِن طائِمَتِه 
فهو مَعصُومٌ بِالنّسبةِ إليه. (م خ)". 

[1] «حاشية الخلوتي» (55/7). والتعليق ليس في (أ). 


[۲] «الفروع» (9/ .)۳٦۸‏ والتعليق ليس في 05. 
[7] (حاشية الخلوتي ) /١‏ 5 ؟). والتعليق ليس في 00. 


باب : شروط جوب القصاص 
' " 


/ 4 


ربا أو رانا مُحصَّنَاء وعكشة. 

(ويُعَرَرُ) قال عَير مَعصُوم؛ لافتياتِه على وَِيّ الأمر. 

(ومَنْ فطع طرف مُرِقَدٌ) فأسلّم تم ماتّء (أو) قَطعَ طرف 
(حربىّ فأسلّم ثم ماتَ): فهدر. 

(أو رَمَاةُ) أي: المرتّدٌ» أو الخريئ» (فأسلّم) بعد رَميهء (ثُم وَقَعَ 
به المَرمِيٌ) بعد إسلامه» (فَمَاتَ: فَهَدَرْ)؛ لأَنّهُ لم يَحدُث من الجاني 
بعد إسلامه فغل» وإِّما الموثٌ أثر فِعلِهِ المتقدّم» وهو عير مضمُونٍ 
فكذًا أده ۰ 

(ومَنْ قَطَعَ طرفا أو أكتَرَ) ِن طَرَفٍ من مُسلم. فارتد» نم 
ماتَ) مُرتدًا: (فلا قود) ف التفس؛ لأنّها تفيل ر ولا في 
الطرفٍ؛ لأنّه قط صار لاء لم يجب به قَتْلّء فلّم يجب به القَطِعُ» 
كما لو قَطَعَةُ من عير مَفْصِلٍ . 

(وعَليه) أي : الجاني : (الأَقَلّ من دية ة النفس, أو ) ديّة (ما قطعَ) 
من طرف ؛ لأنّهُ لو لم يَرنَدُّ لم يجب عليه أكتر من دِيَةِ فس» فمَعَ 


.1'16 قوله: (فارتدٌ) أي: المقطو‎ 0١ 

(؟) وفيه وَجِةٌ: لا ضِمَانَ فيه؛ لاله قل لير مَعصُوم . 
وعلى المذهب: قيل: يجب ضمائةُ بدية المقطوع. وقيل- وهو 
المذَهَبُ- : بقل الأمرين من ينه أو دِيةِ النّمْس . | 


]١[‏ التعليق ليس في (أ). 


لاد حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
١ ٠ /‏ 6 


کو له وم 5 ٣ص‏ د 3 
الردة اؤلى ولانه قطعٌ صارَ فتلا فلا يُوجِبُ اكثْرَ من دِيَة» كما لو لم 
تي 
ند . 


90 يستوفيه) أي : ماو ع بدك : (الإمَام) ؛ لان مال ارد في * 
للمسلمينَ› فاستيفاوه لاتا 

(وإن عاة) مرد بعد أن جرح (للإسلام» ولو ) كان عَودُةُ إليه 
(بَعدَ رمن تَسري فيه الجتاية) وما مُسلمًا: (فكمًا لو لم يَرتَدٌ)» 
فعلى قال القَوَدُ. تَصًا؛ لأنّهِ مُسِلِمْ حال الجِنَايَة والمَوتِ» أشبَهَ ما 
لو لم يرت د واحتمال الشرَايّة حال الردّة لا يمتغ؛ يا عقف 
فلا يجو رك ال ب المَعلُوم باحتِمّال المانع. 

وإن عفا وليه إلى ل کا ون كان الجوځ خطا 
احم الكمّارَةٌ يكل حال؛ 1 فوت نَفسًا مَعصٌومَة. 
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فعلی هذا: لو قطعَ يديه ورجايه 7 ارتدٌ وماتٌ» ففيه دِيّتان1'!. 
)١(‏ وقال القاضي: إِنْ كان رَّمَنُ الود مما تسري فيه الجنايّة» لم يجب 

اقصا في الثقي . 

وهل بَجبُ في الَف الذي فلع في إسلايه؟ على وجقين. وهذا 

مذهَبُ الشَّافعِيٍ ؛ لأنَّ القصاصٌ يَجِبُ بالجنايّة والشرايّة كلّهاء فإذا لم 

يوجد جميعها في الإسلام» لم يجب القِصَاصٌ!"!. 


1ع التعليق ليس في (أ). 
[؟] انظر: «الشرح الكبير» .)۸۹/٠١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


باب : شروط ؤجوب القصاص 

وإن جَرَحَهُ مُسِلِمًا فارتّدٌ» أو تكش تم جَرَحَهُ رحا حر وما 
مِنَهُمًا ؛ فلا قضاص» و تحت نصف الدية» تساوق الجرخان أو لا. 
TEE ETT‏ ل 
«الإقناع). 


)1١‏ والحاصل: أنَّ العصمَة: حال الرهُوق. والجناية: مُعتبرَةٌ في الفَوَدِ 
والدّيّة . وأا الممكاقةٌ : فَمُعتَبرَةٌ حال الجنايّة للقَوَدِء غير مُعَمَرَةٍ لذ ولا 
للدّّة- من باب الأوْلَى- حال الرُهُوقٍ . 
فاحمّظ ذلك وحافظ عليه» فَإنّه مما يتعيّنُ الرججوعٌ إليه. (عثمان)1'1. 


KK ¥ ¥ 


.)۲۳ (حاشية عثمان) (ه/‎ ]١[ 


2 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
o1۲ /‏ 


و 


(فضل) 
الط (الثَالِتٌُ : مُكَاقَاَة مَققُولٍ) لِقَاتِلِ (حال جتايّة) ؛ لاله وَقت 


والمكاةٌ: (بأن لا يَفَصّلَهُ) أي: المَقَثُولَ (قاتلهُ بإسلام» أو) 
يَفضُلَهُ ب(سخريّةِ» أو) يَفْصْلَهُ برملك). ۰ 

(فيقتل مُسِلِمْ حر أو عَبدٌ) بمثله في ا الد 
ولو مُجَدَّعٌ الأطراف, مَعَدُومَ الحواس» والقَايل صَحبع سوي اللي 
EG‏ : لوتقَاوَنَا في العلّم والشرَفِ» والغتى والقَقرِ والصكة 
والمَرَض» وتحوها. 

(و) قل (ذميْ) حو أو عبد بمئله. (و) قل (مُستَأمِنٌ» حر أو 
عبد بمثله)؛ للمُسَاوَاةٍ 

(و) بقتل تاي بِمجُوسِيٌ2 و) بقتل (ذْمّيّ بِمُستآمِنِ 
وعكشهما) أي: يُقتّل المَجوسِئ بالكتابين » والمُستَمِنٌ بالذمّئٌ 

(و) يُقل (كافِرٌ عَيرُ حَربِيٌ جَتَى ثُمٌ أسلّم: بي ؛ لفاو 

(و) بقتل (مُرتَدٌ بذِمّيَ ومستأمن)؛ لِمْسَاوَاتهِ لَهُمَا في الكفرء 
(ولوتاتَ) المرتدٌ (وقبلّث) تو به ؛ اعتِجَارًا بحال الجتايّة» لا عكشة . 


. قوله: (لا عكشة) فلا يُقتَل الذمئ بالمريّدًة'؟‎ )١( 


[1] التعليق ليس في (أ). 


باب : شروط وُجوب القصاص 


ِ 


(وليست) تَوبةُ مرد (بَعدَ جحرج)+ ذِميا أو مُستَأمَِاء وقبل موو 
مانِعة من قَوَدِ. (أو) أي: وليسث توبة مرد رَمَى ذِمَياء أو مُستَأمِا 
(بِينَ رمي وإِصَابَة مانعَةَ من قَوَدِ) فيقتل المُربّدٌ بهمَا؛ اعتِجارًا بحالٍ 
الجتاية. 

(و) بقل (قَنّْ بحر وبِقِنٌ ولّو) كان القِنُ المقثول (أُقَلَّ قِيمَة 
منة) أي: القن القاتل لَهُ؛ لِعُمُوم وله تعالى : «إوالعبد بِالْعبدِ» [البقرة: 
, ولتساويهما في التفس اليتق وَلأنَ ِيادَة قِِمَةِ العَبدِ إِنّْما هي 
في مُقابَلٍَ الصِّمَاتِ التَمْسِيٌة في العبدِ» ولا اتر لها في الحُرء فان الجَمِيلَ 
يُوْحَدُ بالذميم» والعَالِم بالجاهل» فإذا لم تعتبو في الب فالعَبدُ أؤْلَى . 

(ولا اثر لون أحدِهِمَا مكاتًا)» أو مُدَبَرَاء أو أم وء والآخر ليس 
كذلك؛ للتّساوِي في التّفس والرِقٌ . 

(أو) أي: ولا أّرَ (لكونهما) أي: القاتل والمَقَُولٍ التقيقّين 
(ل)مَالِكِ (واجدٍ) أؤ لأكترء (أو كون) رَقِبِقٍ (مَقتُولٍ مُسلِم لِذِمَيّ) 
أو لمسلم؛ لمجو القساوي بين القاتل والمَقثُولٍ. ۰ 

(و) بقتل (مَنْ بَعصّهُ ځڙ بمثله وبأكتر خريّةً) مِنهُ؛ بأن قل مَنْ 
نِصفْهُ حو من تاه كذلك لا بقل رة منه. 

(و) يُقَلْ (مُكلّفٌ بغير مُكلّفٍ) ؛ للتّسَاوِي في النّفس والخخريّة» أو 
ال#ق. 


a‏ حاشية أبا بطين على شرح فُنتهى الإرادّات 
(و) بقل E)‏ و) ب(سخنتّى). ولا يُعطى للذ کر صف 
ذا فل بالأنتى» (وعكشهما) أي: يقل الأ والحُستّى بالذگر؛ 
59 في التفس والحريّة أو ال#ق. 
و(لا) بقتل (مسلم ولو ارتدٌ) بعد المَلِء (بکافر) كتَابيٌ أو 
غيرو» ذم أو مُعاهَدٍ. روي عن عُمَرَء وَعُثْمَانَ وعَلِيٌ» ورَيِ بن 
م ومُعاويّة؛ لحدِيث : (المعافون اقا دِمَاؤُهُم ويسعى 
ایهم أداشمء لا يققل مون بكافره . روا أحمدٌ» وأبو داود1']. وفي 
لظ : «لا يُقكل مسل بكافر» رَواةُ البخاريٌ» وأبو داود1"]. ون عَليٌ : 
ن ال أن لا يقتل مۇم بكافر. روا ا أن ١‏ القصاص 
يَقتَضي المُسَاوَاةء ولا 9 بِينَ الكافر والمُسلم. 
e aD,‏ ريزو احاديكم. ,وخديفه أله عله 
الام أَقَادَ مُسَلِمًا بِذِمّيَء ليس له إِستادٌ. قال أحمَدٌ. 
(ولا) يقل ( ځڙ بقٌِ)؛ لقَولٍ عَلِيّ : من الشنّةِ أن لا قل حر بعبدٍ. 


[1] أخرجه أحمد (587/5) (4917)» وأبو داود (4570) من حديث علي . وصححه 
الألباني في «الإرواء» .)۲۲١۸(‏ 

[؟] أخرجه البخاري )1315/11١1١(‏ من حديث علي» وهو عند أبي داود (171؟) لکن 
من حديث عبد الله بن عمرو. 

*”] لم أجده في «المسند»» وقد أخرجه الدارقطني .)١١١ -١۳۳/۳(‏ وقال الألباني في 


لازو ©+ ضف جا 
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بابٌ : شروط وجوب القصاص U‏ 
ا" الوا و مَرَفُوعًا : رلا يقل حو بعَبدِ) رَواه 
الدارقطيع2"1. ولاه لا يُقَطعُ طَرَقْهُ بطرفه مَعَ التَّسَاوي في السَلامَة 
فلا يقت بهء كالأب مَعَ ابيه. وَالعُمُومَاتُ مَخصّوصَةٌ بذلِكُ. 
(ولا) بقتل مح (بمبكض)؛ لاله مَنقُوصٌ بما فيه من الرق. 
(ولا) بقتل (مُكاتبٌ بقنّه)؛ لاله مالك ربت أشي الح (ولو 
او و مُحَوّم له NE‏ ملکه» فلا يُقتل به. 
e‏ ويقكل ر مُكائث بعر 5 ا 
ر (فعليه ديه ا إن كاد الَا خا (أو ق 0 5 


)1١‏ قوله : (ولو کان ذا رجم محرّم له) أيْ : للفكائب؛ لاله لکه فلا قل 
به كغيره من عَبِيلِه . وهذا اخ الوجهين› قال في (الإنصاف) : وهو 
المذمَبٌ» جرم به في «المنور)» وقدّمه في (النظم) . والثاني : بقتل 
به. وعلى الثاني بشي في «الإقناع). 
ومشّى في «التنقيح) على الوجه الثاني . وصكح الأول في «تصحيح 
الفروع) واا ن المصئْفٍ عمًا في (التنقيح)؛ 
لتر « الصحيح) 1" , 

(۲) قوله: (فقتل لتقضه العَهد .. إلخ) هكذا بالفاءِ في ا 51 

1] تقدم آنقا. 

[؟] أخرجه الدارقطني .)١77/(‏ وقال الألباني في «الإرواء» (١١7؟):‏ ضعيف جدًا . 

0ع التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي» (41/5). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادةات 


e‏ 1 كما لو فيل لدو أو مات حتف أَنْفِهِ؛ إِذْ لا شط 
لموجب جِنَايَتِه . 

(وإنْ قتل) ذم أو مرد ذِميّاء (أو جَرَحَ ذَمّىٌ أو مُرتد ذِمّيّاء أو ) 
َل أو جرح (قنْ قنَاء ثم أسلّم) الذمئ القاتل أو الجارخ» (أو عَتَقَ) 
القن القَاتِلَ أو الجارخ, (ولو) كان إسلامةُ أو عِتقُهُ (قَبِلَ مَوتٍ 
مَجِرُوح: فيل به) نَضّاا©؛ لخصُولٍ الجتايّة بالجوح في حال 
تَسَاوِيهمَاء (كما لو جُنّ) قاتلٌ أو جارح بعد الجتاية. ‏ 

(ولو جَرَحَ ذِمَيًاء أو) جرح ( حر فنا فأسلم) مَحِرُوحٌ ) (أو 
عَمَقّ مَجِرُوحٌ, نو مات : فلا قَوَد) على جارح؛ اعتبارًا بال الجتَاية. 


وكثير من التّسَخ. وفي بعضها: «قهل لتقضِهء وعليه دي الخدم 
وهكذا في «الفروع) و( التنقيح) وغيرهما ل العبارّة لأوَى أؤلى ؛ 
إذ المنقوض عَهدّة لا يتعير e‏ خير فيه الإمام- كأسير- على 
المذهب» كما تقدّم. (حاشیته)'' 

6 قوله: (قِلَ به نَضّا) لأنَّ الاعتبار في التّكاقُو بحالَة الو مجوب» كالحدٌ. 
قال في «الشرح): كذا ذكرَةُ أصكاناء وهو قولٌ الشافعيّ . ويَحتَمِلُ 
أن لا يُتَلّه وهو قول الأوزاعئ؛ لحديث: «لا يقل مُوْمِنٌ بكافر) . 
إلى أن قال : والأؤل فيه "'. 


.)١١57؟‎ /۲( «إرشاد أولي النهى)‎ ]1١[ 
والتعليق ليس في (أ). والحديث تقدم قريا.‎ .)٠١٤/٠١( انظر: «الشرح الكبير)‎ ]۲[ 


د شرا زب اداس 55 
س TT E‏ ج a‏ د سم ٥۱۷‏ ل = 


0 أي: الجارح: (دَيَةُ حر مُسلم)؛ اعتِارًا بحالٍ سا لاه 
قت استقرار الجتايَة تبر الارش به بدليل ما لو قَطْعَ يدي 
09 فسَرى إلى لفسه» قَفِيه دِية واجِدَةٌ. 


(ويستجق دِيَة مَنْ أسلم) بعد الجزح: (وارثة المُسِلِمُ)؛ لمَوته 


و 2 


2 5 


سے 


E‏ ية (مَنْ n‏ : (سَيِدَهُ) إن کات قدرَ 
قيميه فاق (ك)استحقاقه ب يميه لو لم َعتَقْ) ؛ لأنها ذا . (فلو 
جاورّث دِبَةُ) من عق بَعدَ أن جرح تم مات (أرشّ جتاية) أي: قبعته 
رقيقا : (فالرَائدُ على قِبِمَتِهِ (لِوَرَئيِ) أي: العبدِ؛ وله بخرييه. ولا 
حق للسيّدٍ فيما حصّل بهاء إلا أن السيِدَ يرثه بالوَلاءٍ إن لم يكن 

(ولو وَجَبَ بهذه الجتايّة قَوَدُ) ؛ بأن كاتت عَمدًا اا له 
(فطلبة) أي: القَودِ (لورتته) أي : العتيق؛ أنه مات خحرًا. فإن اقتصوا: 


)١١‏ قوله : (فعلی ما سبق ) أي : فان كان مثل قِيمَتِه فلسيّدٍه» وإِنْ زاد عليها 
فالرَائِدُ لورتته» ۴ ما سبق .١‏ 


إا التعليق لين في (أً). وانظر: «حاشية الخلوتي) .)٤٤/٦(‏ 


- حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادات 

حو مهب ڪڪ 
(ومَنْ تزع إن اند فَعَتَقَ0')) للتَّمثِيلء أو إعتاقه لَهُ» أو جود 
صفة على عَليهاء ١م‏ م مات) العتيق : (فلا قَوَد) عليه» ات الت 


اعتبارًا بحال الجتايّة (وعَليهِ ية ورتيه ) أي : العتيق؛ اعتبارًا برقت 


oo BM‏ 1 ا 
الرهوق . ويتسقط منهًا فلرٌ فيمته) كما فى «الإقناع), وأوضحته في 
«(الحاشية). 


)١(‏ قوله: (فعتق) يعني : بعتا سَيدِهِ له أو بجرجه إن کان فيه تمثيل 
وك 

(١‏ قوله: (وعليه دیته لورتټه) قال في «(شرحه): على الأصخ. انتهى 
أي : على السيْدِ ديه عِتَقِهِ لورنّة العتيق. 
قال في «الفروع»): وفي ضمانه الخلاف . قال في «تصحيح الفروع) : 
يعني : في ضمانٍ الدّية أو القِيمَةٍ الخلاف» لكن إن جعَلتا القيمةً للسيِدٍ 
انها تسفُط» فيكونُ الخلافٌ فى ضمان الدَيَة أو الشمّوط. وهو ظاهد 
كلام المصئف . انتهى 
قلتٌ: مُقَتَضَّى كونٍ الخلافٍ هنا هو الخلاف السَابقَ فيما إذا جرع 
حي عَبدَاء ثم عتَقَ» ثم ماتٌ» كما قورَه المنقخ : أن سقط ع الل 
ارش جنايته؛ لأنّه قد تقدَّمَ أا إذا أوجبتا الدّيَةَ ناخد ينها ارش 
الجنايّة» ولهذا قال في «الإقناع) : ويَضمَئه بما زا على 5 القطع 
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من الديّة لورثته. (ح م ص)ا". 

]١[‏ التعليق ليس في (أ). 

7[ «إرشاد أولي النهى) (۲/ .)١577‏ والتعليق ليس في الأصل. 


باب : شروط وجوب القصاص 
| ١ه‏ 


(وإنْ رَمَى مُسِلِمٌ ذِمّيًا عبدَاء فلم تقع به الرَمْية حتّى عَتَقَ) المَرمِيٌ 
(وأسلّمَ؛ فمَات منها) أي: الرَمية : (فلا قَوَدَ) على رامِيه0'©؛ اعتبارًا 
بحالٍ الجتايّة» وهو 5 صدور الفعلٍ من الجاني. (ولورتته) يي آي 
المربي (على رام: : دة حر مُسلِم)؛ اعتبارا للمالٍ بال الإصابة؛ 
غا بعتي حالة اا الذي فات بهاء فتجبٌ بقدرهِ» 
بخلافي القِصّاص فاه جرَاء للفعل فيعتير الفعل فيه والإصابة مَعَا؛ 
لأَنْهْمَا طَرَفَاةُ. 

(ومَن قَتَلَ من يَعرفَُ أو يِه كافِراء أو قِنّاء أو قال أيه فبان غير 
حاله)؛ بأ أُسلّم الكافدء أو عَبَقَ القن (أو ) تَبيِنَ (خلاف طَنّهِ)؛ بأن 
تبن أنه غير قال أبيه: (فَعَليه القَوَدُ)؛ لِقَتلِه مَنْ يُكَافظُةُ عَمدًا مَخْضًا 

حَقٌّ, أشبَهَ ما لو عَلِمَ حَالَهُ. 


. قوله: (فلا قود على راميه) هذا قول ابن حامِدٍ» ومذهَثُ الشافعئ‎ )١١ 
0 وقال ا بكر: یجب القصاص . وقال أبو خديءة : ياز مه في العبد‎ 
عبد لمولاها"].‎ 
KR KR 


1 ا ی 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
oY ۰»‏ 
جع .وال ت 


3 


(فضل) 

الشّرطٌ (الرَابِعُ: كونُ مَقَُولٍ ليس بِوَلَدِء وإنْ سَفَلْ) لِقَاتل (ولا 
ولد بنتِء وإن سَفَلت لِقَاتِلِ). 

(فيقتل وَلَدُ بأب وأمٌ وجَدٌ وجَدَّةِ) أي : بقتله واحِدًا م رادا 
لقوله CC‏ كيب 2 ا الْقَصاص س فى الم 4 [البقرة: ۱۷۸]» وهو 
ام في کل قتيلٍ» فخصٌ ينه صُورَتَانِ بالئص» وبي ما عَدَاهُمَا. 

و(لا) يقل (أَحَدّهُم) ) أي : : الأب ب وَالأَم: والجَدٌ والجَدّة» وإِنْ علا 
(من نَسَبء به) أي: بِالوَلدِ أو ولد البنت وإِنْ سَمَلَا؛ لِحَدِيثِ عُمَنَ 
وابن عباس » مَرَفُوعًا: (لا شر E o‏ وا 
وروی النّسائيُ حديتٌ مرا" 

قال ابل عبد الو: و علييك عد مَشهُوڙ عِندَ أهل العلم بالججاز 
الیرای» مستفيض يندم يُستختى بشهرته وقبوه والعملي به 
اا الإستادُ في مله مَعَ د شهرَتِهِ تَكلّفًا. 

ولاه سَجَبُ إيجادهء فلا ينغي أن يسلط بِسَبَبهِ على إِعدَامِهِ. 
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1[3] اخ رجه ما ابن ماجه 154519 من حدية ابن قباس :ومن ديف غعمر ن 
الخطاب . وصححه الالبانى فى «الإرواء) (5 ١؟7؟).‏ 
[1] لم أجده عند النسائي» ولم يرقم له المزي في «تحفة الأشراف» (۷۸/۸). 


باب : شروط وُجوب القصاص 


(ولوأتة) اى : الوَلدَ 0 البنتِ وان سمل +١‏ ع مسل والقاتل) 
ل من ابائ وهات وإن علو (کافر قنٌ) ؛ لانتقاء ا ل 
الأو وهو موجودٌ في کل ڪال. (ويُوْحَذُ ځڙ) من أب و وجد 
وجدة» قل وَلَدَهُ ون شن : (بالدية ية) كما تَجبُ على الأجنبِنَ في 
7" 

قال في «الاختيارات): وص عليه الإمامُ أحمَدٌُ. وكذا: لو جَنَى 
على طرفه زمه ديه . انتهَى 

وو «الشرح) عن عَمَرَ رضي الله عَنه 
ا ابنه . (ومتى وَرِتَ قاټل) بَعْض دَمِه» بو جود واس ا 

ين المَقثُول» (أو) وَرثْ (وَلَدُةُ) أي : القاتل (بَعض فى دمه) أي : 
ا : (فلا قَوَد على قاتل؛ لان لقِصَاصٌ لا يتبقضٌ» ولا صر 00 
و جوب للإنسانِ على تَفِسِدِء ولا لوَلدِهِ عليه 

(فلو قتل) شَحْص (رَوجَتَهُ فوّرتها وَلدَّهُمَا) أي: ولدهَا منه: 
سمط القِصَاصٌ؛ لأنَّه إذا لّم َج للوَلّدٍ على والِدِه بجتَايه عَلَيهِء فاد 
يجب بالجتايّة على غَيرهِ أؤلى . وَسَوَاءٌ کان الود د كرا أو أنتّى» أو كان 
للمَققُولٍ وارثٌّ سِوَاهُ أؤ لاء لأنّه إذا لم يت بَعصه» سمط كله؛ لاه 


علدو 


ه أنه أَحَدَ من قَتَادَةَ 


لا يتبگض . 


أ 


(أو قتل َخَاهًا) أي: رَوجَتِه (فوّرثتة ثم ماتٍ) الرَوجَةء (فورتها 
القاتل) أي: وَرِتَ ينها بِالرُوجِيةء (أو) وها (وَلَدُهُ: سَقَطْ) 
ا لِمَا تَقَدُمَ . عو كان لها :ولد من غيره أو لا. 
: لو قتلت أخا رَوجهاء» فَوَرِتَهُ رَوبجهاء ثم مات رَوججهاء 

7 هي أو وَلَدُهَا. 

(وَمَنْ قل أبَاُ) فور واه (أو ) قل (أححاة وره واف ثم قعل 
أَحَدَهُما) أي : الأَحَوين (صاحبة: سَقَط القَوَدْ عن) الال (الأَوّلٍ ؛ 
لأَنْهُ وَرِتَ بعض دم تَفسِه). ولو فل أَحَاهُ فَوَرِتَهُ ابن القَاتِل أو غَيرُهُ 0 
وَرثُ منةُ ابن القاتل سيا : سَقَط القِصَاص؛ لِمَا تَقدمَ. 

(وإِنْ قتل أحذ ابتین أَبَاكُ وهو زوج م لامد أي: القاتِل (ثُمٌ) قكل 
الاب (الآخر َم : فلا قَوَدَ على) الابن (قاتل أبيه؛ لإ لإرثه ثم أَمَهِ) ققد 
رٹ عض دمه (وعَليهِ: سَبِعَةٌ أثمَانٍ ديته) أي : أبيه (لأخيه) قال 
مه (ولهُ) أي : قاتل الأب ل أي : أخيد» بأهء (ويرثهُ) حيثٌ لا 
حاجت؛ لأنَّهُ كل ب بحَقّ» فلا يمت المِيرَاتٌ. وإ عَمًا عَنهُ إلى الذَيةِ: 
نَقَاضًا بما يَيِتَهُْمَاء وما فصل اد اعد 

(وعليهِمَا) أي: القاتِلين 0 عدم زَوَجِيّةِ) أبيهمًا مهما : 
(القَوَدُ)؛ لأنَّ كلا مِنَهُمَا ورت قَتِيل أخيهِ وَحَدَهُ. فإن تَشَاحَا في 


باب : شروط وُجوب القصاص 
لے 


المبتدئ بالقتل: احعَمَل أن بيدا بالقاتل الأول واختّارة اب حَمدَانَ: 
0 يقرع ها دمه 2 (المبدع). قال فى (الشرح) : وهو قول 


القاضي . 

وإن بِادَرَ أَحَدُهُمَا فقتل أَحَاهُ: ققد استَوئّى عَمقَهُ وَسَقَط عنة 
القصاص؛ لإرثه أَحَاه؛ لقتل ER‏ 
فييحجبُ القاتِل. وله قل عَمّهِ ويره حيثٌ لا حاجب لَهُ. 

(ومَنْ قتل مَنْ لا بعرف) ا ولا خريّة (أو) مَل (مَلفوفا) 
لا بعلم قونة ولا بعالك رواذعى) قات (كَفْرَهُ) ا يُعاف ) 
(أو) اذعَى (رقَه): وأنكر وله : فَالقَوَدُ ويَحلف الول ؛ لاله ممحكومٌ 
امايو لذ ار رودن E N‏ 

(أو) عى قاتِل مَلفُوفٍ (مَوتَهُ) أي: المَلقُوفٍء (وأنكر 

وله ): فالقَوَدُ؛ لان الأصل الححيّاة . 


(أو) قتل (شَخْصًا في دَارِه' “) أي: القَاتِلء (واذّعَى) القَاتِل (أنه 


. نسخة: (فالقَوَدُ؛ لأنّ الأصل الحياةٌ)‎ )١١ 

(۲) قوله: (أو قتل شخصًا في داره. إلخ) قال في «الإنصاف)!'!: هذا 
المذهّبٌُ» وعليه ات قال في ا : ويتوجّة عدمه 5 
مَعروبٍ بِالقَسَادٍ. قُلتُ: وهو الصّوابُء ويعمَل بالقرائن والأحوّال. 
ت 


.)١۳٤ /۲٠( «(الإنصاف)‎ ]1[ 


حاشية ابا با بطين على شح تھی اك 


و 


دحل لقتل أو أخذٍ ن ماله عله فقا عن تفسه. وأنكر وَلِيْهُ) : فالقوَد» 
DS‏ ل الأصلّ عَدَم ذلِكَ0©. و يوه : ما روي عن عَلِنٌ أنه 
سيل عن وَجَدَ مَعَ امرأيه رملا كَمَيَلَهُ؟ فقَالَ : إن لم يات بأربعةٍ 
شهَدَاءَ فليغط بِرْمتِهِ. 


)١١‏ قال في «الاختيارات): ومَن رجلا يفجز بأهله» جارٌ له َتلَمُمَا 
فيما بي وبين الله. وسواءٌ كان الفاجر مُحصًّا أو عير مُحصَّنْء مَعرُوفا 
بذلك أُمْ لاء كما دل عليه كلام الأصحاب وقَتاوّى الصحابة. 
ولیس هذا من باب فع الصائلِ» كما ظَنَّهُ بعضّهم» بل هو من عُقُوبَة 
النكدين ا 
وأا إذا دحل الرجُل ولم يَفعل بعدُ فاحِشَةًء ولكن دحل لأجل ذلك» 
فهذا فيه ِرَاعْء اود لهذا: أن 0 المَتلٍ في مثل هله 
الصّورَةٍ 
ومن طَلِب منةٌ المُجُودُ كان عليه أن يدقع الصائل عليه» فإن لم يَندَفِع 
إلا بالقتلء كان لهُ ذلك باتفاق الفقهاء. 
فإن اذى القاتل أنه صال عليهء وأنكر أولياء المقتُول» فإن كان 
المقتول مَعوُوقًا بالبر وققله في محل لا ريا فيه» لم قبل قول القاتلٍ» 
وإن کان معژوفا بالفجور» والقاټل معروقًا بالبڙ» فالقول فول القاتل مع 
يمينه» لا سيّما إن كان معزوفا بالتعؤض له قبل ذلك. انتهى"' 


]١[‏ «(الاختيارات) ص (۲۹۱)» والتعليق ليس في الأصل» وهو مما نقله العنقري في 
( حاشيته ) . 


بابٌ : شروط وجوب القصاص 


فإن اعترف الول بذلِك: فلا قِصَاصٌ على قاتل» ولا دِيَة؛ لما 
روي عن عْمَرَ آنه کان يوم يَتعَذَّىء إِذْ جَاءَ جل يعدو وفي يِه 
سيف مُلطُحٌ بالدّم؛ ووَرَاءَهُ قوم يَعدُونَ خَلفَه فجاء حى جُلّس مَعَ 
اناد لون فَمَالُوا : ا أمير المُؤمِنين» إن هذًا قل صاحبتاء 
فقَال لَهُ غم ما تَقُول؟ فَقَالَ: ا مر المؤمنين» إني صَرَبت قدي 
امرأتي » فان كان بَينَهُمَا أَحَذّ فمّد قَتَليّهُ. فقال عُمَد: ما تَفُولُونَ ؟ 
َقَالُوا: يا مير المُوْمِِيَ؛ ِل ضَرَب بالسَيفٍ فَوَقَعَ في وَسَط الوَججُلٍ 
وفَحْذَي امداق ا عمو سَيفَة) فَهَرَهُ 1 دَفْعَهُ إليه. رواةٌ سَعِيدٌ. 

e‏ اثتان» واذُعَى کل) مهما (الذفعَ عن فيه : فَالقَوَدُ) 
على كل ينها للآَعر برطو “ (أو الديَة) إن لم يجب قود أو عَفَ 

(ويُصَدَّق مُنكر) مِنهُمَا (بیمینه یمینه)؛ لان الأضاً عَدَمُ ما يدعيه 
الاحَد. 

(ومَتى صَدَّقَ الوَلِىٌ) دَعوَى سَيءِ مما سَبَقَ: (فلا قَوَدَ ولا ِيّة)؛ 


(۱) قال في «الكافي) : والقول قول کل منهما مع يمينه في نفي 
الِصّاص؛ لأنَّ ما يدَّعِيهِ مُحتمَل فيتدَرئ به القصاصٌ؛ لأنَّ القصاص 
ا 


[1] «الكافي» .)۲٠۷/١(‏ والتعليق ليس في (أ). 


5 حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
لما e‏ 0 الخصم بِمَا يَهِدِرُ ده دَمّ القتيل. 

(وإن اجتَمَعَ م قوم بمَحل» فقتل) بعص بَعضّاء (وجَرّح بَعض) 
مِنهُم (بعصًاء وجهل الحال) أي: حال القاتلينَ والمَقتُولين: (فعَلى 
عاقلةٍ المَجِرُوحِينَ دِية القتلى) نهم (يسقط منها) أي : الذي (أرش 
“)۰ نص عَليه؛ إروًاتته بإستادِه إلى الشّعبِينَ» قال : أشهَد على 


وظاهِدةٌ: أَنّهُ لا سَيءَ من الدَّيَّة على مَنْ ليس به مجزخ. قال في 
لصحي الفروع) : وهو ظاهد كلام جمّاعة من الأصحاب. 


)١(‏ قوله: (فعلى عاقِلة المجؤوجين . .. إلخ) استُشكل ذلك؛ بان مُستجقّ 
أرش الجرّاح المجؤوحون» ودية القَتلَّى على العاقِلقِ» فكيف يتأنّى 
الشَمُوطٌ بالمقاصّة؟ إلا أن يُقالَ: تجث الدِّيَةُ ابعداء على القاتل» 
والعاقلةٌ تتحمّلّها عنة» وبمجدّدٍ الوجوب تحصّل المقاصّةٌ فلا يتأنّى 
التحمل في القّدر الذي وجب وتتحكل ما سواه. 
قال في «الإنصاف): وهل على من ليس به مجر شيءٌ من دية 
المَتلى ؟ لنا فيه وجهان. قاله ابڻ حامدٍء ونقّله في «المنتخب)»› 
واقتصّرَ عليه في (الفروع). 
قلتٌ: الصوابٌ: أَنّهُم يُشا ركوتهُم في الدية؛ لمشاركيهم لَهُم في 
الفعل» ولو ردءًاء أو طليعًا وتّحريضاء ونّحوّها1'؟. 


]1١[‏ انظر: «إرشاد أولي النهى» (۲/ .)١571‏ والتعليق ليس في (أ). 


باب : شروط وجوب القصاص 
oY /‏ 


(ومَنٍ اذَعَى على آخَرَ أنه قل مُوَرنَهُ فقال : إِنّما قله َي > فَصَدَّقَ 
ا : (أحدَ) رید ( به ٠)‏ ص عليه في روَاة مُه 
وقال : قلت : اليك قل ادع ان الأول؟ قال : 2 هذا اده 


0 2 0 


ا ل فقال: يو حل الذي أ و 


(۱) قوله : (أَخذَ به) ولا يكونُ هذا مُعارضًا لما سلّفٌ في قولِه : (أنا القاتلُ 
لاهو )؛ لحمل الأول على ما إذا كان المدّعى عليه تبت عليه القتل 
بيِنَقِ» دون ما هُتا. رم خ)1'] 

(۲) قال في «الإقناع»: وإِنْ قال إِنْسَانٌ : ما تله هذا المُدّعَى عليه» بل أت 
تَليّه. فان كذَّبه الوَلٌ . 
إلى أن قال : وإن صدَّقه الول وطالبه بموجب القتل» لَرِمَهُ رَد ما أذ 

من الأوّل؛ لاعترافه أنه أخدَّهُ بعّير حَقٌ» وبطلّت دعوَاة على الأول 
وسقّط القوّدُ عَنهُما. وللوليت مطالبةٌ الثاني بالدَّيَة؛ مؤاخذةٌ بإقراره1"] 
RR ¥ *‏ 


]1١[‏ «حاشية الخلوتي) (0172/5). والتعليق ليس في (أً). 
3] انظر: «الإقناع) .)۲۰١۱/٤(‏ والتعليق ليس في (أً). 


ات 


row‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادًا 
( باب : استِيقَاءُ القصاص ) ف النَّفْسء وما دُونَهَا 

(وهُو) أي: اسَتِيفَاءُ القصاص: (فعل مَجِنِيَ عَليه) فِيمَا دُونَ 
التّمس» (أو) فعل (وَلِيِّ) إن كانت في التّفس (بِجَانٍ مغل فعله) أي : 
الجانى ) (أو شبهة) أي فعل الجانى ع ويأتى َفَصِيلَهُ . 

(وشروطه) أي: استِيمَاءٍ القصاص (ثلائة): 

(أحَدها: تكليف د مُسحق) + ؛ لأنَّ عير اله لكلف ا اهاد 
للاستيفاء» ولا دحل الثبابة ؛ لما ا 


(ومَعَ صِغّره) أي: مُستجقه» (أو جئونه: يُحبسش جَانٍ لبلوغ) 
صَغِير يَستَحِفَهُ) (أو) إلى (إفاقة) مَجنُون ESER‏ عار حجن 
ذب بن حشرم في قِصَاصٍ حى بَلْعَ ابن المَيلٍ؛ وكان في عَصْرٍ 
الصحابة» ولم يُنكر. ويل الحَسَنْ والحسَينْ وسَعِيد بن القاص لان 
القتيل سَبِعَ دِيَاتِ» فلم يَقبَلْهًا. ولان في تَحَلِيَيهِ تضييعًا للحق؛ إِذْ لا 
يوم" من هَربه. 

وأا المُعسِر بالدين» فلم يُحبس؛ لان الدِّينَ لا يَجِبُ مَعَ الإعسار» 
بخلافِ القَصاص» فان واج هُتاء وإِنّمَا تَأَخَر؛ِ لِقَصُورٍ المُستوفي. 
اا ا لبسو ]نا عرس تمر غا الج a‏ 
بالجانبين» وهُتا الح هو نَفْسْهُء فيفوتٌ بالخلية. 


(ولا يمك استيقَاءة) أي: القِصّاص (لَهُمَا) أي: الصَّغِيرٍ 
وَالمَجِنُونٍ (أَبْ؛ كوّصِيئٌ ب اياي سمي 
للمُستَحِقٌ لَه فتَقُوتُ جكمة القِصّاص(© 

(فإن احتاجًا) أي: الصَغْير والمَجنُونُ غق فلِوَليٌ مجنو ل( 
وَل (صَغيرٍ” ' ': العَفُرُ إلى الد لأن الان لذ عيذ ١‏ له ينهي إليه 
عادَة» بخلافٍ الصعُر. کن تدم في ١اللقبِ)‏ : لِوَليِه العفو . 

وإن لم يَحتَاجا: فليس له العفو على مال . 


)١١‏ وقال أبو حنيفَة اياك لولي الصغير 0 استيفاؤٌة. وكذا 
الوَصيئٌ ) والحاكم» ذ في الطرفٍ دون التفس. وعن اسو و 
كقولهما. 

(؟) تقدّم فى اللقيط : أنه إذا جَنِى عليه» وكان فقيراء يجب على الإمام 
العَفوُ إلى الدَيّةء فيما إذا فطع طرف ؛ لينفق عليه منها مع صِعْره ! فليحرّر 
الفرق بين ما هُناك وما هنا. 
وقد يفوق : بأنّ غير اللقيط قد يستغني بتَفقَةٍ واجبَة» فلم يكن عفؤ 
الوليّ إلى مالي مُحتاجًا إليه» بل قد بسب إلى غرض» كإرادةٍ دفع 
هه 4 SE‏ .]1[ ۰ / 
النفقة عن نفسه. فتدبر. وم خ) 

(۳) وعنة: لوَلىٌ الصّبِيٌ وَالمَجِنُونٍ العفو على مال مح احتياجهمًا للتَّفقَةِ. 
صوبَه في «الإنصاف) قال : وصحححةه القاضي› والشارځ. 
والمنصوص: جواز عَفو وَل المجنُونٍ دُونَ الصبئّ. وهو المذهَبٌ. 


.5 والتعليق ليس في‎ .)٥١ /59 (حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإراةات 


| 


(وإنْ ققلا) أي: الصَّغِيد والمَجِنُونٌ (قاتِل مُوَرْنْهمَاء أو قَطَعَا 
قاطِعَهُمَاء قَهْرًا) أي: بلا إذنِ جَانٍ: (سَقَطَّ حَقَهُمَا) ؛ لاستِيفائهِمَا ما 
e lC aC‏ 
و(کما لو اقتضًا مِمّن لا تحمل العَاقِلَةٌ دِيتَهُ) كالعبد» فيسمّط حَقَّهُْمَا 
رَجهًا واجدًاء لأَنَّهُ لا يُمكنُ إِيِجَابٌُ دِيتِه على أَحَدٍ. 

الشّرطّ (اللّاني: انقَاقُ المُسْتَرِكِينَ فِيه) أي: القِصّاص (على 
استيفائه) . 

َس لِعضهم استِبفَاوُهُ بِدُونِ إِذْنِ التاقين؛ لاله يكونُ مُسكوفيا 
لِحَقٌ غير بلا إذنه» ولا ولاية له عليه أشبة الذينَ. 

(وينتظز قَدُومُ) وارثِ (غائب» وبلوغ) وار صغير» (وإفاقة) 
وارثِ مَجِنُونٍ؛ لاهم سر كاءُ في القصّاص . ولاه أحَدٌ بَدَلَي النفْس . 

(فلا يترد به بَعضّهُم, كدِيَة) أي : كما لا يَنَفَرِدُ بَعضُّهُم بالدّيَة لو 
وجبت» (وكَقِن مُشترلك) قُِلَّ» فلا يَنقَردُ َعصّهُم بقتل قاتله المكافئ 
له . 


٠ 6 : ٠‏ و ر س مھ ٤‏ 1 ل 
(بخلاف) قتل فى (محارَبَة). فلا يُشترّط اتفاق المشتر كين فيه؛ 


(لَحتّمه) أي : تحنم قتله ِحق الله. 
(و) بخلافٍ (حَد قذفٍ)., فَيِقَامُ إذا طلبَهُ عض الوَرَثَّةِ حيثٌ 


$ ل‎ ٠ 


8 


( باب : استيفاءُ القضاص 
يُورتُ؛ (لِوْجُوبهِ) أي: حَدٌّ القَذفٍ (لكل واجد) من الوَرَنَةِ إذا طَلبَه 
(کاملا). 

ومن لا وَارِتَ لَه يستوفي الإمَامُ القِصَاصٌ فيه بحكم الولاية, لا 
بكم الإرث. 

وإِنّمَا قل الحَسَة ابن كلت > كَفرَاءٍ لأنَّ مَن اعبَقَدَ i‏ حر 
كافِدٌ. وقبل: لِسَعيهِ في الأرض ِالقّسَادٍ . ولِذلك لم يَنمَظه 7 مَنْ 
غات من الوَرثة. 

(ومَن ماتّ) من وَرَنَّةِ مَقبُولٍ: (فَوَارِتَهُ) أي: المَيّتِ (كَهُرَ) ؛ 
لقيامه مَقامه؛ م ميت » فانتقل ا وارثه کسائر حقوقه. 

(ومتى انفَرَدٌ به) أي : القصاص (مَنْ ميِعَ) من الانفِرَادٍ به: (عُزْرَ 
فقط)؛ لافتياته بالانفرادء ولا قصاص علَيهِ؛ لاله سريك في 


4 


الاستِحمّاقء ومُنِعَ من استِيِمَاءٍ حَمَهِ لِعَدَم الَجَرُو فإذا استوئى , 3 
صِيبُ قِصَّاصّاء وبقيت الجتايةٌ على بَعض التفس» فيتعذرُ فيه 
الْقِصَاصٌ. 

(ولشريك) مُققصٌ (في تَرِكَةٍ جَانٍ: حَقَهُ) أي: الذي لم يَعَمَصّ 
(من الذَّيَة) بتسطه مِنهًا. (ويَرجعُ وَارِثْ جَانٍ على مُقتص: بما فوقَ 
حَقَهِ). فلو قَتلَتِ امرأةٌ رجا لَه ابتان» فمَّتلّها أحَدُّهُمَا بعَير إذنٍ الآخر : 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراةات 


عد ه و 


لر 6 ديّة أبيه في تَركةٍ المرأةٍ القاتلّة» ويَرجِمٌ ورتنُها 

(وإن عَفا بَعْضْهُم) أي : مُستَجقي القصاص» (ولو) كان العافي 
(زوجًاء أو زُوجَةء أو شهد) بعض مُستجقي القصاصء (ولو مَعَ 
فشقه بعفو شريكه: سَقَط القَوَدٌ). 

01 الشقوط عو ال تعض : لاه لا يتب يتكض ع کا تقد وأحد 
الروجين من E‏ الورثة» ودنخلا في قوله عليه السَلام : (فأهلة بين 
0 دَلِيلٍ قوله: د د م في أهلي , 
يرا 1 كان و على أهلي إل د 9 59 وقال له 
سام :هلك ولا تعلم إلا كير . وعن رَيدِ بن وهب : أن عُمَرَ تي 
بر جل قل تیا فجَاء و المَقتول لِيَقَتُلُوةُ فقالت امرأة المَقتول› 
وهی أت القاتل: قد عَقَوثُ عن حقي» فال عمه: الله کب ! عََّقَ 1 
القييل. روا أبو داود! 1 


عر 


وأما سْقُوطَهُ بشَّهادَةِ بَعضِهم بعفو سّريكه» ولو مَعَ فِسَقِهِ : فلإقراره 


# 6666666666666 ا ههجاوت ووو ووووووووه 


7 أخرجه أحمد (ه19//4١)‏ (57170)» وأبو داود (4 5٠‏ 4)» والترمذي )١505(‏ 
من حديث 0 شريح الكعبي . وصححه الألباني في «الإرواء) ١١٠؟؟؟).‏ 

[؟] أخرجه البخاري (7571: »)41١4١‏ ومسلم )٥٦/۲۷۷۰١(‏ من حديث عائشة. 

[5] لم أجده عند أبي داود» وانظر: «الإرواء» (۲۲۲۲). 


( باب : استِيفاءُ القضصاص 


ر 


بشقوط تَصيبه» وإذا أسقّط تعضهم حَقه سَرَى إلى التاقي» كالعتق. 
0 (حَقَهُ من الديَة» على جان) سوال عَم 
شَرِيكةُ طلقا أو إلى الدّية؛ لأنّها دل عا فاه ين التقِصَاصء كما لو 


مھ 


وَرِثْ اا تعمل كي : 

(ثمَ إن قله عَافٍ: فيل ولو اذّعَى نسيَاتَهُ) أي: العفو (أو 
جَوَارَُ) أي: القتل بعد العفو» سَوَاءٌ عَمَا مُطَلَقَا أو إلى مال؛ لِقَولِه 
تعالى : فمن أعتدى بعد ذلك فله عات ِم [البقرة: ۱۷۸]» قال 
ابن عباس وغيدةُ : أي : بعد اله لل و قل مَعصومًا مُكافِقًا . 

(وكدًا: شَرِيك) عافٍ عَم بالعفو) أي : عَفْو شَرِيكه (و ) علي 
ب(-شقوط القَوَدِ به) أي بفو شریکه» ” نم قتَلهُ » فبقكل بهء سَوَا حك 
موا 

والاختلاف لا يُسقِطُ الْقِصّاصٌ؛ إِذْ لو قل مسلا بكافرء قَتَلَاهُ به 
مَعَ الاختلافٍ في قتله. 

gl ey RE EOD‏ بان الله خرن عازم 
39 000 100 
و(وَذَاهُ) ات 0 دیته ؛ أنه 0 بغير حَقَ aS‏ کسائر 
الحخطأ وشِبهِ العمدٍ. 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإراڌات 


1١ 
١ 
6 
ص‎ 
th 
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(ويتستحجق كل وارث) للمقثولٍ من «القوّدِ: بقدر إرثهِ من 
۴ أي: مال المَقَئُولِ» حبّى الرّوجين وذوي الأجم؛ لأنَّ المَوَدَ 
حَقَ ثبت للوَارثِ على سَبِيلٍ الإرث» فوَجَبَ ل بقدر مِيرَائُهِ من المَالٍ . 
5-5 حق القَوَدٍ (من مُوَرٌيْه1" ) أي: المَققُولٍ (إليه) أي : إلى 
الوارث؛ Ea a‏ 
(ومَنْ لا وَارثْ ل من القَتلى : (فالإمَامٌ وَلِيْهُ) في القَوَدِ أو الدية؛ 
لاله وَل مَنْ لا وَلِنَ لَهُ. 
(لَهُ) أي: الإمام: (أن يَققصّء أو يَعفرَ إلى مال ") أي: دي 


)١(‏ ومحكي عن أحمَّدَ: أن القِصّاصٌ يختّصٌ بالعصبة. وهو المشهورٌُ عن 
مالك. واحتارةٌ أبو العئكاس . 

(؟) قوله: (ويَسَقِلُ من مُورثه) هذا روايةٌ صوّبها في «الإنصاف). وعنه 
ار 

() قوله: (أو يَعفْوَ إلى مالي .. إلخ) لو قال: «ويَعفُو إلى الدَّيَة)- كما في 
«(المحرر » و«الوجيز»- لكان أؤلى ؛ لاله هو المرا؛ إذ هو لا يتصرف 
إلا بما فيه حظ ومصلكةٌ» وكلاقة تومأ ن لهُ العفو إلى مال» ولو كان 
فل نون اليه ة! ولیس كذلك» كما نڳه عليه الحڳاويٰ في (حا 


التنقيح)1'1. 


[1] التعليق ليس في (أ). 
[] انظر: «حاشية الخلوتي) (5/8/57). 


( باب : استِيفاءُ القضاص EI‏ 
فأكتر. فيفعل ما يراه الأصل؛ ا و 
(مجانا)» ولا عَلَى أقل من الدَّيَة؛ لأنّها حى ثايتٌ للمسلميت» فلا 
OS‏ 

الشَّرط (الثَّالِتُ : أن يُؤْمَنَ في استيفاء) قَوَدٍ تَعديه) أي : الاسهقاء 
(إلى غير جَانٍ) ؛ لِقَولِهِ تعالى : فلا سرف ف الْمَتَلّ» [الاسراء: +0 . 

(فلو لَزِمَ القَوَدُ حاملا): لم قل حبَّى تَصَعَ» (أو) لَرِمَ الَو 
(حائلا فَحَمَلَتْ: لم ثقتل حى تَضَعَ) حملها؛ لان لها إسراف؛ 
لتَعَديهِ إلى حملها 9( حَبَّى (تسقيه الل )؛ لان تر که ية الولَد 
DT‏ . ولابن ماجه'» عن مُعاذِ بن جبل» وأبي 
بيده بن الججوّاح» وعُبَادَةَ بن الصَّامِتِء وسَّدَادٍ بن أوس مَرفُوعًا: «إذا 
REE RE EE‏ 

کت عَبّى تَكفْلَ وَلَدَهاء وإنْ زت لم ربجم حى تَضَّعَْ ما في بطيها 
وحبّى َكل ولدها». ولقوله عليه السّلامُ للعَامِديّة: «ارجعي حتى 

ضعي ما في بطنك» ثم قال لَهَا: «ارجعي حى تُرضعيه)1] 

و راس سي من 


.1' قوله: (حتّی تع وتسقيه اللبَأ) قال في (المبدع) : بير خلافي!‎ )١١ 


[۱] أخرجه ابن ماجه (7914؟). وضعفه الألباني في «الإرواء» .)5١55759‏ 
[؟] أخرجه مسلم (۲۳/۱۹۹۰) من حديث بريدة. 
[YJ]‏ «المبدع) )۷ .)2٠‏ والتعليق ليس في ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


n 
ص‎ 
0 
حيس‎ 
گے‎ 
NIS 


ا وأَقِيدَ منها؛ لِقِيَام غيرها مَقَامَها في إِرضَاعِهِ وتَربِيتِهِ» فلا 
دو 
رفي الم :إن وقد عات ع راتكه اناه لسن مد 
بها: جار َدلْهاء ويُستَحبُ لِوَلِيَ المَقبُولٍ تأيه إلى الفطام . 
(وإلا) يُوجَذ من يُرضِعْهُ: (ف)لا بماد منها (حتّى لفطمَهُ 
إحولين)؛ لما تقدّم. ولأنّه إذا أَخْر الاستِيَاءُ لحفظه ومُو حمل قان 
وخر حفظه بَعدَ وَضعِهِ أؤلى . 
(وكذًا: حد برَجم)؛ لما تَّقَدُمَ . 
(وثُقَادُ) حامل (في طَرَفٍِ) بجر وَضعء (وتُْحَدُ) حايل 
(بِجَلدِ) لِمَذفٍ أو ا أو غَيرِهِمَا (بهجرّدٍ وَضع) > وفي 
(المُغني) : وسقي لاا . وفي ا وغیره: : ويفدغ نقاشها. 
(ومتّى اذَّعَتهُ) أي: الحمل» امرأةٌ وَجَبَ علَيها قَود» أو قَطعٌ ر 
ج برجم أن عله (وأمكن) ؛ أن كانت فن لمك ان لحيل 
فيه- قلت دور لوك زو ارود : (قبل) قولها؛ ns‏ 
من جهّتهاء خصّوصًا في ابتِدَاءِ لير ولا يُوْمَنُ الخَطد کن 
(وخُبسَت 0 غيبةِ وَل مَقيُولٍ)؛ لِجَوَازٍِ أن 
هرب فلا مکی أن يُستَوفَى منهاء (بيخلافٍِ حبس في مال غ 
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اك 8 فى رو ےم © ره رالا ص ١‏ 


.)69/5١ التعليق ليس في (). وانظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 


( باب : استيفاءُ القصضاص 


i 
و‎ 
4 
SS 


وقد و 

و(لا) تحبس (لحد) بل ترك حتّى يَتبيّنَ أمزها؛ لاله ليس لآدمع 
0526 . عليه - فإِنْ كان الحَدّ اوی كد القذف : فيتوجة: 
حبشها ككبييها للقَوَدِ- (حتَّى يَتبِيّنَ أمزها) في الحمل وعَديه. 

(ومَن اقتصّ من حامل) في نَفْسء أو طرفٍء فأجهّضّت جيِيتها : 
(ضَمِنَ) المُفْمَصٌ (جَنيتها) بالْرةٍ إنْ لمعه مينَاء أو حا لوقت لا يعيش 
لمئله» وبديتِه إن وَلَدَنْهُ حيًا لِوّقتٍ يعيش لمثله» وبَقِي دبلا حاضعًا رمن 
PR‏ 

E‏ الحفْل مع م الشلطانِء أو عَلِمَه دُوئَهُ؛ لجتايته عليه 

يو و او 


[ora j‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

(فضل) 

(ويَحرُمُ استِيَاءُ قَوَدٍ بلا حضرَة سُلطانٍ أو نائيه('©)؛ لافتقاره 
إلى احَتِهَادٍ. 

ويَحرْمُ الحيف فيه» ولا يُوْمَنُ مع قصد المقتص لشفي 
بالقصاص . 

(ولة) أي: الإمام , أ اي : (تعزيز مُخالفٍ) لقصل بقير حوره 

لافتياته بفعل ما مُنْعَ منه” “, » (ويَقعغ) فعلة (المَوقعَ)؛ لاه استوفى 


$ 


(وعَليه) أي : الومام, أو نائبه : 3 آله استيفاء) فَوَدِ؛ (ليَمعَ 
منةُ) أي : القَوَدِ (ب)الة وكالة)؛ لحدِيث: (إذا قشم 4 فاخو 
القَلة)1'؟. والاستيمًاء بالكالة تَعذِيبٌ للمَقثُول. 

(ويَنظر) الإمام أو ناب ر( في الوَلِي) للقرَدِ» (فإِنْ كانَ قز على 
استيفاء) القصّاص (وبحسئة: كته منهُ)؛ لقَولِهِ تعالى: «إومن فل 


)١(‏ وقيل: يجوز الاستيمَاءُ بغَير خَُصُورٍ الشلطانِ» إذا كان في التّفس. 
واختارَةُ الشيحٌ تقىئ الدّين. 

(۲) وقال في «عيون المسائل): لا يُعرّرُه؛ لأنّه حقٌّ له كالمالٍ. ونقل 
صالځ وابنُ هانئ مثله. (إنصاف)1"1. 


[۱] تقدم تخريجه .)017//1١(‏ 
3؟] «الإنصاف) (5؟/؟77١).‏ 


1 


( بابٌ : استيفاءُ القصَاص 
جستحب حا 


ل إوليه. سلطا [الإسراء: .]٣۳‏ ولحدِيث : (مَنْ 
له م ين جيرتين» إِنْ أحبُوا قَتلُواء وإِنْ أحبوا أخذو 
الدَّيَة)1١‏ اسار الحُمّوقٍ . 

(ويُخَيّرُ) وَل يُحسِنٌ الاستيفاء (بين أن يَُاشِرَ) الاستِيمَاءَء (ولو 
في طَرَفِ)» کید كيٍَ ورجلٍ» (وبَينَ أن وَكلَ) مَنْ يستوفيهِ له کسائر 
الحقوق. 

(والا) يُحسِنٍ الول الاستيفَاء بتفيه: ا أي : أمرَةُ الشلطان أو 
ناثبه» (أَنْ يوَكلَ) مَنْ يَستوفيه لَهُ؛ لعجزو عن هُبِاسْرَتِهِ بتفسه» کیو کل 
مَنْ بحسن استيفَاءَه. 


وإِنْ اذَّعَى وَل أنه ؛ بُحَيدنُةُ» ف لمكن مِنه» فضَرَبَ عُنْمَهُ : فَقَد استوفى 
حَقَهُ. وإن أصاب غيرَ العئق» وأَقَد بِتَعَمّدٍ ذلك: غُرر ريع إِنْ اراد 
الْعَوْدَ وا قال : أخطأتٌ والضربة قَرِيبَةٌ ٠‏ من العنق فيل قو لجَوَازِ. 
ون عدت منة ؛ ان ا عن المذكب : 2 E‏ ولا ورد 
العَوْدِ0'؟ , 

(وإن احتاج) الوّكيل (لأجرةٍ: ف)هي (من) مال (جَان, 


(۱) قوله: (ولا يمكنُ من العَود) ى فيو كل من سئه" ]. 


[۱] تقدم تخريجه (ص‌۳۲٥).‏ 


[؟] التعليق ليس في (أ). 


سا دام اس 


رومن له وَلِيَانِ) أي : وارثانِ (فأكتر) وکل ا سن 
الاستِيمَاءَ» (وأراد كل( مِنَهُمَا (مباشرته) اف القود بِنَفسِه: : (قَدمَ 
واجدٌ) مِنهُمَا (بة بقرعَةِ) ؛ لِتَسَاوِيهِمَا في الحق» وعَدَم المُرَجُح غيرِهَاء 
(وَوَكَلَهُ مَنْ بَقِي) من الوَرَثَةِ؛ لأنَّ الحم لَهُم» فلا يجوز استِيمَاوُه بير 
إذنهم» كما تقَدمَ. 

فان لم تفقوا على توكيل أَحَدِهم أو عَيره: مُِعُوا منهُ حى يتَفِقُوا 

(ويَجُورْ اقِِصَاصٌ جَانٍ من تفي '' برضا وَلِيّ) ِنَايَةِ ؛ لان كلل 
اللي شب ما لو وکر غيرَةُ. 

و(لا) بي يجوز لول أ أن يَأَدَنَ لسارق في (قطع) يد (تفسه) أو 
رجله (في سَرِقَةِ)؛ لِقَوَاتِ التدع بقَطع عَيره» (ويَسقْطُ) القَطِمُ في 
السَرقَة إن فطع الشارق نفْصَهُ؛ لوعو الموقة > (بخلاف حَد) جلي في 
زنى أو قذف بإذن) حاكم في جا الزَى» ومَقَذُوفِ في عد قَذفٍِء 

فلا يَمَعُ المَوقِعَ؛ لِعَدَمم حصُولٍ الدع والرّجِرٍ بذلك» بخلافٍ الشرقة» 


)١(‏ قوله: (ويجوزٌ... إلخ) يؤحذ منه: أنه لا يكونُ في هِذِهٍ الحالَةِ عاصِيًا 
بقتل تفسا .١‏ 
]١[‏ التعليق ليس في (أ). وانظر: «حاشية الخلوتي) (17/5). 


( باب : استيفاءُ القصّاص 


فإنَّ القَصدَ قَطعُ العُضُوء وقد وُجِدَ. 
(ولهُ) أي: مَنْ بريد الحَدْنَ: (حَسْنُ نَفِسِهِ إن قَويّ) عَلَيه 
(وأحسَتَه)» َصّا؛ لاله يَسِيڙ» ولِفِعل راهم عليه اللا . 


(ويَحَرُم أن يُستوفى) قود (في إل ا في عق ؛ 


لحَذيث : ولا قَوَدَ إلا بالشيفي)”" . روا ابن ماجحدة'؟ . ولحديث: «إذا 


)١(‏ وعن أحمَد: يُفعَل به كما فُعَلَ. وهو قول مالكِ والشافعيء إلا ما 
سّنبي» أو بقل بالسّيضٍ. اختارَةُ الشيحُ تق الدين» فقال: هذا أشبَة 
6 والسنّةِ والعَذلٍ . 
قال الز ركشي : وهي وص دَليلا؛ 7 وان عاتم فعافوا 
ِحِثْلٍ مَا غوسم ب و: مون عند کا يخ اعارا کی نر 
ما ادى ع ولحدَيثِ اليهوديٰ الذي رض بي راس 
بالحجَارَةٍ؛ لفعله ذلك بالجاريةا . 
على هزه لو قتع ذه وليه ثم کله قل أن نز عل به كنرك 
إا 


© قال امد ليت إستاذة بود 


[۱] تقدم تخريجه .)5١1/١(‏ 

[۲] أخرجه ابن ماجه )١7717(‏ من حديث النعمان بن بشیر» و(/77١)‏ من حديث أبي 
بكرة . وضعفه الألباني في «الإرواء» (۲۲۲۹). 

;] أخرجه البخاري (1747؟) ومسلم )١5377(‏ من حديث أنس. 


[5] التعليق ليس في (أ). 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 


n 
5 
٠. 
0 


0 ال 1 لات و عو وك 
أمكنّ بضَّربٍ عُنْقِهء فلا يَجُورُ تَعَذِيبهُ بإتلافٍ أطرَافِه» كقتله بسَيفٍ 
کال» و(كما لو قله بيفغلٍ (مُحَرّم في تَفسِهء كلوَاط. وتجرِيع 
0 ا 

صعيرة e‏ حيفَ) فى الاستيقاء. 

وس لز لال زور 
قَوَدِ نَفسِهِء وكفى قَلّه2"0)؛ لِعَدّم استِقرَارٍ الجئاّة على الطرفٍ. 

وإِنَْ كان بعد بُرئه: اسَبَم کال فلِوَليِهِ أن يفعل به كما 
قعل وله أحذ ديّة ما قَطْعَهُ وكثلهُ . 

وإنِ اخمَلَهًا في بره : فقول ىكر إن لَّم تمض مُدَّةٌ يكن فيهاء 


)١١‏ قوله: (وكفى قتله) وع ا لاهل. أن غل بذ كما فعل. 
يعني : أن للمستوفي أن يقطع أطراقه» ثم يَقثُلّه. 
قال في «الشرح)!"1: وهذا مذْهَبُ عَمرَ بن عَبِدِ العزيز» ومالك» 
والشافعيٌ» وأبي حنيفَة؛ لقولٍ الله تعالى: ون عام فعاقوا 
بِمئْلٍ ما عوقم بد وذكر آیاتِ . 

)۲( قوله : (فقول مُنكر) وهو الجاني» بغير يّمين. صرّح به في «الإقناع), 
كما هو مفهُومٌ كلام ارخ 

[] تقدم تخريجه .)017//١(‏ 


[؟] «الشرح الكبير) .)١79/75(‏ 


( باب : استيفاءً القصاص 
| 


مه رر فى 
يه 6 5 م أ سن ص ٠‏ 
4 


es‏ ا 
وإن اختلفا فى مضي المُدة: فقول جانٍ بيمينه. وتقدم بيْتة وَل إن 


١‏ سے موسا سے 


ع 


أقاما يتين ؛ لأنّها مثيتة للبو . 

(ومَنْ فَعَلَ به) أي: بِجَانٍ (وَلِنْ) جِتَايَة (كفغله) أي: الجاني 
بالمَقثُول: (لَم يَضْمَئْهُ) الول بشَيءِ وإِنْ قُلنَا: لا جور لهُ ذلك؛ لان 
إساءةٌ في الاستيقاءء فلم بوث شيا كقّتله بآلَةِ كاةٍ. 

(فلو عَفا) الوَلِئْ إلى الدَّيَدَ» (وقد قطع) من جَانٍ (ما فيه دُونَ 
ديَةَ)» کید أو رخل : (فلة) ا 2 الجنايّة (تَمَامُها) أي : ل 

(وإن كان فيه) أي: فيما قَطَعَهُ الول من الجاني (دِيَة) كامِلةٌ: 
كما لو قَطِع ذكرة أو أنقَهُ: (فلا شَيءَ لَهُ)؛ لاه لم يت لَه سَيء. 

(وإنْ كان فيه) أي: فِيمَا قَطْعَهُ الول من الججاني (أكمَرُ) من دَيّة 
كقطع أربعته» وقد فَعَلَ بالَجنئ عليه مغل ذلك تم عَمَا الول : (قَلا 
شَيءَ عَلَيِ) فيمَا رَّادَ عن الديَة؛ لِمَا تقدمَ. 

(وَإِنْ زَادَ) وَلِنَ على ما فَعَلَهُ جَانِ؛ بان كان قَطعَ يَدَهُ وقَتلَهُء فقَطْعَ 
يديه وَل (أو تَعَدّى) الول (بقطع طَرَفِهِ) أي: الجانيء ولّم يكن 


20 فإن كان للجاني تة اء المجنِئ عليه ضِمْئًا حى قَتَلَهُ كم له 
ته » وإن كائت للوَلِ يثرئه» كم له أيضّاء وإن تعارَضَّاء قدّمَت 
١ 5 5 7‏ 
بيه الول . (إقناع)! . 


]١[‏ «الإقناع) 9 .)١‏ والتعليق ليس في (أً). 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 


لع عر ق ووه ايتن ه قتلهُ في الجتَايَة فل 
هة في إسقاط القَوَدِ عَنه. 

:لول في استاي شځ ج و مجزجء فلي أ لز دة» إلا أن 
يَكُونَ سَببِها من جانٍ» كاضطرابه» فلا شَّيءَ على مُقَقَصٌ ی . فان احتلفا : 


١ 
"1 فقول‎ 
(ويتضمئه) اق ما راد أو ف فيه الوَلٌَّ : (بديته), سَوَاءٌ (عفا)‎ 


الول (عَنهُ) أي: الجاني بعد (أؤْ لا)؛ لِجِتَايَتِهِ عليه بعَير روم 
اي الود لِدَرو ا اله له وت امال ؛ زقلا ته حا مكانا: 
(وَإنْ كان) الجاني (قطع يَدَهُ أي: المقثُول» (فقطع) الوَليّ 
(رجلة) أي : الججاني : (فَعَليه) أي : اولي (ِية رجلد"2) أي: الجاني ؛ 
لِمَا تَقدمَ. 
(وإنْ ظنّ وَلِيّ دم نه اققصّ في التّفس, فلم يكن) استوقى: 
(وَدَاوَاةُ) أي : الجاني (أَهْلَهُ حتى بَرئ : فإن شاءَ الوَلِىٌ دَفعَ اليه دية 


. 1١1كم أي: المُقمصّ؛ لان التُعديٌ جلاف الأصل , فبُقبلٌ فول‎ )١١ 
قوله: (ذِيَةَ رجله) أيْ: ولا يُقَمَصٌّ من الول في رجله؛ لان له سُبِهَة‎ )( 
في سر الأقدا م تمن وجوت القصاص» واستحمّاق القصاص في اليَدٍ‎ 


ي“ ق» فیقتص الوك منهاك' ١‏ . 


١‏ التعليق ليس في (أ). 
[۲] انظر: «حاشية الخلوتي) (55/5: 15). والتعليق ليس في (أ). 


( باب : استيفاءُ القضصاص 


هه 
٠‏ 


فعله) الذي فَعَلَهُ به (وقعلهُء وإلا) يَدمَعْ إليه ديه فِغْلِهِ (ت ركه )» فلا 


ضيبي سے 


ص 


تعض قال في «الفروع) : هلا 5 عَمَر) وَعَلَىٌ ) ويَعلى بن أمَية. 


3 015 اح 
)١(‏ قوله: (وإلا تركة) ظاهڙه: مِن غير شَيءٍِ. قال (م خ): وهو 


مشک ]. 


RR 


[1] «حاشية الخلوتي» (17/17). والتعليق ليس في (أ). 


هات 


fo |‏ حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادا 
سے 
(فصل) 


ر ص 2 


(ومنْ قتل) عَدَدَاء (أو قطع عَدَدَا) اثتين فأكثّر (في وَقتٍ أو أكئر) 
من وَفت (فْرَضِيَ أولِيَاء كل( من القتلى (بقتله. أو ) رَضِيّ 
ا ن (اكتفيّ 

)؛ لجویجهم؛ تدر لوزي الجاني على الجناياتِ. 

(وإن طَلَبِ وَل كلُ) ن القتَى» أو طلَبَ كل ِن المقطوعِيَ 
(قتلة)» أو قَطِعَهُ (على الكمال) أي : على أن 0 ا 
(وجتايَئهُ) على الجميع (في وَقتِ) واحِدٍ: (أقرع) بيتهُم» فيِقَادُ لمن 
حرجت له القرعَة؛ لِتَسَاويهم في حن لا يُمكنُ توزيغه عَليهم» فين 
المُستحقٌ بقرعة. 

(والا) تكن جتایته على الجميع في و ا ل)لمجنيٌ عليه 
(الأَوّلٍ)؛ سبق استحقاقه» فوَجَبٍ تَمَدِيمُةُ. فإ كان وَلِيْهُ غائبا 
وتحوّةُ: انتْظر. 

(ولمَن بَقِى : الدّيَة0١2)»؛‏ كما لو مات قبل أن قاد مِنهُ» و(كمَا لو 


)١(‏ وقال مالك وأبو حنيقة: يُقتل بالجماعة» وليس لهم إلا ذلك» فإن 
بعضهم الد فليس ذلك 0 وإن بار أَحَدَّهُمِ فَمَتَله ل 
عو الا 0 


[۱] انظر: «الشرح الكبير) (۱۹۳/۲۰). 


( بابٌ : استيفاءُ القضاص ET‏ 
ادر غير وَليّ الأوّلِ)» أو عير المقطوع ألا (واققص) فيفع مَوقِعَهُ 
لِمَنْ بى الذَيَه. | 

(وإن رَضِيَ وَل الأَوَلِ بالدّية: أعطيها)؛ لأنَّ الخيرة اليد 5-5 
الجاني أو قُطِعَ (لفَانِء وهَلْمٌ) بتسْدِيدٍ الميم (جَرًا) بالجيم وتَسْدٍ 
لراءء أي: فان رَضِيَ وَل ثانٍ أ أعطيهًا وقيل» أو 7 
ثالث , 5 

ان مُتَمَدِقَا وأشكل الأول وَاذّعَى كل الأول ولا نة 

فقو القاتل لأحدهم: دم إلا أقرع . 

(وإن قتَل) جان سَّخْصَاء 0 طرف آخَرَ) کید : «قبلع) 
لطع الطرفِ» (ثمّ م فل ) بمن لَه (بَعدَ انيعال) 5 م القع ۴ 
- لأَنْهُمَا جنایتان على شخصّين) فم بدالا كقطع يدي 

ين. وإن قَطْعَ يَدَ رَجُلء ثم تل آخَره ثم سَرَى القَطعُ إلى تفس 
ااا E‏ ام للقتل : 


: قوله: (قَطِعَ ثم قتل) وهذا مذهَبُ أبي حنيفَةَ والشافعيّ . وقال مالك‎ )١( 
يقتل ولا يُقطع.‎ 

(۲) لو قطع يد رَجلِء ثم قبل آخَرَ ثم سَرَت جتَايةٌ اليدِ إلى التّهس» فهو 
قاتِل لهُماء فان تساک في الاستيقاء» قل بالذي قَبَلّه» ووجبت الذي 
كاملة للمقثُولٍ بالشراية. (م خ). 


]١[‏ «حاشية الخلوتي» (7/ 1۸). والتعليق ليس في (أ). 


6 وت عد ۴ وهي ا عن الا . 

(ولو قطع يَدَ رد و) قَطْعَ (صبَعَ عَمرِو من يَدِ نَظِيرتها) أي: 
رة د زد التي قطعهاء (و) قَطعُ يد (ريڍ أسبق) من قط إصبَع 
عمرو: (قَدّ) رَيد» مقط يذ الجاني لَه (ولعمرو دِيَةُ إصبعه)؛ لِتَعذَرِ 
القصّاص . 

(ومع سَبِقِ) قطع إصبع (عمرو: قاد لإصبعه) أي: عَمرِو؛ 
ِسَبقهء (ثُم) ماد (لِيدٍ ريد بلا أزش)؛ للا يَجمَعَ في عَضْو ټين 
القصّاص والدَّيَةَ وهُو مُمتَيِعٌ كالنفُس. 


باب : العفو عن القِصّاص 


( بابٌ : العَفْوٌ عن القِصّاص) 


لعَفُو: الخو والتّجَاوْرُ والإسقاط“. وأَجِمَعُوا على جَوَازِهِ. 
( وی ۶ بُ بعمد) عدوَانٍ: (القَوَدُ أو الدب بغز فبحَيّرْ الوَلِنٌ) أي : : وَل 


الجنايّة (بَينَهُمَا”"2)؛ لحديث أبي هريره مرفو عَا: «مَن فيل لَه قييل, 


00 


00 


]١[ 


ا ا 
ال شما على الأصازى» وخر عليهم الِصَاصُء فخيرت هذه الأئا 
بين الَلاَة؛ تَحفيفًا ورَحمَةً. ذكرهُ الظهيريُ في (شرحه). (ح م 
س0۸ 
قوله: (فَيَخْيّرُ الول بَيتَهُما) أي: فالواجبُ أحدهُما. قال في 
«الإنصاف): وهو من مُفردات المذهب. وعنه: ُن الواجت 
الْقِصَاصُ عَينَ 
وعلى الثانية : لهُ العف إلى لب وإن سط الجاني. وقيل: ليس لهم 
دي إلا برضا الجاني . وقاله مالك وأبو حنيفة . 
وقال الشيحٌ تق الدّين: استيماء الإنسانٍ حقّةُ من الدَّم عَذل» والعفؤ 
عه ا ا فصل لكنّ هذا الإحسان لا يكون 
إحسَانًا إلا بعد العَذلِ» وهو أن لا يَحصّل بالعفو ضَرَرٌ فإذا حصّل من 
صَرَرْ» كان ظلمًا من العافي» إِمًا لتفسه وإمًا لعَيره» فلا يُشْرَحٌ . قال في 
«الإنصاف) قُلتٌ: وهذا عَينُ الصواب. 


«إرشاد أولي النهى) (۲/ .)١575‏ والتعليق ليس في الأصلء وهو مما نقله العنقري 


فى ( حاشيته) . 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 


00 


فهو بحَير التّطَرِينء إن أن يُودَىء وإمًا أن يُقَاد. روا الجما سباع ا 
الفرفناى!" ", ورعن أبن شرح الخراعئ EE‏ ا بدم» أو 
تل والحَهل بالحَاءٍ المعجمة والباء المُوحَدَةٍ: الجراح- 
بين إحدّى تلاث: إا أن يَقكصّ» أو يأحذ العَمَل» أو يَعفْوَء فإنْ أراد 
رَابِعَةَ درا ع . رواه اخملا وأبو داود» وابِنَ ماه 0 
(وعَفوهُ) أي : الول (مَجانًا : أفضّل)؛ لِقَوَله تَعالى : وان عقوا 
أو ب لتقو [البقرة TEY:‏ ولیت ا هُريرَةَ مَرفُوعًا: (ما عَمًا 
ع مَظلَمَة إلا زاده الله بها عِرَّا روه أحمدٌء ومُسلم» 


ا 


[وقال الشيخ ا ا المَقتول بالقصاص وجب تَحتّمّه) فلا 
كى الورتةُ بعد ذلك ٠‏ من العفو“ . 


[] أخرجه البخاري (۱۱۲» »)۲٤۳٤‏ ومسلم (هه١١)»‏ وأبو داود »)٤٠۰٥۰٥(‏ 
والترمذي »)١ 1٠5١‏ والنسائي »)5/٠١ »٤۷۹۹٩(‏ وابن ماجه .)۲٣۲ ٤(‏ وهو عند 
الترمذدي كما سبق» وقد رمز له المزي في ( تحفة الأشراف) 5١ ١١‏ ). 

[۲] أخرجه أحمد (597/55) »)١7710/5(‏ وأبو داود 4959 4)» وابن ماجه 5779). 
وضعفه الألباني في «الإرواء) تحت حديث (۲۲۲۰). 

[۳] أخرجه أحمد (۱۳۹/۱۲) (07١/)؛‏ ومسلم (1۹/۲۰۸۸))» والترمذي (۲۰۲۹)» 
واللفظ ا 

.)٠١4-5707/؟6( ما بين المعكوفين ليس في (أ). وانظر: «الإنصاف)‎ ]٤[ 


1 


باب : العفو عن القَصَاص Ey‏ 

نم لا تعزير على جان) بعد عَفو" eS ٤‏ وقد 
سقط كعفو عن دَيَةِ خَطأ. 

(فإن اختار) الوَلِك (القَوَه): ؛ مه أخذكاء والصُلّحْ على أكتر ينها؛ 
لأنَّ القصّاصٌ أعلىء فلا يَممَِمُ عليه الانتِقًال إلى الأدنّى . وتكونٌ الد 
دلا عن الِصّاص. 

(أو عَفَا) الول (عَن الدَّيَة فقط) أي: دُونَ القصاص : (فله 
أخذُّهَا, والصّلحُ على أكثَرَ منها)؛ لأنّه لم يَغفٌ مُطلمًاء وليت هذه 

هي الواجبة بالقتلِ» 0 عن القِصَّاصٍ . 

وات اختارَها) ابتِدَاءً: (تعيّتّت). وسَمَط القِصَاصٌ . (فلو قَتَلَهُ) 

ةَ: (قبلَ به)؛ لشْفُوطٍ عَمَّهِ من 


وَل الجتايّة (بَعْدَ) اختياره 0 
القصاص بعفوه عَنه. 
(وإِنْ غفا مُطلقا"") فلم يُمَيَدُ بقصّاصء ولا دِيَةِ: له الذي (أو) 


)١(‏ وقال مالك والليث والاوزاعئ : يُضْرَبُ ولي ا 


)١(‏ قوله: (وإن عفا مُطلقا.. إلخ) وإن قُلَا: الواجث القَوَدُ سمط ولا 
شيءَ له وإِنْ عمًا عن الدَّيَةَ لم يَصِحٌ عِندَهُ؛ لأنّها لم تَجب . 
قال في «الشرح»: فإذا قلنا: مُوجَمْةُ القِصَاصٌء فَلَهُ العفرٌ إلى الدية» 
والعفؤٌ مُطْلْقَاء فإذا عمًا مُطِلْقَاء لم يجب شيءُ. وهذا ظَاهِد مَذهَّب 
الشافعك1'؟. 


[ التعليق ليس في (أ). 
[1] «الشرح الكبير) (5؟/5١5).‏ 


EF‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
عَمَا (على غير مالٍ)» كخُمر ونزير: فلهُ الذي (أو ) عَمًا (عن القَوَدِ 
مُطلقا) قَقَالَ: عَمَوتُ عن القَّوَدِء ولم يَقْل: على مالٍ» أو بلا مالٍء 
(ولو) کان العفو (عَن يَدِهِ) أي : الجاني : (قَلَهُ الدية)؛ لانصراف 
العفو إلى القِصّاص دود الديةِ؛ لأنَّ العفو عن القصّاص هو المَطلُوبُ 
الأعظم في باب القَوَدِ؛ِ إِذ المَقصُودُ مِنةُ النَشَمَي اسف اة 
-3 إليه؛ لاله في مُقَابلَةِ الانتقامء وفوا ا بالقَعل لا بالمَال» 
دّيهُ على أصلها؛ لأنّها نِت في كل موضع امتتع : فيه القَيْل. 
ولول جَانِ) عَمدًا: (تَعَيَنَتَ ت) الذي (في ماله)؛ لِتَعَذّر استيفاء 
(کتعذره) ی الْمَوَدِ (في طرَفِه) ل الجاني ؛ بأن قَطِعَ يدا 
تدر قَطِعُ يَدِهِ لِسَلْلِهاء أو ذكابها ونّحوه. 


د 


فإن لم بحل جانِ عَمدًا رك ذزام كن ا 
(ومن قَطعَ طرف ع الجن عليه (ثُمَ 
سرت ) الجناية (إلى ء عضو آخرء كبقِيّة اليد أو سرت إلى التفس› 


قوله: (وإن عفا مُطلَقا) بأنْ قال: عفوتٌ مُطلقًاء . 

وإن قال لِمَنْ لهُ عليه قَوَدُ: عَمَوْتُ عن جنايتك . أو: عَمَوْتُ عَنْك» 
رئ من الدَّيَةَ كالقَوَدِء نص عليه؛ لأنَّ عَفْوَهُ عن ذلك يَتناولَهُما. 
وهذا الصَّحَيحُ من المذمّب. قاله في (الإنصاف)!'!. 


ا 


باب : العفو عن القِصّاص 
ل 


والعفۇ على مال أو على غير مالي“ ) كحَمْرٍ: (ف)لا قِصَاصٌء و(لَهُ) 


00 


0 


[1] 


أي : المجني عليه (تَمَامُ ية ما سَرَت إليه) من يَدِ أو د تفس » (ولو 


قوله: (أو على غير مال... إلخ) فيه: انهم صرَحوا بأنّه إذا قال : 
عَقَوتُ على عير مال» سقط حقَّةُ من القصاص والدَّية 

فلعلٌ المراد: أله عمًا على شيءٍ غَيرٍ مالٍ؛ كما لو عفًا على حمر أو 
خنزير» وقد أشارٌ إلى ذلك الشَارِحٌ بِقَّولِه: (كحمر). (م خ)1'". 
قال في (الشرح)1"!: وججمِلَةٌ ذلك: أنه إذا جَنَى على إِنسَانٍ فيما دُونَ 
التفس جناي تُوجبٌُ القصاص» كالإصبع» فعَمًا عن القصاص» ثم 
سَرَتِ الجناية إلى نَفْسِهِء فمات» لم يجب القِصَاصُء وبه قال أبو 
حنيفة والشافعئٌ . 

إن أن قال الى لدو فإن کان عقا على مال» فله ا وإن 
عفًا على غير مال» وجبت | الد ارش د 
قال الشافعيٌ . 

قال نلوعف DS O‏ تفشام ده 
في النّفْس لا فيما عمًا عنه» وإِنَّما سقط القصاصٌ للشْبِهَةٍ. 

وإن قال: عمّوتُ عن الجنايّة» لم يجب سَّيء؛ لان الجناية لا تخت 
القطعَ . 


وقال القاضى : فيما إذا عفا عن القطع : ظاهد كلام ا أنه لا 


«وحاشية الخلوتي) 27١/7(‏ ۷۲). والتعليق ليس في (أ). 


[۲] «الشرح الكبير) (5؟/١١5).‏ 


س حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
حدم مه جسبججحر 22 ا 2 
لے 
ص صم لم 7 a‏ 1 4 | اتير ر 50000 - 
مَعَ مَوتٍ جَانٍ) فیلقی ارش ما عَفا عَنه من دِيَةِ ما سرت إليه» ويّجبٌ 
ماه Kk‏ ك م ل ۳ - 4 سے » ا ا 


رم قر 


(وإن اذَّعَى) جَانِ أو وَاِثْهُ (عَفْوَهُ) أي: المج عَلَيهِ (عَن قَوَدٍ 
ومَالِء أو) اذى عَفْوَهُ (عنها) أي: الجتَابَِ (وعن سِرَايتهاء فقال) 
مجن عليه في الأولى : (بل) عَمَوتُ (إلى مَالِء أو) قال في الَانيَةِ: 
بل عَمَوتُ عَنها (دُونَ سِرَايتِها : فقول عافٍ بيمينه)؛ لان الأصلّ عَدَهْ 
العفو عن الجميع» فلا يجت العفو عَمًا لم يُقََ به. وكذا: إن اختلفَ 
وَل مجني عليه مع جَانٍ. 

(ومتى قَتلهُ) أي: العافي (جانء قبل بُرءِ) الجوح الذي جَرحه» 
(وقد عَفًا) مجن عليه (على مالٍ: ف) لول عَافٍ (القَوَدُ أو الدَّيَة 
كامِلَة) یر بیت ؛ لأنَ اقل انفد عن القطع» فعفؤة عن القَطع لا 
يَمنَغُ ما وح چ بال ھا ار كان ع را 

رون كل في ايا قود أ م عَقَا) مو کل عن قود وَل فيدء 
(ولم يَعلَْ وكيله) يعفر (حتّى اققصّ: قلا سَيِءَ عَلَهِمَا["). 


یجب شي 2 . وبه قال أبو لشف ومُحمدٌ؛ لاه قطعٌ غير مَضمُونِ» 
فكذا سِرَايته . 

)١(‏ انظر: لِم لم يَقولوا بانعِرّالٍ الوكيل بعفو المُوكل؟ وتقدّمَ: أن عزل 
الوكيل لا يتوق على العلم به. 


باب : العفو عن القِصّاص | EY‏ 

أا ال كيل: فَِْنَّهُ لا تفريط منةُ؛ لحصول العفو على وجه لا يُمكنُ 
الؤكيل o‏ 

وما الموكلٌ: فَلأَّه مُحسِنٌ بالعفوء وقال تعالى: «إما عل 
الل فن سیل [التوبة: ١‏ 


فكانّ مُقَتضَاهُ: أن يكونَ ذَلِكَ ححطاً ِن الوکیل» فتکونَ الدّيةٌ على 
عاقِلتِه. وكلامُ المصنّفٍ يحتمله؛ لأنّه لا يلرّمُ من تفي ذلك عن 
الوكيل نميه عن عاقلته. (م خ)!'". 

قال في «الإنصاف)1 ال ا 
في (الشرح) وغيره: وقال ء عابي بكر ليده : ادر 
وَجهان؛ بناءً على الرُوايتَينِ في الو كيل: هل ب 68 الموكل قَبلَ 
عليه أ لا؟. 

قُلتُ: الصَّحيحُ من المذهب: أنه يَنعزل . والقرات: اله ل ينغزل . 
على القَولٍ بأنّ الوكيلَ يَضْمَنُ: فيرجع على الموكل في أعدٍ 
الوَجَهَين؛ أنه غَدةُ. وهو الصحيځ› r‏ في «الفروع). والوّجه 
الاح : لا يَرجِعٌ به. احتارةٌ أبو بكر. 

فإن قلتا: إن الوكيل لا شيءَ عليه. فهل يَضِمَنٌ العافي؟. 

ذكر أبو بكر وَجهين؛ أَحَدُهُما: لا يَضْمَنُء وهو الصحيح من 
المذهب. والوجه الثاني : بر 


.)۷۳/١( «حاشية الخلوتي»‎ ]١[ 
.)۲۱۷/۲٣( [؟] «الإنصاف)‎ 


8 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
ا عيبب ا 
فان عَلِمَ الوّكيل: فعَليه القِصَاصٌ. 
(وان غفا ممجؤوح مدا أو خَطأ عن قَوَدٍ تفسه» أو ديتها: ص , 


5 


عَفْوُ؛ لإِسفَاطِهِ حَقَهُ بَعدَ انعِفَادٍ سَبَبِهِ. ولان الجتايهَ عليه صك عَفْوْ 

عنهاء کسائر حموقه» و(ک)عفو (وارثه) عن ذلك. 
(فلو قال) مَجروخ: (عَفَوتُ عن هَذَا الجزح”» أو) قال: 
ا فلا سيءَ في سِرَايتِهاء ولو لم يَقَلَ: وما 
و يځ للڇايڌء فحت لم جب بها ي لم 
تيجب بِسِرَايَتها بالأؤلى , 9 لو قال: عقوت عن الجتَاية") فلا 


)١(‏ قوله: (فلوقال: عفوت عن هذا الجرح) لعل المراد: جرح فيه مُعَدَرٌ 
من قَودِء أو دِيَةِ» حبَّى لا يُعارضٌ قوله الآتى : «ولا يَصِحٌ عَفُوُهُ عن قَوَدٍ 
شَجََةٍ لا قَوَدَ فيهاء فلوليّه... إلخ). رم خا" . 

(۲( وقال في «الفروع»1"!: فعلى الأولٍ: إن قال: عفرت عن هذا البجرج» 
أو الضربَة» فعنه ": يَضْمَنٌ الشراية بقسطها من الذَّيَةِ إن لم يقّل: وما 
تن کعفوه على مالٍ. وعنه: لا كعَفوه عن الجناية 
وقال في (الإنصاف)!*!: وإن عمًا على غير مالٍ» فلا شيءَ لَهُ» في 
ظاهر كلامه. 


[1] «حاشية الخلوتي» (5/ 74). والتعليق ليس في (أ). 
[] «الفروع) (9/؟١5).‏ 

7 سقطت : (فعنه) من (أ). 

.)۲٠۲/۲٠( «الإنصاف»‎ ]٤[ 


باب : العفو عن القِصّاص 
Oo‏ 


1 


/ 


سىء في سِرَايتِهاء ولو قال : ردت بالجتايّة الجرَاحة دون سِرَايتِها؛ لأَنَّ 
لظ الجتَاية a.‏ فيه الجراحة وسِرَايّتها؛ ما جناية اة 
(بخلافٍ عفوه) أي: الَجزوح» (على مالٍ» أو عن قوَدِ فقَط)؛ بأنْ 
اك عون عن مانب ره ETE‏ 
السَرَايَةِ؛ لِعَدَمِ ما يقتضي براه منها. 

(ويصح قول جروج : : برأك) من دمِي» أو: قَتلي» مُعَلْقَا بموته. 
(و) قَولَهُ: (حَلَائكَ من دمي» أو: قتلي» أو: وَمَبتُكَ ذلك) أي : 
اا کی اد کا ا کی ار کی أو ین 


۹ 


ل( ا لانه و وَصِكَة! 00 . فان مات من الجراحة : : ترىا 
منه. 


(فلو عُوفي : : قي حَقَهُ) من قِصّاص أو دِية؛ لان ن لفظهُ لم يمَصَمَّن 
الجَرحَ» ر تَعْكَضُ لَه و اقَتَضی مو جب القتل» فبقي مُوجِبُ 


عل 


إن أن قال : ويحتكمل ان له تمامَ اأ وهو المذْهَبٌ. kr‏ في 
«المغنى) و(الشرح)» ونصّرَاة. 
قوله لتر ع الجر يَةِ) يعني : إذا قال : عَمُوتٌ عن هذه الجنايّة) 
ليرا في الشراية» قولا واجدًا. 

. قوله: رل وصية) أي: ليس من تعليتي الإبرَاءِ على سر‎ 1١ 


1 ای ی ن 


5 حاشية أبا بطين على شرح منتى الإرادات 
O° /‏ 
الخرج بخاله 
(بخلاف: عَفَوتُ عنك» وتحوه) ك: عَقَوتٌ عن جنايتك ؛ 
لِتَضَمْنِهِ الجتايّة وسِرَايَتَهًا . 
(ولا يَصِحٌ عََوَهُ) أي : المَجِنين عليه عن قَوَدِ د شَّجَةَ لا قود فيها)› 
كالمنقلة» ا لاه ع عا 1 يجب ) ولا 2 ف 
a‏ 5 4) أي : کشو 
e re‏ 
كالحَطأ وشبه العمدٍ ولحو الجَائَِة (فإنهُ إذا مَاتَ) العَافي (يُعتبر) ما 
ما عَنه: رمن الثّلث)» لث لمر كة» نفد إن كان قر لقث 
قل . وإنْ زا5 : قَبقَدرِِ؛ لإبرائه من مالٍ بعد توتو في عرض اتّصَلَّ به 
I OT OE‏ 


i a iA E 6‏ 
الحقّ له فصَحٌ العفو عَنهُ كمَالِهِ. ومن قال بصكة عَفو المجروح عن 
ذه فا وا و وق ۰ 
ق ا ا 
له في سرايتها قِصاصٌ ولا دِية» في كلام أحمَدَ. 
إذااثقت بت هذا؛ فلا رق تين أن يُخرج ين اث أو لم ُخرج . 
وأا جناية الحطأء فإذا عمًا عنها وما يحدْتٌ مِنهاء اعمير خرو مها مِن 


باب : العفو عن القصاص 2 
مَجرُوح ادامات (للدين المُستغرق) لر كة» كالوصية 
(وإنْ أوجَت) ما عَمَا عَنهُ مجروخ ثم سيا : تفذ من أصل 


2 


ليكو وو ّم تكن) التركةُ وی َمه) نضا نَضَّا تَعَدّن المَال» فإذا 
سَقَط ثيك اللول» لم جا مه إثبات المَال» مول اله يم 
(وبئلة: العفو عن قود بلا مال من محمجور عليه سقو أو فلس 
أو من الوَرَنَةِ مَعَ دين مُستغرق) لئ كةء فَيصِحٌ؛ لان اديه لم تتعيّن. 
(ومَنْ قال لمن لَه عليه قود في تفس» أو) قَوَدُ في (طْرَفٍ: عَفَوتُ 
عن جتايتك, أو): عَمَّوتُ (عَنك: بر من قَوَّدٍ ودِيَةِ)؛ لِتََاوُلٍ عَفُوه 


(وإن أبرى) بالبتاءٍ للمَفعْولٍ) (قاتل من دِيَةِ واجبةٍ على عاقلته) 


كشك مويه امالك و ا 
(۱) وفي «الإقناع) : لا يعفو المُفلسش هاا قال في (شرحه) : لان المال 
E es‏ 
وإن فلتا: الواجبُ القَّودُ عَينّا» ص عفوهُ مجاًا؛ لأنّه لم يجب إلا 
الْمَوَدُ وقد ا هذا معنى كلامه في ١‏ «الكافي) و«الشرح). 
وفي «المنتهى » وغيره: يصح عَفْؤْهُ مجَانًا؛ لأنَّ الدّيَ لم تتعيّن» وقاله 
«المغني )1 1. 


[1] انظر: «الشرح الكبير» .)۲۲۲/٠٠(‏ والتعليق ليس في (أ). 
[؟] انظر: «كشاف القناع) (۲۹۲/۱۳). 
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n 
0 
8 
35 
0 
گے‎ 
NEW 


أي : الفا لم يصع (أو) أَبرىَ (قِنّ من جِتَايَةٍ يتعلّق أرسُها 
برقبته) أي (لم ص الإبرا لق عه على ع غير مَنْ عليه الحَقٌ» 
کابراءِ عَمرو من دين ريد . 
(وإِنْ أبرّت) بالبتاء للمفغول» (عاقِلتُهُ) من دِية واجبَةٍ عَليها: 
(أو) أبرئ (سَيْدة) أي: القن الجاني» من جتاية يعلق أرسّها 
(أو قال) مجن عليه: (عَفَوتُ عن هذه الجتايةء ولم يُسَمٌ 
المُئراً), من قاتِلٍ أو عاقلة أو سيد دِ: (صَحّ) الإبِرَاءُ؛ لانصرافه إلى مَنْ 
(وإنْ وَجَبَ لقن قود أو) وجب لَه (تَعزِيز قَذْفٍ) وتحوو: (قَلَهُ) 


إلا 7 


)١(‏ قوله: (لم يَصِحٌ) في ذلك نَظَدْ؛ٍ لأنَّ العاقِلة إنّما وبحب علّيها ذلك 
تحمّلاء والومجوبُ أصالةَ إِنّما هو على القاتِل» فكانّ مُقَتضَاهُ: صِححةَ 
البراءة. وتقدّم ما يؤيّدُهِ في «حاشية) شيخنا. (م خ) ٠‏ 
قوله : (إِنّما وجب عليها ذلك تحمُلا) فيه نظَدً! لأنَّ المذَمَب ومجوبها 
على العاقِلَةِ بدا كما هو مُصِرَحٌ به في «الإنصاف» و«الإقناع) 
وغَيرهما. وذكرَ في «الإنصاف» عَدَمَ TNE‏ وا 


.)۷۷ /5( (حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
التعليق ليس في (أ).‎ ]"[ 


باب : العفو عن القصّاص 


1 
: 


أي ا ا سَكِده ؛ لاله لا 
رفاك 5 7 ا 51 اداه د لاا 
م ويه يالك 


8 
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(بِابٌ : ما يُوحِبٌ القِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النّفْسٍ) 
من براح أو أطر اف 
(من خد بير فى تفس: أَخذَّ به فِيمَا دوتها)؛ لِقّولِهِ تَعالَى : 
گیا كيم فیا ألا اتنس بالتفیں المت لين الاد 
لاض والأذن إلأذنِ وَلسَنَّ بألِيَنَ وَالْجْرُوحَ قصاص 4 
[المائدة: 45]. ولخحديث ا بن التضر» وفيه: ( كاب الله القصاص) . 
رَواة البخَاري وغيدوط'؟. ولال ځرمة الس أقوّى من حرمَةَ ا 
ديل جوب الكمّارَةٍ في التّْسٍ دُونَ الطرفٍء وإذا جرى القِصَاصٌ 
في التّفس مع تكد حرميهاء فجريانهُ في الطرف الى لكن بالشَرْوطٍ 
(ومَنْ لا) وح يره في تفس: (قلا) ۇد به فيما دُوتَهاء 
كالأبوين مَعْ وَلَدِهِمَاء والح مَعَ العَبدِء والمُسلِم مَعَ الكافِرء فلا يقت 
له في طرف ولا جراح؛ لِعَدَم الفكاقأة. ‏ 
© قوله: (مَن أَخذَ بغيره.. إلخ) هذا المذهبُء وعليه الأصحابٌ . وعنة : 
لا قود بِينَ العَبِيدٍ مُطلقًا. نقَلّها الأثرمُ» ومُهنًا. 
وعنة: لا قود بيهُم في التفس والطرفِ» حى سوي القِيمةٌ. ذكرة 
في «الاتقصار». قال حربٌ: كأنّهُ مال إذا استوت القيمةً!"؟. 


[1] أخرجه البخاري »)۲۷٠۳(‏ ومسلم »)١7175(‏ واللفظ للبخاري. 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


بابٰ : ما وجب القصاص فيمَا دون التفس 


وكذا: قاطِعٌُ حربئ» أو مرد» أو زانِ مُحصّنء فلا قَطع عَلَيه ولو 

قم 2 حو مسلِم أو ذَمي ؛ وكيك بمثله وذ كد: E‏ و 
ET‏ وتاقص : کا کالعہد بالخر» والكافر بالمُسلم. 

(وهُو) أي: القِصَاصٌ فِيمَا دون التفس» (في توعين): أحد 
(أطرّاف, و الحا (جْرُوحٌ). 

ويَجبُ القِصَاصٌ في النوعَين (بأربَعة شْرُوطِ) : 

(أحَدُها : العَمْدُ المَخضُ).؛ فلا قصَاصّ فى الحَطأ إجماعًا؛ لاله لا 
يُوحِبُ القِصّاصٌ في النّفْس وهي الاصلء ففِيمَا دُوتها أؤلى. ولا في 
شه العم والاية ممخصُوصّةٌ بالحطأء فكذا شه العَمدِ؛ قياسًا على 
ان 

الشّرطُ (الثاني: إمكانٌ الاستيقاء") أي: استِيِقَاءٍ القصاص فيم 


)١(‏ واختار أبو بكرء وابنٌ أبي وی یرای وجوب القصاص في 
شبه العمد. وذكره القاضي رواية. ا 
وهذا فيما دُونَ التفس'"'. 

(؟) وإمكانٌ الاستيماءٍ بلا حيفٍ: بان يکود القَطعٌ من مَفصلء أو لَهُ حد 
تخي الوا 


ع موس 


[1] من «الإنصاف) (١5؟/ .)۲۳١‏ 
]۲١‏ التعليق ليس في (أ). 
[۳] التعليق ليس في .)١(‏ 


ET‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
ود الثمس (بلا حيفب؛ بأن يون لطع من فصل بتعج أو وكسرٍ 
الثه > كالكوع والمرقت والکغب > (أو ين يَنتْهَي إلى حَد اكمارن الأنش» 
وهُو: ما لان منه) أي : اا دون الفَصَعَةِ. 

(فُلا قِصَاصٌ في جائقة) أي : مجرح واصِلٍ إلى باطن الجوفي» (ولا 
في كشر عَظمء غير سِنّ ونحوو) كضِوسء (ولا إن قطع القَصَبَة) 
أي: قَصَبَةَ أنفٍ» (أو) قَطِعَ (تعض ساعد أو) قَطعٌ تعض ( ساقي 
أو) قطع بَعضّ (عَضّدِء أو) عض (وَرِكِ)؛ لأنّهُ لا يُمكنٌ الاستِيمَاءً 
TE‏ لبو O‏ 
آخَرَء أو إلى التفس» فيْمتَع مِنه. 

وان قَطْعَ يده من الكوع َا کلت إلى نصف الذراع: فلا قود ؛ 
اعێمارًا بالاستقرار. قله 5 وعَيرة. وقَدَّمَهُ في mw El‏ 
وصَحَحَه التَاظمٌ وجَرّمَ به في «الإقناع). 

وقال المَجدُ: يُقَمَصٌ هتا من الكوع؛ أ قف ا 

( وأا لمن بن ع الحيف : فَشَرط لِجَوَازِهِ) أي : الاستيماء ؛ ل 
القِصَاص عيب وُجِدّت شروطة» ومُو: العُدْوَانُ على مُكا 


له 


: قال ارك واعلم أن ظاهر كلام ابن حمدَانَ» عا لأبي مُحمّل‎ )١١ 
أن المُشترط لۇ جوب القصاص : أمنٌ الحيضٍ. وهُو أخصٌ من إمكانٍ‎ 
. الاستيفاءِ بلا حيفٍ . والخرقِئُ إِنّما اشترط إمكانٌ الاستيفاءِ يلا حيفٍ‎ 
وتبعه ابو مُحمَدٍ في (المُعْنِي ) ) والمجدء وجعل المجد أمنّ الحيف‎ 


باب : ما يوج القصّاص فيمَا دُونَ الفس 


عَمدّاء مع المُساوَاةٍ في الاسم والصكة والكمَالٍء لكنٌ الاستيقَاءَ عير 
مُمكن؛ لِحَوفٍ الغدوَانِ. ۰ 

وفائِدَةٌ ذلِكَ: أنّا إذا قُلنَا: إِنَّهُ سّرط للؤجوب» تَعيِنتِ الدّيَةٌ إذا لم 
وجك الشرط. وإِنْ فلتا: له سّرط للاستِيقَاءٍ دُونَ الؤبجوبء فَإن قا : 
اواب الصا عَيئا؛ لم يجب بذك موق إلا أن الجن عليه إذا 
O TR‏ 
أحَدُ سَيعين» انتقل الوُبجوبُ إلى الذي 

(فيقتص) مجن ء ليه َيه (من منكب. ما لم يُحَفَ جائفة) بلا راع. 
قالَهُ في «شرحه) . ۰ 


شَّرطًا لجواز الاستيفاءِ. وهُو التّحقِيقٌ. 

وعليه: لو أَقِدَمَ واستوقى» ولم يَتعَدٌ» وقَعَ الموقع» ولا شيء عليه. 
وكذا صرح المجد. 

وعلى مُقتضى قول ابن حمدَانَ» وما في «المُقيع): تكوثٌ جنا 
ا اس يقالته 
قالهُ عن ابن حمدَانَ» والمُصِنْضٍء إذا أقدَمَ واستوفى . أكثر ما فِيه: أن 
إذا خفنا الحيفَ مَنعبَاةُ من الاستيفاء. فلو أقدَمَ وفَعَلَ» ولم ضا 
حیف : فليس في كلامهما ما يَقَتَضِي يي الضمانَ ل 


١ !‏ «الإنصاف» (5؟/51/8١).‏ والتعليق ليس في (أ). 
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(فإنْ خِيفّ) إن اققص من مَنكب جائِمَةٌ: (قَلَهُ أن يَقمصّ من 
OO‏ لذن E‏ عم 


e‏ أوضع) | اا لأ و إنتاتا ر 0 9 أطمَهُ 
الجاني ( كما فعل) . 

قال ل في ' “آذآ 3 سم 07 الْمَجِنِيٌ عليه مثل 
ف ۴ با 


() قوله: (فلة أن يقتص من مرفقه) ظاهده: ولا أؤش» كما هو أسْهَّد 
الَجِهَينِ فيمن فحت يذه من صف السَاعِدٍ أو السَاقٍ ونحو ذلك») 
فأشهر الوجهين: لا قصاص. ولو قلتا: يُقَعَصٌ ٠‏ من الكوع والكعب» 
فلا اوش لما راد ر في (التصحيح) » وجرّمَ به في (الوجيز) 

. والوجة الثاني : له ارش اختارةٌ ابم حامدا". 

66 و e‏ قوله : (فعلّ به كما فَعَل) د بع فيه (التنقيح) . 
ومُقَتَضَاةٌ: أن يَشْحَهُ دُونَ مُوضحة» وأن يَلطْمَةُ. 
قال ا ف «(الحاشية) : وذلِك لا يجوز. 
قال الشارح وغيره: لا يُقَتَص مِنهُ دُونَ شجته بغير خلافٍ عَلِمناةٌ. 
ويُعالحٌ ضُوءٌ العين بمثل ما ذكرتاةُ. انتهى 

[1] التعليق ليس في (أ). 

؟] (عبارة الحاشية» ليست في (أ) . وانظر: «إرشاد أولي النهى) ١؟/ .)١7077‏ 


000 


]١[ 
[J 
[| 
[4] 


بابٌ : ما يُوجِبُ القصّاص فيمَا دُونَ التفس 


وقال الشارخُ : لا يُقمَصٌّ منهُ دون شجته بير جلاف عَلمتاهُ. وقال 
أيضًا: لم يَجرْ أن يقتص منة باللطمة. 


وقال في «الإنصاف) فيما إذا كيك د هل يُقَكَصٌ منه 

بالدّواِء أو تتعيُّ دِيثهُ من الابتِدَاءِ؟ على وجهين. ولم يذ كر قصاصًا. 

قال الشارح: لم يجز أن يُقعَصٌ ينه باللْطمََ1'. 

قال في «الفروع)7"؟: نفل حنبل» والشَالىجئ : القَوَدَ في الأطمة 

ونحوها ياسو سابي E‏ 
قاُوا: ما أصاب بوط أو عَصًّاء وكات دُونَ اللّفس: ففِيهِ القِصَاصٌ. 

قال اعم ةو كدارم E‏ 

واختار ذلك الشَّيحُ قي الدين» وقال: ثبت عن الحُلفاءٍ الرًاشدين. 

ونقل ابو طالب: لا قِصَاصٌ , ين الترأة و وزوجها في ادب يُودّبّها به 

فان اعتدّى» أو جرح ) أو كشو يققص, لها هنه: 

ونقل اب منصٌور: إذا قتله بعَصًاء أو حَقَهُ» أو سَّدَحَّ رأْسَهُ بحجر 

بقل بمثل الذي قَتَلَ به؛ لان الجروح قصاصا". 

ونقل أيضًا: كل شيءٍ من الجراح والكسرء يُقدَرُ على القصاص» 
يقت منةُ؟ للأحبار“. واختارة سینا ا 


«قال الشارح: لم يز أن يُعَقَصٌ مِنه باللطمة» ليست في (أ). 
«قال في الفروع) ليست في اا وانظر: «الفروع) (9/ ۳۸۸). 
هذه الرواية عن ابن منصور ليست في الأصل . 
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(فإنْ ذْهَبَ) بذلِك ما أَذْهَبَهُ 00 من سَمْعء أو بَصَرِء ا 
فقدِ استوفى الحقّ. (وإلا) دمب : (فعلَ ما يُذهِبَهُ من غير جتاية ة على 
حَدَقَةٍ أو أنف»› أو أَذْن) برب ) أو تحوه. 

(فإن لم يُمَكِنْ) ذهائة 1 (إلا بذلك) أي : : الجتاية َة على حَدَفَةٍ أو أنفٍ 
أو دن بضَرب أو غيرِهِ : : (سَقَطْ) القَوَدُ (إلى الدية كود في مال 
جانٍ» لا على عَاقيهِ؛ لأنّها لا تحمل العَمد. 

(ومَنْ طعت يده من مِرفقٍء فأرَادَ القطعَ من كوع) يد جَانٍ: 
(مْنِعَ)؛ لإمكانٍ الاستِمَاءٍ مِن محل الجتَايةِ» فلا قم من غيره؛ 


اراډین. وذكر الخطايي وځیزه أله ژړي عام . وجرَّمٌَ به الفيخاريٌ1١]‏ 
عن أبي بكر وعمر وعليٌ . وقالت عائشة: لَدَدْنَا رول الله ياء في 
طق ناما أن لا َلِدُوني . فلتا: كراهية المريض للدَّوَاء. فلكًا فاق 
قال: «ألم أنهكم أن ُلِدُوني ؟) قُلنَا: كراهِيةٌ المريض للدَوَاءِ. قال: دلا 
قى في البيتٍ أحدٌ إلا لد وأا أنظق إلا العئاسّء فإله لم 
0 
NT‏ 255 للَدُودُ: ما يُسقّى الإنسَانُ في أحدٍ سِنَّي 
القم» والو جوز بالفتح: في وَسَطٍ المّم. والشغوط: ما أدحل في أنفه. 
و اللَدُو د بالمتح : فو لذو E‏ 
[1] أخرجه البخاري (5845). 


[؟] أخرجه البخاري »٤٤٥۸(‏ 1۸۹۷)» ومسلم (۲۲۱۳). 
[۳] «الفروع) (9/ ۳۸۸). 


باب : ما يُوجِبُ القصّاصٌ فيمَا دُونَ التّفس 


لاعتبار المُسَاوَاةٍ في المَحل حي لا مانِع. 
الشَّرطْ (التَالتُ: المُساوَاةٌ في الاسم)» كالعَينٍ بالعين والأَنضٍ 
الأنف» والأَذّن بالادُن» والشن لسر ؛ للايَة وات القصاصّ يَقَتَضي 


المساواةء والاحتلاف فى الاسم دَلِيلُ الاحتلافِ فى المعتى. 

(و) المُسَاوَاةٌ في (الموضع) فلا وذ يَمِينٌ بيَسَارِء ولا عكشة 
ولا جراڪة في الوّجه بجراحة في الؤأس » ونحؤة؛ اعتبادًا للمُمَائَلَة . 

(فيؤْحَدُ كل من أنفٍ) : بمئله» (وذکر» مَحْتُونِ أؤ لا) أي: غير 
مَحْيُونِ: بذّكر مَحْتُونٍ أؤ لا؛ إذ - - وى ف _- 
كعَدّمها. وسَوَاءٌ الصّغِيرُ والكبيز» والشجيغ الیش ال ل ا 
والصغيز؛ وم اختلافٍ ما يَجَبُ فيه القِصَاصٌ بذلِك. 

(و) خا کل من (إصبّع , وكف, ومرفق, ويّمِين ويَسار من 
غين وان مَنقَوبَةٍ ة أؤلاء ويَدِ» ورجل» وخصية» و بفتح الهمرَة» 
ولا يُقَال: إليد ولا: ليه . ذَكرَهُ الجوڪري . (وشفر ) امرأة- بوزل : 
«قُفْل): وهو اَعَد الشُفرين» أي: اللْحمَين المحيطين بالوجمء 


)١(‏ وهل يجري القِصَّاصٌ في الألية والشَّفْر؟ الصَّحَيحُ من المذمَب: 
جريَانُ القصاص فيهما.. جرم به في «الكافي) و«الوجيز). 
والوّجة الثاني : لا يجري القِصَاصٌ فيهما. وصوّبّه في «الإنصاف). 
وصحّحه في «النظم) . 


: حاشية أبا بطين على شرح مُنَهى الإراڌات 
كإحاطة الشّفَتَين بالقم- (أَبينَ) أي : قطع: بمثله. 

(و) بوخد کل من (عُلْيَا وسْفْلَى من سَفَةِ ويُمتى ويُسرى ويا 
وسُفْلَى من سِنٌ» مَربُوطة أو لا) أي: غير مَربُوطة : بمثلها في الموضع. 
(و) يوذ (جَفنٌ: بوثله) في الموضع. 

وِعُلِمَ مِنهُ: جَرَيَانُ القصّاص في الأليةِ والشفر“؛ لِقَولِهِ تعالى : 
#والجروح تصاص 4 E‏ فون ولآن ليها عدا يَنتَهِيَانِ 
فَجَرَى القِصَاصٌ بَينَهُمَاء كالذكر. وكدًا: الخْصِيَةٌ إن قال أهل 
الخبرة : إِنّه يمجن 1 مَعَ سلامَة ا 

وو قلع نض (جيع غل ا بن شخص. و) قطعَ 
الصَّحِيح أيضًا أنملَةَ (ؤسطى من أصبع نَظِيرتها من) شخص (آخرَ 
لیس لَهُ) أنملة (غليا : خير رَبّ) لأنماةٍ (الؤسطى بَينَ ع أخذ عقلها)- 
ا ديه الأنملة الاس > (الأنَّ)؛ تَعذّر القصاص فيهاء (ولا 
قِصَاصٌ لَه بَعْدَّ) أخذٍ عَمَلِهاٍ لاله بمَنزِلَةِ العفو» (و) بين (صَبْرِ) عن 
ا ا ا 
ا ثم 1 1 يقتص) بقطع الؤُسطى . (ولا ارش ل الأنَ) إن صبرَ ) 


)١(‏ قوله: (وَعُلِمَ منه.. إلخ) هذا الصحيځ من المذمّبء قاله في 
«الإنصاف) . والوّجه الثاني : لا يجري القصاص فيهماء صحححه في 


ش 50 ا 
«النظم)ء وصوَبّه فى (الإنصاف)1 .١‏ 


13] التعليق ليس في (أ). 


باب : ما يُوجِبُ القصَاص فيمَا دُونَ التفس 


(بخلافٍ غَضب مالٍ): فَإنهُ إذا تعذّرَ رَد مَعَ بََاءِ عَينهء فلمالكه أخد 
اذلو ران لبا 31 ار انين حرفي د Ng‏ 
والقرق : أنه في القصب سد مال مسد مَالِء ببخلافي ما هُتا. 

(ويۇخذ) عضو (زائِدٌ: ب) لضو رَائْدٍ (مثلهء مَوضِعًا وخِلقَة» ولو 
تفاوَتا قَذْوًا) كالأصلئين. فان كان أحد الأصبعين عند الإبهام» 
والآحَوْ عِندَ الخنصّر ملا أو أَحَدُّهُما بِصُورَةٍ الإبهام» الآ بضورة 
الخنصر ملا فلا قصاص ؛ لانتِفاء المُساوَاة. ۰ 

و(لا) يُوْحَدُ (أصلِئٌ بِرَائِدِء أو عکشة) أي: زائ بأصلِيئ» (ولو 
تَرَاضيَا عليه )ب لدم التساوي في المكان والمنفعَة؛ إذ الأصليئ 
ارق الى مكاي E NT‏ 

(ولا) يُوَحَدَ (شّيءٌ) من الأعضَاءٍ (بما) أي: عُضْو (بُخالفة) 
اسما أو مَوضِعَاء فلا وڏ يڏ بر جل» ولا يمين بسار وعكشة؛ لِعَدَم 
التساوي. وكذًا: الشَّفَةٌ الغلا بالشفلى» وعَكشةء والجَفن الأعلى 


)١(‏ فن تراضّيا على أحذٍ الأصلية بالزائِدَةِ» أو على عَكسه» أو خنصر 
ضا ات كروي کے ا ا ق الا ر ارجا 
لم يجز؛ لأنّ الدّماءَ لا تستباح بالإباحة والبذلٍ. قال في 
«الإنصاف)1'؟: فإن تراضّيًا على أخنٍ الأصاية بالزائدَة» أو عكيه» 
e‏ 


.)۲٥۸/۲۰( «الإنصاف)‎ ]1[ 


a‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهَى الإرادّات 
بالأسفّلء وعكشة» ولو ترَاضّيا؛ لِعَدّم المُقَاصَّةَ وقوله: «إوالجرو 
صا . 

(فإنْ فعلاء فقطع يَسَارَ جَانِ مَنْ له قود في يَمِينِهِ بها) أي : بيمينه 
(بتراضيهما): أجرّأث, ولا ضَمَانَ. (أو قال) مَنْ لَه قود في يَمِينٍ 
جَانِء لَهُ: (أخرخ ميك فأخرَجٌ) الجاني (يَسَارَهُ عَمْدَا أو غَلَطَاء 


)١١‏ قوله: (أو قال : أخرج مينك .. إلخ) : عبارّة «الإقناع) : أو قال: 
5 2 فأحرج نان مدا أو N‏ أو كنا أنها تُجزئ» 
فقطعهاء أجزأت على کل حال» ولم بق قود ولا ضمَانٌ» حتى ولو 
کان أَحَدَّهُما 5 لاله لا يزيد على التَّعذّي . تھی . 
قال المحصّي : هذا مُقَتضّى قوله في «المقنع» ألا : أجرّأت على كل 
حالٍ» وسقّط القِصَاصٌ. لكنّهُ قال بعد ذلك» ك «المغني) 
و«المحرر) و«الفروع) وغيرهم» بعد كلام عرَّاةُ لابن حامِدٍ: وإن كان 
aS‏ الفاطع فضا يرن كان عالقا le‏ 
وأنّها لا تُجزئ. وإن کان ا والح عاقلاء ذهمت 
هَدَرًَا . وبع في ذلك في «المنتهى) و«التنقيح»» واقتصَرَ في ذلك 
على اقا في «المقنع), ولم > هذاء ولا کلام ابن حامك» 
وأسقّط قوله: (المجنون) في «الإنصاف». 
والطّاهُِ: أَنّها من تتمّة كلام ابن حايِدء وإلا لتناقضٌ الكلام» وإذا 
کن قل ل ابن حامِدٍِ.ء صارَ كلام «(المنتهى) مُلفْتا مُلفُمًا 


أو ظا أنها نُجئ, فَقَطعها: أجرّأت, ولا صَمَانَ) ؛ لقطعه عضرا مغل 
محضوه اسماء وصُورَةٌ» وقدرًاء فَأجراً عنة» كما لو کات ت يمِينُهُ ناقصة› 
فرضِيا بقطعها: 

(وإنْ كانَ) الجاني (مَجئوتا) حِينَ الِصّاصء بِأنْ جنٌ بَعدَ الجتايَة 
عاقلاء فَقَطعَ المُقْتَصٌ يَسَارَُ في يَمِينه َمِنهِ : (فعلى المُقمَصٌ القَوَدُ إِنْ عَلِمَ) 
المُمَصٌ (أنّها) أي : اليد المقطوعَة» (اليِسَارُ وأنّها لا جزئ”"2) عن 
الیمین؛ لجتايتهِ عُدُوانًا على ما لا حى لَه فيه 

(وإن جَهل) لافس (أَحَدَهُمَا) أي: انها اليَسَانُ 1 انها لا 
تُجزئ: (فعليه | الدية ب دُونَ القَوَدِ؛ِ لان جَهِلَهُ بذلِك سُبِهَةٌ في ذَرءٍ 
الود فتتعيّنُ الد 

زان کان المع تجثوً) مط ار مَنْ ل قود في يَمِينِه» (و) 
كان (الجاني عاقلا : ذَهَبَت) يده (هَدَرًا) ؛ أن افا المعتون لا 
نر لَه وقد أعائّه بإخراج يده ليقطعهاء أشبَهَ ما لو قال عاقِلٌ لمَجِنُونٍ : 
لی ی : 


١ : 2‏ 
الطريقين. انتهى! .١‏ 
(۱( قال الشارځ وغيده : فعلى القاطع ديتها إن عَلِمَ اس ا وأنها 5 


e 4‏ م [Tai‏ 
نجزی ويعزر . 


.)( انظر: «حاشية عثمان» (ه/ ). والتعليق ليس في‎ ]١[ 
والتعليق ليس في (أ).‎ .)۲٠۲/٠٠( «الشرح الكبير)‎ ]۲[ 


ov)‏ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 

ارك «الرابع: مُراعَاة الصّحََةَ والكمال). 

(فلا ئۇخذ) يد أو رجل (كاملة أصابع أو ) کا (أظفار 
بتاقصَتهاء رَضِيَ الجاني) بذلِك (أؤ لا)؛ لِزِيَادَةٍ المَأَحُوذِ على 
الْمُْفْدَتِ» فلا یکو ا 

(بل) وذ سَلِيمَةٌ الأظمار بنَظيرتتها (مَعَ) كونها ذَاتَ (أظقار 
مَعِيبَةِ) كما ر 06 الصّحِيحٌ بالمريض» 

(ولا) تُوْحَذُ (عَينٌ صَحِيحَة صجيحة بقَائمَة)» وهي التي بياضها وسَوَادُها 
صافيان» َير أن صاحبها لا بص بهاء قل لَهرِي؛ إتقص يها 
قلا وذ بها كامِلَةٌ المَنفَعَةِ. 

(ولا) د يو سحل (لِسَانٌ ناطق ب) تان (أخرسٌ) ؛ لتقصه . 

(ولا) يُوْحَذ عضو صَجِيحٌ ب عضو (أشل» من يد ورجل وأصبع 
وذكر» ولو شُل) ذلك الغضو بعد الجئاية على نَظِيره وهو صجیځ» 
(أو) كان العُضْوُ (ببعضه سَلَلٌ كأَنملّة يَدِ)» والسَّلَلٌ: ساد الغضوء 
CG,‏ أن لفق ذا EOE‏ 

مخ !لزاه عله بق نعي فب كتين ابر بن الأعتى. 

(ولا) يوذ (ذْكَوُ قحل بد کر حصي ي» أو) ذَكْرٍ (عِنْين)؛ لاله لا 
ع عا لأ ذكر الین لا وج ينه وط ولا إنرالء والحخصِيئ لا 
e‏ يَقَدِرُ على الوّطءء فهُمَا e‏ الأسّل. 


باب : ما وجب ب القصّاصٌ فيمَا دُونَ التفس 


(ويْوْحَذْ مارنٌ) الأنفٍ (الأشمٌ الصجيح بمَارنِ الأحشّم الذي لا 
جد - شي ر 5 لِعِلَةِ في 8 59 د 
أي : (الذي بع وت 57 ر أنفه)؛ 09 5 اجب 

(و) يو محل مارِنُ الأنف الصجيح ب(المشتخشف الرديءِ)؛ لما 


تقدمَ. 


(و) يو حل (أَذُنّ سميع بأد اص سلای؛ لان اض الجَمّال. 

(و) ود (مهيب من ذلك ل بمنله إن أمن َء ين قطع 
سَلاءَ)؛ بأنْ قال اهل الخبرة: إِنّه إذا قطع» لم تفش العُؤوق» ولم 
يدل الهّوَاء إلى البَدَنٍ فيْفسِدَة» وإلا سقّط القِصَاصٌ؛ ا 
أذ تفس طرف . 

50 ا فل القِصَاصٌ ؛ ا e‏ لتا تفص 
اعضو لان مقطوع لذن والأنف يَسمَعٌ ويَشّم؛ وإِنّْما هُمَا زيئة 
وا ؛ ل ّى موضغ الأذُن فب مف مغنو ځا فيقح مَنظرة» ولا مق له 

ما يعد الماء والهَوَامٌ عن الصَّمَاخْ, وللا يَِقَّى مَوضغ الاش ا 
يدل الهَوَاءُ إلى الدّمَاغ» فيفشد بهِء فجيل لَهُ غِطاءً لذلك. 

(و) ۇد ميب مما ذكرَ (بصجيح» بلا أرش)؛ لأنَّ لاء ِن 


0 قال 0 «القاموس»: «المخرومُ): مَن طعت وَتَرَةٌ أنفه وهى : 
جڙ بين المدخرين. 


ات 


| 5075 / حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادا 
ي 


و- 
5 


والفي ا عاذت وها شتت هن 
(ويْصَدَقَ وَلِيّ الجا َِ) إن املف مع جا في شال الغضو؛ بأن 
فال كان : قَطَعثُهُ اسل . وقال مجن عَلَيه : صَحِيحًا E‏ ني عليه 
(بيمينه في صكة ما جني عَلَيه) ؛ لأئه الظاهز. 


باب : ما وجب القِصّاصٌ فيمَا دُونَ التفس 


(ومن أَذهَب بَعض لِسَانِء أو) عض (مارِنٍء أو) عض (شْفْةٍ 
أو ) عض (حَشَفَةٍ أو) تعض راذن أو) تعض لاس : قي منُ مع 
أمن قلع سنه › بقدرهِ) ت الذي اذَه جَان» (بنسبة الأجرّاء) من 
ذلك لضو (كيصفٍ, وئلث)» ورَبُع» يه لِمَولِه 0 
الجر قِصَاضٌ ه. ولان جَمِيعَ ذلك ود بجهييه» فاد 


و بتعصه . 

ولا يحل بالمساحة؛ لأنّهُ قد يفضي إلى أخدٍ لِسانِ الجاني جَمِيعِه 

(ولا قود ولا دِيةً: لِمَا جي عَودُهُ) يما ذَّهَبَ بجتايَة (في مُدَةٍ 
تقولا اهل الخبرةٍ. مِن) بيان دما (عَين كين وتحوهَا) 
كضِوس» (أو مَنفَعَةٍ كَعَدُو)؛ بأن جتى عليه قَصَارَ لا يَقدِرُ أن يَعَدُوَ. 
(وتحوه)» كَمَبْفْعَةَ الوَطء؛ لاه مُعَكض للعود» فد يجب به ۾ شي 
وتننفط الط ريون وج اح فان عا ف الاج 
عليه» کا لو قَطْعَ شَّعرَهُ؛ فعاد . ون لم يعد في المْدة: وجب ا 

یره مما لا يُرجَى عوده. 


)١(‏ قوله: (من عين) المُراد بها: ما قال المَنفَعدً1'. 


.)88/5١ ) التعليق ليس في (أً). وانظر: «حاشية الخلوتي‎ ]١[ 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهِى الإرادّات 

لو ماتّ) مَجنيٌ عليه (فيها) أي: المُدَّةٍ التي قال أهل الخبرة 

يود فيها : (تَعَيَتْ دية الذاهب) بالجتاية ؛ لياس من عَودِهِ e‏ 
كما لو انت الدة ولم يعد . (وإنْ اذّعَى جَان غوده) أي : الذاهب 
ين عَين أو مَنقعة: (حَلَفَ رَبُ الجتاية) على عدم عَوده؛ لأنَّه الأصل. 

(ومتّى عَادَ) ما ذهب بالجتَايّة (بحاله) أي: على صِمَتِهِ قبل 
ذهابه: (فلا أَرْشّ) على جانء كما لو قَطَعَ شَّعْرَهُ وعَاد. 

(و) إِنْ عاد (ناقصًا في قَذُر”'2)؛ بأن عاد السّنٌ قَصِيرَاء (أو) عاد 
َاقِصًا 7 0 5 عاد 78 e‏ وة (فَ)عَلَى جَانٍ 


ن المع عله راح ما آنه قل أذ ير 58 
جال شو اتج ال ع لجان اديه لشن أله استوقى ذلك 
بلا حقٌ. ولا قصَاص؛ للشبهّة. (ويَرُدُهَا) أي : اليب كرد دِيَةَ ما 


)١١‏ قوله: (فى قذر) ال ما فى «الإقناع) خیت قال : وإن عادّت 
لضودة ا اکا ا 
کسر ثلتها. جرّمَ به في «الشرح». انتهى کلامُه مع شيءٍ من شرح 


م 


٠ e 
خا‎ 
© 


مھ م 


]١[ 1 ATE م‎ e 0 


.)869 /5( (حاشية الخلوتي)‎ ]1١[ 


بابٌ : ما يُوجِبُ القِصّاصٌ فيمَا دُونَ التفس 


أحَذه عَمَا اقتصّ مِنهُ (إِنْ عاد) ما أَحَدً الجاني دِيَتَهُ؛ لما تقدّمَ في 

(ومَن فُلِعَ سء أو ظفزة) تعدبا (أو فطع طَرَفَهُ كمَارن, وأَذُنِ؛ 
وتحوهما) مِمًا يُمكن عَودُةُ (فرَدهُ فالتَحَمَ: فلَهُ) أي: المجنيٌ عَلَبه 
(أرش تقصه) أي: حكومةٌ؛ لأنّها أرش كل قص بجتاية لا مُقَدر 
E‏ 

(وإِنْ فَلَعَهُ) أي: ما قُطع ثم رد فالتحم (قَالِعٌ بَعدَ ذلك: فعليه 
ِيهُ) » ولا قِصَاصٌ فبه؛ لله لا يُقَادُ به الصجيخ بأصل الخلقّة؛ لتقصه 
بالقطع الأَوّل. 

(ومن جَعَلَ مَكَانَ سن قَِعت) بجتاةٍ (عَظمًاء أو سنا أحرى» ولو 
من آدَمِي» فبّت: لم سقط دِيَُ) الس (المقلوعة)» كما لو لم جعل 
تکاتها سّيِ. (وعلى بين ما تَبَتَ) من ذَلِكٌ : (حكومةٌ)؛ لأنّه نفص 
E‏ 11لا لفق باصن لجل 


)١(‏ قال في «الشرح»: وإن قَطْعَ أَذْنّهِ فأباتهاء فألصّقَها صِاحِبها فَالتَصَفَت 
و فقال القاضي : یجب القصاص . وهو قول الشُوريٌ والشافعيٌ 
وإسحاق ؛ لأنّه وبحب بالإبائة» وقد وجدّت. 
وقال أبو بَكر: لا قِصَاصٌ فيها. وهو قول مالِكِ؛ لانها لم تَبِنْ على 
الدَّوَام فلم يَستَحِقّ إبائةَ أَذْنِ الجانى 5َوَام1'؟ . 


.) والتعليق ليس في‎ .)5 5١/55١ «الشرح الكبير)‎ ]١[ 


َ 0+ حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(ويُقل قول وَلِيّ) مجن علَّيهء وهو وارِثُهُ إذا اذّعَى جانٍ على 
ره کو أو ايحم اك من تو فلس عل إلا أو تنب 
اكد َليّ» (بيَِيِهِ في عدم عَودِهِ والتِحَامِه)؛ أن الأضر عدن 
وله تمان a FELE U‏ کمن افر بين 
واذَعَى الإبرَاءَ مِنه أو الوَفَاءَ. ۰ 
(ولو كان التِحَامُهُ) أي : القطع (من جَانِ اققص من : أقيد تًانا“) 


)١١‏ قوله: (أقِيدَ ثانيًا) يعني : لو جد جَتَى انان على آحَرَ بقلع سن فاققص 
امو يد سيب ليرا رار 
لاله قَلَعَ سِنّ غَيره 2600 ل 0 
الڪامها حتّى تتحمّق الُقّاصٌهُ 
e‏ قل الق الس والطرف» فاه ت تقدّم : : أله إن ظَيّ وَل 
دم نه اقتص في التفس› و ودَاوَاةُ أهلهُ حى يرأ: أنه إن شاء 
الول دف إليه دة فعله ول والا 5 وهنا قال: 0 ثانا ) » 
وظاهره: و و کلام «الإقناع) هنا موافِقٌ لکلامه فيما 


26007 وهو قول في مسألينا هذه لحر . (م )1 ], 


وما مشى عليه في «الإقناع) هنا قَطْعَ به فى (المغنى) و«الشرح). 
والمنصرص : ا يماد ثانيَا» اقتصّرَ عليه فى «الفروع) . وقال فى 


«الإنصاف): على الصحيح من المذمّب[" 


[1] (حاشية الخلوتي) .)5١ ,3٠١/5(‏ 
[؟] التعليق ليس في (أ). 


باب : ما يُوحِبُ القِصّاصٌ فِيمَا ذُونَ التفس 


9 
نَضَّاء؛ٍ لاه أبانَ عضرا من غيره دَوَامَاء فكان للمَجِنِت عليه إبانته منه 


سے 


م 
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7 حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإرادات 
(فضل) 
(التوع الثّاني) يما يُوجِبُ القِصَاصٌ فيا دُونَ التفس: 
(الجُرُوحٌ) . 
(وَيُشْتَرَط لِجَوَازِهِ) أي: القصاص (فيها) أي : الجوؤوح» ز زياد 
على ما سَبَقَ: (انتِهَاؤُهَا إلى عظم. كرح عَصَّدِء وساعِدٍ, وفخذِ» 
وساقٍ. رتم وكمُوضْحَةٍ) في راس أو وَجهِ؛ لقوله تعالى: 
لجرو قِصَاضُ 4 ولإمكان الاستِيفَاءٍ بلا حيفٍ» ولا زيادةٍ؛ 
لانتهائه إلى عظم» » فأشبة المُوضحة 3 المُتّمْقُ على جواز القصاص فيها. 
ولا قِصَاصٌ في غير ذلك من الشجَاج والجروح» كما دُونَ 
ا ا 
(ولِمجرُوح) محا (أعظم منها) أي: المرضكةء (كهاشة 
ومْتقلَةِ: ومَأَمُومَةٍ: أن يَقمصّ مُوضِحَة) ؛ لاه يفص بَعضٌ حَقَهِ ومن 
حل جنايته» فإنّه نما يصع الشكين في وضع وضع الجاني ؛ لوصول 
سكين الجاني إلى العظم ؛ بخلافٍ قاطِع السَاعِدِ؛ فاه لم يصغ سكيئة 
5 في الكوع. 
(ويأحذ) إذا اققصّ مُوضحة: (ما بين ديتها) أي: الموضحةء 
(ودِيَة تلك الشجة') التي هي أعظم ينها؛ لتَعدَ تعر القصاص فيه 


)١(‏ قوله: (ويأځذ ما بَينَ ديتها.. إلخ) قاله ابن حامدٍ وجماعةٌ. وقال 


أبو بكر : لا شيء له. وتبعَه الأَدَمِيْ في ١‏ ( مُنْتَحْبِهِ ) . 


باب : ما يُوجب القصّاصٌ فيمًا دون التفس 


SNS 


احدهمًا. 


(فيأحذ في هاشمة) إذا اققصّ من الججاني مُوضحةً: (حَمسًا من 
الإبل. و) يأحذ (في مُتقلةِ) إذا اققصّ ينه مُوضِحة: (عَشْرًا) من 
الإبل. 

(ومَنْ خالف) من جني عَلَهِ (واققص مَعَ خَوفِ) تَلَفٍ جانِ (من 
مدكبء أو) من حو يَدٍ (سَلَاء أو مِنْ قَطع نِصفٍ ساعِدِه وتحره) 
كمَن قَطّعَ نص ساقهء (أو) اقصّ (من مَأمُومَة أو جالقَةٍ مغل 
ذللك)؛ بأن لَم يرذ على ما قعل بو قَلّم يجه في المَأْمُومةٍ دامِعَة ولّم 
ْو في الجائمَةِ أكثّر ِن فغل جَانٍ به» (ولّم يَسْرِ) مجوحة: (وَقَعَ 
الموقع» ولّم يَلرَمْهُ شَيء)؛ لأنّه لم يأَحذ زيادَةَ على حَمَهِ. 

(ويعتبر قد جرح: بمساحَةٍ دُونَ كتافة لخم)؛ لأنَّ حَدَهُ العظم» 
والنَّاسُ يَختَلفونَ في ق ا وكثرته» فلو رُوعِيِتِ الكتَافَةٌ تعر 
الا ۰ 

وصِفَةٌ الاعتبار ر أن يَعمِدَ إلى مَوضع الشجّةِ من رأس 
المشجوج» فيعلم طول وعَرضّها بِحَشّبَةٍ أو حَيطِ» ويَصَعَها على رَأس 


ومذهَبُ الشافعئ كقول ابن حايمدا"". 


ا اى ن 


ج حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
الشاج» ويُعَلِم طَرَقِيهِ بِسَوَادٍ أو غَيرهء ويَأُحُدَ حَدِيدَةٌ عَرضُها كعرض 
الشجة» فيضِعَهًا في أُوَّلِ الشجّةِ وتحوها إلى آخرهاء فيأځذ مثل 
الشيَةٍ طولا وعرضًا. 

(فَمَْ أوضّح بَعض رَأس» والبغض) الذي أوضَحَةُ (كرأسِه) أي : 
الشاج» (وأكبَدُ) من رَأسه: (أوضّحَهُ) المَشْججوحح (في) ا 7 
ولا أرش لِزائ*)؛ لا يجتيعَ في جرح واحِدٍ قَصَاص ودي 

(ومَنْ أُوصَحه) ا الوس ( كله ورأسة) أي : لكاي 58 
من رأ المشججوج: (أوضّح)ة (قَدْرَ سَجُيه من أي جانب شَاءَ 
المُقتص) من راس الشاج. 

(ولو كاتتِ) الشجة (بقدر عض الرّأس مِنْهُمَا) أي: الشاجْ 
والشجوج: رلم يَعِل عن جانبها) أي: الشجّةٍ (إلى غيره) ؛ َل 
موت الممائله في الموضع. 

(وإن اشتركٌ عَدَدْ) انان فأكتر (في قطع طرف) عَمدًاء (أو) 


)١(‏ قوله: (ولا أرش لرَائِدِ) أيّ: فيما إذا كان البعض أكبرَ من راس 
). 11[ 
كاي 
قال القاضي : هذا ظَاهِرُ كلام أبي بَكرٍ» وهو قول أبي حنيقَة. وقال ابن 


1 ا 57 ٠‏ مور 1 
حامدٍ: له ارش ما بَقِيَ ) وهو مدهب الشافعك!' ' . 


.)97/5( انظر: «حاشية الخلوتي)‎ ]١[ 
والتعليق ليس في (أ).‎ .)۲۹٠/٠٠١( انظر: «الشرح الكبير)‎ ]۲[ 


باب : ما يُوجب القصّاص فيمَا دُونَ التفس 


ER‏ ضحة» ولم 
تميّز أفعَالْهُم؛ كأن وَضَعُوا حَدِيدَة على يَدِ وتحاقلوا عليها) جَمِيعًا 
(حبَّى بانّت) اليَدُ: (فَعَلَى كل) مِنهّم (القَوَهُ)؛ لما روي عن على : أنه 
-- سَاهِدَانٍ على رَجُلٍ ِسَرقَةِ فقطع يَدَه ثم جاء آحَرُ فقَالا: 
| هو الشارق» و في الأول 0 سشَهادَتَهُمَا على الثاني ؛ 
وَعْدَمَهُمَا د د الأول وقال: لو ا کم ا َقَطعدُكُما. 
ولاه اد نوعَي القصاص» 0 فيه الجَماعَة عه ل اب كالأنشّس. 
(ومَعَ فرق أفعالهم, أوقطع کل) نهم (من جاب : لا قود على 
ال و ا 
هزه : نا 


)١(‏ قوله: (ومَعَ تفرّق أفعالهم . . إلخ) قال في «الشرح) : روأيّة واحِدَة 
وهو مذهَبٌ الشافعيئ! '. 

(؟) قوله: (وظاهزه: ولو تواطؤُوا) قال في «حاشيته): بخلافٍ ما تقد 
فيما لو اشترك عدّدٌ في قَتلٍ واحدٍ. 
وقد فرق بيتهُما: بأد النّساوي مُعتب في الأطرافٍ وتحوهاء ولذَلِكٌ لا 
يُوْحَدُ اليد ذاثٌ الأصابع بناقِصَتهاء ولا الصّحيححةٌ بالشَّلاءِ بخلافِ 
لتّمسء ولذلك يود 5 بالممريض» والكامل بالاقص» ولأنَّ 
الفعل مُخْتَلِفٌ منهماء فلو قَطَعَ کل واحِدٍ من جانب» وأوجبنا القَوَد 


]1١[‏ «الشرح الكبير) .)۲۹۸/۲١(‏ والتعليق ليس في (أ). 
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حاشية أبا بطين على شرح مُنتَهى الإرادات 
(ونْضْمَنُ سِرَايَةٌ جتايّة» ولو) بعد أن (اندَمَلَ جز واقمصٌ) من 
جائ م التقَضّ) الجرخ» (فسَرَى) لحصول الف بفِعلٍ الجانيء 
أشبة ما لو باشَّرَهُ: (بِقَوَدِ وة“ في نفس ودُوتّها) يعلق 
بَ١نُضْمَنٌ).‏ فلو هَشسَّمَهُ في راسو فسَرّى إلى ذهاب ضوءِ کین 45 
مات : افص ينه في الفس» أذ ينه وة بره ا e‏ 
(فلو قَطَعَ إصبعًاء فَتأكُلّت) أصيغ بغ (أخرى) بجانبهاء (أو) تأكلت 
(اليدُ: وسَقَطْتْ من مفصل: فلقَوَهُ) فيما سَقَطَ (وفِيمَا يُضَل0"©: 
الأرش؛ لِعَدَم إمكانٍ القِصّاص في الشّلل. وإن سرت إلى التّفس: 
فَالمَوَدُ أو اليه كاملة. 


(وسِرَايةُ القوَدِ: هَدَرٌ) أي: عير مَضهوتَة؛ لِقَولٍ عُمَرَ وعلِيٌ : مَنْ 


لقع منه ما لم يقطع يثله» والئساوي شرط. ا 
وفي «الإنصاف): آنا لو تفةققت قت أفعالهُم» أو قَطعَ ک إنسان من 
جانِب: فلا قِصَاصٌ . رواية واجدةا"]. 

)١(‏ قوله: (ودية) الواؤٌ بمعنى «أو)1"". 

() شل العصُوء بالقتح في الشّينِ. وقيلَ: بصَمَهَا: أي: قَصَدَ الغضئ 


وذ هکت حر کته "]. 


53] انظر: «إرشاد أولي النهى) (۲/ »)۱۲۷١‏ (الإنصاف) (59/8/75). والتعليق ليس 
في (أ). 

[؟] التعليق ليس في (أ). 

]٣١‏ التعليق ليس في (أ). 


مات من حَد أو قِصّاصء لا دِية لَه الحَقٌ قَتَلَهُ. روا سَعِيدٌ بمَعاةُ. 
ولأنّهِ قط , بحنٌ» كما َير تضهونء فكَدًا يرايل كقطع السَارق . 

الا فوَداء فسَرَى إلى التفس: فلا سَيءَ على قاطع)؛ 

تقدّمَ (لكن لو قطعَهُ) أي: قَطْعَ المجنيٌ عَلَيهِ الجاني (فَهْرَا) بلا 

ِذنِه» ولا إِذنٍ إِمَام أو نائبه (مَعَ حر أو ر أو حال لا يُوْمَنُ فيها 
الاي ااه ر فطق رال کل ا ا رة 
ونحوه) كحرق عر سنق القصاص فيه تیشوث جان: لق أي: 
المُقمصّ (بَقِيِةُ الدّيَة) أي: يَضْمَنٌ دي النّْفس مَنقُوصًا نها دِيَةُ اعضو 
للف ت ب له فيه القصاص» فإن وجب في يد فعليه صف الدية» أو 
في جفن» فعليه لاه أرباعهاء وهكدًا. 
ومُقَتَضَاه: أنه لو وجب في أنٍ أو د كر» ونّحوه يا فيه دِيةً: لا 
رمه ي 

(ويحرم) قِصَّاصٌ (في طَرَفٍ) أو مجح (حنَّى بيرأً)؛ لِحدِيث 
جابر: أن رجلا جرح رجلا وأراد أن يَستَقَيدَ» ف فتھی الب يا أن 
سماد من الجارح حتّى 7 المَجرُوحٌ. رواةٌ الدارقطنخ ['؟. 
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٣ 


)1١‏ قوله: (لا يَلَرْمه شَىةٌ) قال في ( حاشيته): وفيه وَقَفَة1"]. 


[1] أخرجه الدارقطني (۸۸/۳). وقال الذهبي في «تنقيح التحقيق) (؟/15؟): هذا من 
[۲] انظر: «إرشاد أولي النهى ) (۲/ 076؟١)»‏ والتعليق ليس في 205 


حاشية أبا بطين على شرح مُنتهى الإراڌات 
oAA‏ . 


| 


(فإن اقتص) مَجروخ (قبل) بُرءِ مجرجه: (فَسِرَابتْهُمَا) أي: جرخ 
الجاني والمَجِنِيٌ عليه (بَعدَ) اقِتِصَاصِهٍ قبل برئه (هَدَرٌْ) . أمّا الجاني : 
فلمّا تَقَدُمَ . وما المَجِنِىٌ عليه ؛ فلحديث عمرو بن شيب ) عن أبيه: 
أَقِدني . فقّال: (حتّى تبرَأ) . ن جاء إليه فَقَال: أقدني . فأقادَةُ 0 جاء 
إليه فقال: يأ 0 الله عَرجت . فقّال: ( قل ا فعصيتني ) 
اا و ا فى رشول الله E‏ 
مجح حبّى يبرا صاجهة. رَواة أحمَدٌ» والدارقطت"'. ولأنّه باقتصاصه 


2 
فى 


ت الان وين كرك ها تررك عا )قبع ع 


2 ¥ 


[1] أخرجه أحمد »)۷٠٠٤( )705/1١١(‏ والدارقطني (۸۸/۳). وصححه الألباني في 
«الإرواء) .)١١550(‏ 


فهرس موضوعات الجزء التاسع 
بَابُ تعليق الطلاق بالشّدوط E‏ 


ص 


0 في ا ا الطلدق بالحيض والطهْر e‏ 
قصل في تَعلِيِقهِ بالحمل والولادة 5 
قَصْلٌ في تَعلِيقِهِ أي: الطّلاقِ بالطّلاق ا 
قصل في تعليقه بالځحلف yT‏ 
في تَعلِيقِهِ بالكلام» والإذْنِ» والقِوبَانِ 5250 
فصل في تَعلِيقه ا أي : الإرَادَةٍ 00 
ل في مَسَائلَ مُتََفةٍ ِن تَعليق الطّلاق بالشّوْوط 


باب : الشك فى الطلاق 5 


SR‏ دواو و ها واه واوا و و و و دوه و واو وقاواهة فون و رد هارو ده وقاواود فيه ويه ووا واه فاه وا وا فيو وفا ف قافد فا وده ماهد هد فاو ها ها واه ها فد واوا م .ا ما ماود هد .ا هاه 6ن 


کتاب الإيلاء وأحكام المولي ”925 


1 
0 


فصل ا 


هوه هو هد واو وه ووه وافا هه . .ا ما واه م .ها .. 


Ia 


IF‏ حاشية أبا بطين على شرح متته الإراڌات 


فصل في كفارَةٍ الظهار» وما بمَعتَاها O‏ 


فصل فيمَا يَلحق من السب وما لا يَلحق منه CS eens‏ 
فصل 11[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز 00 
تاب : العدد i‏ 


كتَابٌ: الرَضَاعٌ ااا 


فصل يي[ ا 
PER 0‏ 
فصل o‏ 
فصل ۳۵۹ 
كتَابٌ : التَقَعَاتُ 1 0 
فصل ا 2 


فهرس موضوعات الجزء التاسع 


م 
فصل 


unoeouCGCGCCOCBOGODBODNCSGCVHCBBOBDBDNNOCCCCCOLOODCGGOGGCCCOCDCOCRCECSECOSNOCCCCHNODOSOCCOCOVCGOCHGDCCCCDAGGCOCBDOROGCSCDD 


رص ص ع اش ~~ 
باب تفقة الاقارب والعتيق و نفقة المَماليك من الادَّمِيينَ 


»ا واو وق وا فهو ووو و و ووه وو و وو ووه و66 وم وموم مويو و و و و و و و ووو و و و ع وو وده و هم وو و هوه و و و ووه وو و وه واو و وه وو و و وه و و واو ها واو وه وه مهو و فاو هه 


هواوا و واو هع و و و وا قفاو هو و واو هه وهو وه و مو م وو و وه و وه ود ف وو و ووه و هاه ووو واوا و هد واو مو و وهاو وم ووو و٠‏ هم ووم م ووو و واو و وو م و و واه هماماو مو واو وا و و وه و و6 هم 6ه 


واواو و و و و وه و واو و واه و ع وه وه وه و و و ورور و واه وم ووو مم واو واو و فوراوو وو و واو و هف واه واو م موه و وه ود واو واو ها م واو و ووو و اوه و واو و و واو و و مام و وا م هه 6ه 


هاأها واو و و هدو و و و واو واه وافاج .اواو عه فا واو واو و و عاقهو م ووه وه وه واو و او وا واو و اواو و واو ده وو و و وه وام اه و اواو ها واه و و قاقاه اوه وو وو و واو و واو واو .م وها واه هد 6ه 6ه 


وهاه .6ه وواءة و م و وه ماو ه وعم و و وو فوقو او وه و و وه و و وا وه واوا و قم اه و ووه واه و واو و وهاو واو و م وهاو و واو واو هع فاه ف و و و وها هاوه اه وا فده ودايقهم 


هاواه و واه واو ع و وو ووه ووو واو و وواواه واوا و و ماو وه وو واو وه وه م وود في هم فلوو واوا واو و اوه ووم واو و و وفوف و واو واج مام وم م ووو 


و هوا واو و و واه وا واه و ود و وه وهاه وا هاه هاوا واه هو و وقوه هه وهاه وام و و وأو و و و واوا واو ها واوا هاه هاوه فاو و ده وه واو اه واواو و واو ه وود ها واه ماو واو واو و واو هن و و و و فاوداه ود واوا يثء 6ه 


هاأوا و و و فقاواه فوا فوا فده و و واو هه .واه و وهار و م ول و ده فاج واو و واو و واو و ودود واه واه وا فاه وافا ف ده وماوا هن وود وه و وي هي وا وو وا وا واه وو واوا و و موا واه هه وم هاه هام ده واه ده ود هم وام ث. 


واوا وا و و و و و و و واو و و و وهاو و و و و و و م ووو و وو هش و و وموم و و وفوا وه ووو ووو واو واف وه وهاه ووه ووو وا واواو ها واواواو .ا واو و ووه و و واو و و ماو و و افقاو وا فا واه واه وه و ووه 


واأواواء و و اواو وا واو و واو فقاو وهاو هدهو هاواه واو و وا فق.ء واواوة واه و و واو و .م واواو وا واو و و ووو هه قاف هه وه واه واو و واو واوا ود واو وا واوا واوا را و اواو و وار واو وا و واو ها ماوع هه قفاو وا وه 


SSN»‏ و و و واو وو واه واو وه واو ٠.‏ وأواه واواة واواوة و واو واه واه و وو ه واو واو وا واو هد فاو و و هدو هاه واو د ود و واوا وااو واواه واه و عفاودو عور و عر وا واو واوا فاه واو د وه واهد وه واوا و و م وه 


حاشية أبا بطين على شرح منتهى الإرادات 
o۹۲ /‏ حدر ا يبيب ب يريبيبيبيي يي ا مه 


بابٌ: ما يُوجِبُ القِصّاصٌ فيمَا دون النّفس من جراح 


أو أطرافٍ ا م الامو عي الك 
فصل ا ا 


فهرس موضوعات الجزء التاسع 1110086 O‏ 8 
KK‏ د 


